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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2020/01/09بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة  ومقررة

مستـــــــــشارة
شارا ـمست

الضبطةبمساعدة كاتب
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

ع مأخوذة  في شخص ممثلها القانوني.م.للمغرب ش*******:بین 
الكائن مقرها 

.ن بهیئة الدار البیضاءوینوب عنه الأساتذة عبد العالي القصار، نجیة طق طق، و ادریس لحلو المحام
مستأنفا من جهةبوصفه

والمهدي*******- وفاء *******- *******للا رشیدة - أحمد *******: السادةوبین
مروان *******

أكدال الرباط3عنوانهم زنقة حنین 
.ن بهیئة الرباطالمحاموفتح االله بناني ومحمد صبار وعزام حجي وابراهیم صرحانالأساتذةینوب عنهم 

.من جهة أخرىممستأنفا علیهبوصفهم

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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1788/3/1/2017ملــــف تجــــاري عــــدد 07/02/2019المــــؤرخ فــــي 65/1بنــــاء علــــى قــــرار محكمــــة الــــنقض عــــدد 

وإحالــة الملــف علــى المحكمــة المصــدرة لــه للبــت فیــه مــن جدیــد طبقــا 3229القاضــي بــنقض القــرار الاســتئنافي عــدد 
.وهي مشكلة من هیئة أخرىللقانون

. 1665/3/7في الملف عدد 598تحت عدد 8/4/2010بناء على قرار المجلس الاعلى الصادر بتاریخ و 
.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

.وبناء على استدعاء الطرفین 
مــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیـــه و328والفصــول مـــن قــانون المحــاكم التجاریـــة19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــــل 

الأحكـام الصـادرة فـي الملـف عـدد نائبـهللمغـرب بواسـطة *******استأنف 2002ینایر 29حیث انه بتاریخ 
12/06/2000و25/04/00ریـــة بالربـــاط، التمهیدیـــة الصـــادرة علـــى التـــوالي بتـــاریخ عـــن المحكمـــة التجا1361/99/4

القاضــي علیــه 30/10/2001والقطعــي بتــاریخ 25/05/2001و24/04/2001و10/04/2001و30/01/2001و
یـه علـى درهم وتعویضا قدره ملیون درهم، وبرفع الرهن المسجل لفائدة المدعى عل4.915.153,27بأدائه للمدعین مبلغ 
، وذلك بتسلیم المدعین رفع الید عن الرسم العقاري المذكور، وأمر السید المحـافظ علـى 12602/03الرسم العقاري عدد 

الأمــلاك العقاریــة بتمــارة بالتشــطیب علیــه مــن الرســم العقــاري المــذكور، وتحمیــل المحكــوم علیــه الصــائر، وبــرفض بــاقي 
.الطلبات

بمقــال اســتئنافي فــي نائبــهاحمــد ومــن معــه بواســطة *******الســید تقــدم22/02/2002وحیــث انــه بتــاریخ 
.المشار إلیه أعلاه30/10/2001مواجهة الحكم القطعي الصادر بتاریخ 

باســتئناف فرعــي فــي نائبــهاحمــد ومــن معــه بواســطة *******تقــدم الســید 14/11/2003وحیــث انــه بتــاریخ 
.30/10/2001مواجهة الحكم القطعي الصادر بتاریخ 

تتــوفر فیهمــا الوحــدة القانونیــة اللازمــة لضــمهما ممــا یتعــین 419/2002/9و805/2002/8وحیــث ان الملفــین 
.معه البت فیهما بمقتضى قرار واحد تلافیا لصدور قرارین متناقضین

للمغـرب والاسـتئناف الفرعـي المقـدم مـن طـرف السـید *******حیث إن الاستئناف المقدم من طـرف الطـاعن
.ومن معه مقبولان شكلا لتقدیمهما وفق الشروط المتطلبة قانونا*******

ومـن معـه غیـر مقبـول شـكلا لتقدیمـه خـارج *******وحیث إن الاستئناف الأصـلي المقـدم مـن طـرف السـید 
.للمحاكم التجاریةدثمن القانون المح18الأجل المحدد في المادة 
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:وفي الموضــوع
احمـــد *******تقـــدم الســـید 05/10/1999حیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف والحكـــم المســـتأنف انـــه بتـــاریخ 
وفـاء، والسـیدة لـلا رشـیدة بـن قـدور، *******أصالة عن نفسه ونیابة عن ابنیه القاصـرین المهـدي ومـروان، والانسـة 

ـــد ـــة بالربـــاط یعرضـــون فیـــه انهـــم بصـــفتهم بواســـطة محـــامیهم الأســـتاذ محمـــد بن ـــى رئـــیس المحكمـــة التجاری ریس بمقـــال إل
.للمغرب*******مستثمرین عقاریین یقومون بترویج ثروة مالیة ضخمة لدى 

وفي هذا الإطار اقترح علیهم مدیر البنك فتح حساب للایداع مقابل قیام المؤسسة البنكیة بقرض مضمون برهن 
العارضــون بتزویــد حســابهم بعــدة مبــالغ مالیــة بلــغ مجموعهــا اكثــر مــن ســتین ملیونــا مــن عقــاري، وفــي هــذا الإطــار قــام

الـــدراهم عـــن طریـــق عـــدة مـــوارد مختلفـــة ســـواء منهـــا الودائـــع أو التحـــویلات أو الشـــیكات البنكیـــة وذلـــك بدایـــة مـــن تـــاریخ 
التي وصلت فـي عـددها حسب اللائحة المتعلقة بفواتیر الإیداع مصححة الإمضاء 25/08/1997إلى 30/09/1991

.إلى ثلاثین عملیة المرفقة صحبة مقاله هذا
ولم یقتصر دور العارضین في ترویج اموالهم داخل المؤسسة البنكیة فقط بل تعداها إلى الاقتراض مقابل الرهن 

اثنـین وقـد ابـرم فـي هـذا الإطـار قرضـین . ت المسمى دومین الكـائن بعـین عـودة تمـارة/12602على الرسم العقاري عدد 
لمدة سنتین % 14درم لفائدة قدرها 2.000.000یتضمن مبلغ 16/09/1991المذكور الأول بتاریخ  *******مع 

.31/12/1992ویسدد بمقدار ملیون عند نهایة كل سنة وینتهي أمده في 
ولمــدة % 13ویتضــمن نفــس المبلــغ للقــرض الأول بفائــدة لا تتعــدى 04/05/1992والقــرض الثــاني تــم بتــاریخ 

.سنة واحدة فقط
وبعدما اكتشف المستشار المالي للعارضین ان عقـدي القـرض سـواء الأول أو الثـاني بقیـا بـدون تنفیـذ ولـم یسـتفد 
منهما العارضون رغم انهم التزموا بجمیع شروط العقد منها على الخصوص وضع رهن من الدرجـة الأولـى لفائـدة البنـك 

.إلى اشعار البنك بتلك التصرفات اللامسؤولةدرهم اضطروا 2.000.000ضمانا لسلف 
ر المرهـون /12602وبعدما توصل البنك بالاشعار المذكور بادر إلى رفع الـرهن كلیـا علـى الرسـم العقـاري عـدد 

اعـاد الـرهن جزئیـا علـى نفـس العقـار ولازال 04/05/1992إلا انه وفي نفس التـاریخ والیـوم أي  04/05/1992بتاریخ 
درهــم 40.000قائمــا لحــد الســاعة هــذه العملیــة كلفــت العارضــین مصــاریف زائــدة بلغــت فــي مجموعهــا الــرهن المــذكور 

كمصــاریف تســجیل العقــد والتنبــر ومصــاریف المحافظــة العقاریــة ومصــاریف تســجیل وتحفــیظ عقــدي الســلف إلــى جانــب 
م مــن كــون العارضــین كــانوا الفوائــد التــي اتفــق علیهــا فــي عقــد الســلف، رغــم ان هــذا القــرض بقــي حبــرا علــى ورق بــالرغ

یتوفرون على مدخرات تفوق ستون ملیونا من الدراهم وهو مبلـغ ضـخم فـان غـایتهم مـن القـرض كانـت هـي الـدفع بعجلـة 
فالعقـــار : النمــو والازدهـــار الاقتصــادي ومســـاهمة فــي معالجـــة اشـــكالیة البطالــة إلا ان هـــذا الطمــوح قوبـــل بعــدة عراقیـــل 

ان القرض الذي من اجله وضع تحـت الـرهن لـم یـتم تنفیـذه ولـم یسـتفد منـه العارضـون إلا المرهون لازال تحت القید رغم
المصاریف والفوائد، وان اسعار العقار تدهورت سـنة بعـد أخـرى، وهـذا التـدهور الحـق بالعارضـین خسـارة فادحـة لا سـیما 

الاضـرار الناتجـة عـن التعسـف فـي والى جانـب هـذه. هكتار ومدة الرهن عشر سنوات تقریبا28ان العقار تبلغ مساحته 
الرهن هناك اضرار أخرى لحقت بالعارضین تتمثل تلك الاضـرار فـي كـون المـدخرات التـي قـدمت للبنـك فـي شـكل ودائـع 
ورواج، والتي بلغ رقـم معاملتهـا إلـى سـتین ملیونـا مـن الـدراهم لـم یسـتفد العارضـون مـن تلـك الودائـع والمـدخرات والتـي لا 



3206/8220/2019: ملف رقم

4

4.200.000وع رقــم معاملتهــا فیكــون المجمــوع النــاتج عــن المــال الآخــر مــن الفوائــد هــو مبلــغ مــن مجمــ%7تقــل عــن 

جله فان العارضین یلتمسون الحكم بإجراء خبرة بواسطة خبیـر مخـتص فـي تـدبیر المـال والاعمـال البنكیـة قصـد لأ.درهم
ر بــالرغم مـن عــدم اســتفادتهم /12602تحدیـد قیمــة الاضـرار التــي لحقــت بالعارضـین طیلــة مــدة الـرهن علــى العقـار عــدد 

بالقرض الذي وضع العقار المذكور من اجله الرهن ومدى فداحة تدهور قیمة العقار خلال مدة الرهن ثم الاطـلاع علـى 
درهــــم 2.000.000یتضـــمن كـــل منهمـــا 04/05/1992والثـــاني بتـــاریخ 16/09/1991عقـــدي القـــرض الأول بتـــاریخ 

ر وذلـك /12602للمغرب مقابل الرهن العقاري على الرسـم العقـاري عـدد *******كسلف لفائدة العارضین من طرف 
ثم بعد ذلـك الاطـلاع . لمعرفة المصاریف والفوائد التي تكبدها العارضون من جراء هذا القرض الذي لم یقم البنك بتنفیذه

ملیونا من الدراهم، لـم یسـتفد على المدخرات التي قدمت للبنك في شكل ودائع ورواج والتي بلغ رقم معاملاتها إلى ستین
العارضــون مــن فوائــد الودائــع وذلــك لمعرفــة نســبة الفائــدة التـــي ینبغــي ان تكــون مقابــل هــذا المبلــغ الضــخم والتــي یراهـــا 

مـن مجمـوع المبلـغ المـدخر مـع حفـظ حقهـم فـي تقـدیم طلبـات التعـویض النهائیـة بعـد إجـراء %7العارضون لا تقل عـن 
.درهم وحفظ حق البت في المصاریف إلى حین الحكم النهائي في الدعوى50.000سبق قدره الخبرة والحكم بتعویض م

والقاضــي بــإجراء خبــرة حســابیة عهــد بهــا للخبیــر 25/04/2000وبنــاء علــى الحكــم التمهیــدي الصــادر بتــاریخ 
لسـید مصـطفى الاكحـل بـالخبیر ا12/2000السید محمد ینبوع بناني، الذي تم استبداله بمقتضى الحكم الصـادر بتـاریخ 

نفــس الشــيء 17/09/1991الــذي وضــع تقریــرا جــاء فیــه ان المــدعى لــم یســتفد مــن عقــد القــرض الأول والمبــرم بتــاریخ 
وعـــدم توصـــله بشـــهادة رفـــع الیـــد عـــن العقـــار المرهـــون ذي الرســـم 29/04/1992بالنســـبة للقـــرض الثـــاني المبـــرم بتـــاریخ 

فادته من القروض ولـم یقـم باتمـام صـفقة بیـع جـزء مـن العقـار موضـوع ر على الرغم من عدم است/12602العقاري عدد 
درهـــم وان المـــدعي كـــان یتـــوفر علـــى ودائـــع 5.000.000الـــرهن ممـــا الحـــق بالمـــدعي اضـــرارا متمثلـــة فـــي فقدانـــه مبلـــغ 

.للمغرب*******ومدخرات لدى 
، 03/04/2000عین بتـاریخ انه بعد تعقیب الطرفین على الخبـرة، والمقـال الإصـلاحي المقـدم مـن طـرف المـدو

وتبــــــادل المــــــذكرات أصــــــدرت المحكمــــــة التجاریــــــة بتــــــاریخ 05/12/2001والمــــــذكرة الاصــــــلاحیة المــــــدلى بهــــــا بجلســــــة 
.بإجراء خبرة بواسطة ثلاثة خبراء28حكما تحت عدد 30/01/2001

تقریــرهم والــذي وبنــاء علــى وضــع الخبــراء المعینــین رشــید العلــوي، عبــد الرحمــان لوبــاریس وعبــد الحــق ســحنون ل
استخلص فیه كل واحد منهم ان البنـك قـام بـاخلالات بالنسـبة لحسـابات المـدعي وانـه یتعـین علیـه ان یعمـل علـى إدمـاج 

الخـاص بالعملیـات 5631000جمیع حسابات المدعي في حسـاب واحـد المفتـوح لـدى هـذه المؤسسـة البنكیـة تحـت عـدد 
وان یعیـد ادخـال المبلـغ الموظـف دون وجـه حـق . لتعویض والتعادل التلقـائيالدائنیة والودائع النقدیة من اجل المقاصة وا

في الامانات بالإضافة إلى الفوائد المقتطعة بدون وجه حق في الامانات بالإضافة إلى الفوائد المتقطعة بدون وجـه حـق 
لفوائـد المحصـلة وارجـاع مبلـغ ا9400650-001درهم في الحساب الأصلي رقم 1.139.911,80والتي بلغ مجموعها 

درهــم وبــأن 1.391.283,52درهــم تنضــاف إلیــه الفــوائج الدائنــة القانونیــة بمبلــغ 2.33.063,49دون وجــه حــق بمبلــغ 
درهــم فیكــون مجمــوع المبــالغ الواجــب ارجاعهــا مــن طــرف البنــك للمــدعي محــددة فــي 50.895,46یرجــع للمــدعي مبلــغ 

مدعي شهادات رفع الید والسندات التي یحوزها بصفة تعسفیة هذا درهم كما ان البنك یجب ان یسلم لل4.915.152,27



3206/8220/2019: ملف رقم

5

درهم فقد 5.000.000من جهة اما بخصوص حرمان المدعي من بیع القطعة الأرضیة للسید الرشیدي الغزواني مقابل 
. حـقترتب له من جراء ذلك اضرار مادیة هذا بالإضافة إلى تجمید هذا العقـار وعـدم مـنح رفـع الـرهن عنـه دون موجـب 

كما ان المدعي لحقته عـدة اضـرار مـن جـراء تجمیـد مجموعـة مـن الرسـوم العقاریـة وقـد حـدد الخبیـرین هـذه الاضـرار فـي 
امــا بالنســبة للخبیــر عبــد الحــق ســحنون فقــد اســتخلص فــي تقریــره ان المــدعي اســتفاد مــن .درهــم8.432.354,56مبلــغ 

فـان الخبیــر تبــین لــه 1992مــاي 4ة للقـرض المــؤرخ فــي وقــد تـم تســدیده امــا بالنســب16/09/1991القـرض المــؤرخ فــي 
.درهم3.880.475,54بعد اطلاعه على الكشوفات الحسابیة ان المدعي مازال مدین بهذا القرض بمبلغ 

.انه بعد التعقیب على الخبرة وحجز القضیة اللمداولة صدر الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاهو 
للمغرب ان المحكمة التجاریة استبعدت الحجج المدلى بهـا مـن طرفـه واعتمـدت *******جاء في استئناف و

علــى تقریــر خبــرة كــل مــن لوبــاریس والعلــوي بعلــة انهمــا یشــكلان رأي الاغلبیــة فــي الوقــت الــذي جــاء العــارض بخبــرات 
فــات لا تختلــف عــن حســابیة مــن خبــراء اكفــاء تقابــل خبرتهمــا والصــادرة بنــاءا علــى قــرار المحكمــة التجاریــة نفســها فــي مل

دعـوى موضـوع هـذه النازلـة والتـي خلصـت إلـى مـا ینـاقض مـا جـاء فـي تقریـر خبـرة لوبـاریس والعلـوي وهـو ان المســتأنف 
علیهم استفادوا من عقدي القرض ومدینین للطاعن بمبالغ مالیة تبرر بقاء الرهن العقـاري عـن العقـار الضـامن للقرضـین 

.خبرة مصطفى امحزونخبرة سعد العماني، خبرة ادریس رواح،
أوضــح الطــاعن بكــل دقــة علــى ان المســتأنف علــیهم فعــلا اســتفادوا مــن القــروض الممنوحــة لهــم وذلــك یتجلــى و

احمـد مـن إیـداع *******واضحا من خلال الكشوفات الحسابیة التي تبین جمیع العملیات المنجزة في حساب السـید 
وسحب والتـي یخلـص مـن خلالهـا إلـى حقیقـة واحـدة مفادهـا ان المسـتأنف علـیهم اسـتفادوا مـن القـرض الأول المـؤرخ فـي 

مــن 492وبالتــالي فالكشــوفات الحســابیة البنكیــة وبنــاءا علــى مقتضــیات م 04/05/1992والثــاني فــي 16/09/1991
المعتبــرة بمثابــة قــانون 1993یونیــو 6مــن ظهیــر 106تضــیه المــادة مدونــة التجــارة هــي وســیلة إثبــات قویــة وفــق مــا تق

منهــا علــى ان كشــوفات الحســاب تعتمــد فــي المیــدان 106المتعلقــة بنشــاط مؤسســات الائتمــان ومراقتهــا حیــث تــنص م 
یثبـت مـا القضائي باعتبارها وسائل إثبات بین المؤسسات وعملائها من التجار والمنازعات التي تنشأ فیما بیـنهم إلـى ان

أوضـح الطـاعن مـن جانـب آخـر وهـو مـا اكدتـه أیضـا خبـرة كـل مـن سـعد العمـاني والخبیـر سـحنون عبـد و .یخالف ذلـك
وشـركائه یختلفـان مـن حیـث طبیعتهـا *******الحق والخبیر مصطفى امحزون علـى ان القرضـین الممنـوحین للسـید 

ب جاري فـي شـكل تسـهیلات مصـرفیة یحـدد فیهـا الطـاعن وان الأول یسدد باستحقاقات قارة بینما الثاني هو قرض بحسا
استفاد فعلا *******سقفا محددا یقوم الزبون المستفید بالسحب علیه لیكون الحساب تبعا لذلك دائنا أو مدینا والسید 

بة عن من تلك التسهیلات بدلیل الرسائل التي كان یوجهها إلى الطاعن یطالب فیها منحه شهادة مفصلة بالفوائد المحتس
ــــــدوائر المختصــــــة رســــــالة مؤرخــــــة فــــــي  ــــــدلي لهــــــا لل ــــــي حســــــابه الجــــــاري لی ــــــي 06/02/1997التســــــهیلات ف وأخــــــرى ف

كمـا (أوضح الطاعن كـذلك ان المسـتأنف علـیهم سـددوا الـدین المترتـب عـن القـرض العقـاري الأول كما .26/09/1996
ر فــي /12602اري علــى الرســم العقــاري المســدد باســتحقاقات قــارة ومضــمون بــرهن عقــ) أشــار إلــى ذلــك الخبیــر ســحنون

ینسجم في بنوده وطبیعة القرض الجدید والتي تم تقییـد الـرهن 29/04/1992المبلغ ابرم عقد جدید مؤرخ في حدودنفس
.الذي مازال قائما لعدم أداء المستأنف علیهم للدیون المترتبة عنه04/05/1992المتعلق به بالمحافظة العقاریة بتاریخ 
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كمة الابتدائیة وعوض الاستجابة لطلب الطاعن في إجراء خبرة حسابیة مضادة من خبراء في المحاسبات ذوي ن المحوا
كفاءة وحنكة في مجال تخصصهم من خلال اقدمیتهم ومعرفتهم بالمعاملات البنكیـة والحسـابات لـدیها بالإضـافة إلـى ان 

كثر وحیاد تام اعتبرت المحكمة وللاسف ان تقریر لوباریس یكونوا خارج دائرة المحكمة التجاریة بالرباط لضمان نزاهنة ا
والعلوي یشكل راي الاغلیة بینما یبقـى تقریـر سـحنون غیـر كـذلك للتبنـى مـا ورد بـالتقریر حرفیـا وتعتمـده فـي حكمهـا رغـم 

اســتدعاء دفــاع ن الخبیــرین لوبــاریس والعلــوي انجـزا مهمتهمــا دونأ:الثغـرات التــي انتابــت التقریـر والتــي تتمثــل فیمــا یلـي 
الأطراف وهذا یمس شكلیات الخبرة كما انه لم ینجز محضر یوقعه الأطراف الحاضـرون كمـا یـنص الظهیـر المـؤرخ فـي 

لـــم یشــیرا مطلقـــا فـــي تقریرهمــا إلـــى الوثـــائق التــي أدلـــى بهـــا كمــا أنهمـــا .م.م.مـــن ق63المعــدل للفصـــل 26/12/2000
والتي تتضمن وثـائق تضـحد كـل ادعـاءات السـید 1643مرجع رقم 24/05/2001العارض بموجب الرسالة المؤرخ في 

وتفنــذ كــل الخلاصــات التــي وصــل الیهــا الخبیــران بــل مــا لــوحظ علــى خبرتهمــا انهــا جــاءت شــبیهة لمــذكرة *******
ملتمســا لــذلك إلغــاء الأحكــام . احمــد بنفســه وابــدى فیهــا مــا یــراه مناســبا لمطامحــه*******صــاغها المســتأنف علیــه 

نفة والحكم من جدید برفض الطلب، واحتیاطیا الأمر بإجراء خبرة حسابیة جدیدة على یـد خبـراء اكفـاء خـارج دائـرة المستأ
وبشــكل جــدا احتیــاطي انتــداب خبیــر فــي . واحتیاطیــا جــدا بــإجراء بحــث أمــام الهیئــة الحاكمــة. المحكمــة التجاریــة بالربــاط

ب اعتمادها لتحدیده حتى یكون قانونیا ومستندا على أساس سلیم، الحسابات لمراجعة التعویض والعناصر القانونیة الواج
.وحفظ حق العارض في تقدیم مستنتجاته بعد الخبرة

ـــــة عـــــن  ـــــه الأســـــتاذ هـــــاني الفاســـــي نیاب ـــــذي تقـــــدم ب ـــــب الضـــــم ال ـــــاء علـــــى طل للمغـــــرب بجلســـــة *******وبن
نظرا لوحدة الأطراف 805/2002عدد إلى الملف الحالي 419/02الملف والذي التمس بمقتضاه ضم30/04/2002

.والموضوع والسبب والبت فیهما بمقتضى حكم واحد
جـاء فیهـا ان الخروقـات 28/05/2002أجاب المستأنف علیهم بواسطة الاستاد محمد بندریس بمذكرة بجلسـة  و 

والتجــاوزات المرتكبــة مــن طــرف البنــك المســتأنف علیــه وقــف علیهــا الخبیــران لوبــاریس عبــد الرحمــان والعلــوي رشــید، وان 
ســلیم، وان انفــراد الخبیــر ســحنون وایــداعها بشــكل كافــة الطعــون المقدمــة ضــد خبرتهمــا تــم الجــواب علیهــا بشــكل قــانوني 

مســتقل لــدى كتابــة الضــبط بالمحكمــة المصــدرة للحكــم التمهیــدي تجعــل خبــرة الاغلبیــة هــو مرجــع القاعــدة العامــة الســلیمة 
المتخذة في مثل هذه النازلة خاصة وان الخبیر سحنون قام بعدة خروقات شكلیة وجوهریة تتمثل في اخفائه وحذفه لاهـم 

مســتندات الحاســمة وللمســتندات الرســمیة التــي تســلمها مــن العارضــین بحضــور الخبیــرین لوبــاریس والعلــوي ممثلــة فــي ال
درهم كفوائد وهو ما یشكل فعلا مخالفةة لما اؤتمـن 3.180.704,29بمبلغ 26/06/1997الشهادة البنكیة المؤرخة في 

وجــوهرا، والكشــوفات التــي اعتمــدها فــي تقریــره یشــوبها فضــلا عــن ان خبــرة الســید ســحنون عبــد الحــق فاســدة شــكلا. علیــه
درهـم المحـددة 9.840.939شهادة لرفع الید بقیمة اجمالیة محددة في 25كما اخفى . التزییف والتحریف بصفة واضحة

والخاصة بأصل السلف وفوائده، وعلاوة على اخفائه عـدة وثـائق أخـرى كمـا 18في خبرة السیدین العلوي ولوباریس ص 
وارد بتفصــیل فــي المــذكرة الجوابیــة، لــذلك فــان تبنـــي الحكــم الابتــدائي لخبــرة الخبیــران العلــوي رشــید ولوبــاریس عبـــد هــو

الرحمــان بتعلیلــه ان تقریــر الخبــرة جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة وانهــا كانــت حضــوریة بالنســبة للطــرفین 
ـــة فـــي المحاســـبة تج ـــة وتقنی ـــة وان العارضـــین تضـــرروا مـــن واســـتعملت وســـائل تحلیلی عـــل مســـؤولیة البنـــك واضـــحة وثابت
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الأمر الذي یتعین معه اعتبار تعلیل الحكم الابتـدائي . الانحرافات والتجاوزات التي قام بها البنك في حسابات العارضین
تـؤثر علـى الحكـم سلیم قانونا وواقعا لا یمكن اختراقه ببساطة ودون إدلاء البنك ببیانـات ومعطیـات جدیـدة مـن شـأنها ان

سـیما ان المقـال الاسـتئنافي للبنـك جـاء عادیـا ومجـردا مـن أي سـند قـانوني ملمـوس ممـا یحـتم رد . الصادر في الموضوع
وعلى العكس من ذلـك فـان المقـال الاسـتئنافي جزمـا لمـوكلي جـاء مبنیـا ومرتكـزا . ورفض المقال الاستئنافي للبنك العربي
بة ومتینة وملموسة وهي التي تبناها الخبیران العلوي ولوباریس في تقریر خبرتهمـا على بیانات ومستندات ومعطیات صل

وفــق *******ممــا یتعــین معــه قبولــه شــكلا وموضــوعا وتبعــا لــذلك الحكــم مــن جدیــد علــى . المدرجــة فــي ملــف النازلــة
:الطلبات الاستئنافیة للفریق الطاعن وهي كالتالي 

وتبنــي . تئنافي للبنــك العربــي لعــدم ارتكــازه علــى أســاس واقعــي وقــانونيالحكــم والقــول بــرد ورفــض المقــال الاســ-1
الحكــم والقــول بادخــال تعــدیل علــى الحكــم لارتكــازه علــى أســس وبیانــات ســلیمة و المقــال الاســتئنافي للفریــق العــارض نظــرا

وذلـك بتسـلیم 12602/03الابتدائي فیما قضى به من رفع الرهن المسجل لفائدة المدعى علیـه عـن الرسـم العقـاري عـدد 
المدعي رفع الید عن الرسم العقاري المذكور مـع أمـر السـید المحـافظ علـى الامـلاك العقاریـة بتمـارة بالتشـطیب علیـه مـن 

حسـب الشـهادة 2632عدد 9الكناش 04/05/1992الرسم العقاري المذكور وذلك بتعدیله بإضافة الرهن المقید بتاریخ 
12602/03مســجل علــى الرســم العقــاري الخاصــة بــالرهن بمبلــغ ملیــونین درهــم ال10/08/2001العقاریــة المؤرخــة فــي 

4.351.050,20المتعلـق بمبلـغ 1628عدد 30كناش 19/06/2000بالتشطیب على الإنذار العقاري المقید بتاریخ و 

فـي الملـف المدرجة 10/08/2001حسب الشهادة العقاریة المؤرخة في 12602/03درهم المسجل على الرسم العقاري 
نـــت لحـــل 563100بادمـــاج الودائـــع لمختلـــف الحســـابات الدائنیـــة والمدیونیـــة فـــي حســـاب واحـــد تحـــت عـــدد و المســـتأنف

برفـــع التعـــویض المحكـــوم بـــه ابتـــدائیا بمبلـــغ ملیـــون درهـــم إلـــى التلقـــائي بـــین حســـابات المســـتأنفین و المقاصـــة والتعـــویض
لمذكورة بمبلغ لوباریس المشار إلیه في الصفحة الأخیرة من الخبرة االتعویض المحدد في الخبرة القضائیة لرشید العلوي و 

درهــم 4.915.152,27مــن اداء مبلــغ *******تأییــد الحكــم الابتــدائي فیمــا قضــى بــه علــى درهــم و 8.432.354,56
ا مــن ءفــظ حــق الفریــق العــارض فــي تعیــین المبلــغ الإجمــالي الــذي ســیحكم بــه مجلســكم المــوقر ابتــدالفائــدة المســتأنفین وح

.كافة الصائر*******تحمیل المستأنف علیه إلى یوم التنفیذ و 30/05/2001
احمد ومن معه سبق لهـم *******جاء فیها ان السید 03/07/2002أدلى الأستاذ بندریس بمذكرة بأجل و

وقـع طرحـه ابتـدئیا، وان المذكرات الجوابیة ما هي إلا تردید لمـا30/11/2001ان استأنفوا جزئیا الحكم الصادر بتاریخ 
.فانهم یسندون النظر للمحكمة ویعتبرون القضیة جاهزة

أكـــد بمقتضـــاها 03/07/2002للمغـــرب بمـــذكرة بجلســـة *******عقـــب الأســـتاذ هـــاني الفاســـي نیابـــة عـــن و
.دفوعه السابقة ملتمسا الحكم وفقها

تبنــوا 27/09/2002ل للمغــرب بمــذكرة بأجــ*******و أدلــى الأســاتذة القصــار طــق طــق ولحلــو امــین عــن 
24/06/2002بمقتضــاه جملــة وتفصــیلا المقــال الاســتئنافي للاســتاذ الفاســي ومذكرتیــه الجــوابیتین المــدلى بهمــا بجلســة 

ومن معه تقدموا بشكایة مباشـرة ضـد العارضـة مـن اجـل النصـب *******وأشاروا إلى ان السید ال03/07/2002و
مـــن 373و540-542-547ل وثـــائق رســـمیة عمـــلا بمقتضـــیات الفصـــول والاحتیـــال والتـــدلیس علـــى العدالـــة واســـتعما
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القانون الجنـائي، وذلـك اسـتنادا علـى أفعـال ووقـائع هـي نفـس الوقـائع والافعـال موضـوع الـدعوى المعروضـة علـى أنظـار 
وكـذا نسـخة مجلسكم الموقر، الذي یمكنه التأكد من ذلك بعد الاطلاع على نسخة الشكایة المباشرة المـدلى بهـا ابتـدائیان

وان المســــطرة الجنحیــــة رائجـــــة الآن أمــــام محكمــــة الاســــتئناف بالربـــــاط وهــــي موضــــوع الملــــف عـــــدد .الحكــــم الابتــــدائي
، فانـــه یتعـــین الأمـــر بإیقـــاف البـــت، إلـــى حـــین البـــت فـــي هـــذه الـــدعوى 2003یونیـــو 10المـــدرج بجلســـة 6029/2001

الابتـدائي مـن إرجـاع للمبـالغ المقتطعـة مـن حسـاب السـید وبصفة احتیاطیة فـي الموضـوع، فـان مـا قـرره الحكـم.الجنحیة
درهــم حســب تقریــر الخبیــرین لوبــاریس والعلــوي، والحكــم بتعــویض عــن تفویــت 4.915.152,27والبالغــة *******ال

، لا 12602/03درهــم ورفــع الیــد عــن الــرهن علــى الرســم العقــاري عــدد 1.000.000فرصــة البیــع حددتــه المحكمــة فــي 
ذلـك ان الحكـم المســتأنف فـي منحـاه هـذا ســایر الخبیـرین لوبـاریس والعلـوي وقــد .س فـي الواقــع ولا القـانونیقـوم علـى أسـا

رجـــح الحكـــم الابتـــدائي رأي هـــذین الخبیـــرین علـــى راي الخبیـــر الثالـــث الســـید عبـــد الحـــق ســـحنون، اســـتنادا إلـــى حیثیـــات 
مـن تقریـر 21إلا انـه بـالرجوع إلـى الصـفحة .من حیـث القـانون ولا المنطـقد لا أساس ولا سند له، لاــــــــــــــل فاســــــــــــــوتعلی

4.864.258,80الخبیــرین لوبــاریس والعلــوي فــي خلاصــة التقریــر، ســیعاین ان المبلــغ الــذي توصــل إلیــه الخبیــران هــو 

اءة بســیطة ومتأنیـة لهــذه وان قـر .درهـم، فمـا هــو وجـه العلاقــة بـین هـذا المبلــغ والمبلـغ المحكــوم بـه ابتــدائیا فـي هـذا البــاب
المبــالغ ســتظهر مــدى عبثیــة حســابات الســید لوبــاریس وعــدم جــدیتها وعــدم قیامهــا علــى أي أســاس، ومــع ذلــك لــم تجــد 
المحكمة التجاریة إلا ان تزكي هذه الحسابات وتتبناها دونما تعلیل ولا تدقیق بل تجاوزتها وأضافت من عندها، مادام ما 

وان الطامـة الكبـرى تتجلـى فـي الحیثیـات .21ق ما سطره الخبیران في تقریرهما بالصـفحة قضى به الحكم المستأنف یفو 
ذلــك ان .والتبریــرات التــي اعتمــدها الحكــم المســتأنف لمســایرة الخبیــرین لوبــاریس والعلــوي واســتبعاد خبــرة الســید ســحنون

س لانهــا اعتمــدت علــى دراســة تحلیلیــة التعلیــل الــذي اتــى بــه الحكــم المســتأنف غریــب حقــا لانــه رجــح خبــرة الخبیــر لوبــاری
فــي حــین بــرر الحكــم .واســلوب تقنــي فــي مــادة الحســابات معتمــدة علــى الــدفاتر التجاریــة الممســوكة لــدى البنــك بانتظــام

المستأنف استبعاده لخبرة السید سحنون لانها اعتمدت بصفة أساسیة على الكشوفات الحسابیة والتي بعد الاطلاع علیها 
مــن مدونــة التجــارة التــي تــنص 492تبــین لهــا انهــا صــادرة عــن المــدعي ومخالفــة لمقتضــیات المــادة مــن طــرف المحكمــة

المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان 6/7/1993من ظهیر 106على ان كشف الحساب وسیلة إثبات وفق شروط المادة 
خبـرة السـید لوبـاریس والسـید العلـوي كمـا ان مقارنـة الحكـم المسـتأنف بـین.مـن مدونـة التجـارة496وكذلك مخالفة للمادة 

: من جهة وخبرة السید سحنون من جهة أخرى تستدعي الملاحظلات التالیة 
ان العبـــرة فـــي مـــادة المنازعـــات حـــول العقـــود البنكیـــة هـــو العملیـــات البنكیـــة التـــي تؤســـس علـــى مســـتندات : أولا 

.CREDITنة وعملیات دائDEBITالعملیات البنكیة من دفع وسحب وعملیات مدینة 
ولا یستند علـى الـدفاتر التجاریـة لاننـا لسـنا أمـام محاسـبة شـركة تجاریـة، بـل أمـام عملیـات بنكیـة تخضـع للقـانون 

.المنظم للعملیات البنكیة ولمراقبة بنك المغرب مؤسسة الاصدار ودوریاته
لبنكیـة فیـه تحـویر لموضـوع لذا فان استبعاد الكشوف البنكیـة واعتمـادا الـدفاتر التجاریـة علـى حسـاب الكشـوفات ا

.النزاع والشروط والقواعد والمستندات المنظمة له والمطبقة علیه
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جــاءت ) ولـیس الحسـابیة كمــا جـاء فـي الحكــم المسـتأنف(ان قـول الحكــم المسـتأنف ان الكشـوفات البنكیــة : ثانیـا 
، فیـه تحریـف 06/07/1993مـن قـانون 106مـن مدونـة التجـارة وكـذلك الفصـل 496و492مخالفة لمقتضـیات المـادة 

ـــى ســـنة  ـــك ان عقـــد القـــرض وعملیـــة القـــرض تعـــود إل ـــد (1990للواقـــع ذل عقـــد (1991والـــى ســـنة ) 20/06/1990عق
).04/05/1992عقد (1992والى سنة ) 17/09/1991

حیز التنفیذ 06/07/1993وان كل هذه السنوات والعملیات التي تمت خلالها جاءت سابقة على دخول  قانون 
، فــي حــین ان هــذه 496و492ك علــى دخــول مدونــة التجــارة حیــز التنفیــذ، والتــي احــتج الحكــم المســتأنف بفصــولها وكــذل

، ذلك ان الكتاب الرابع من مدونة التجارة لـم یـدخل حیـز التنفیـذ الا بعـد 1996المدونة لم تدخل حیز التنفیذ الا في سنة 
.مدونة التجارةمن 735نشره بالجریدة الرسمیة طبقا لمقتضیات الفصل 

:12602/03حول رفع الرهن عن الرسم 
مـادام لـم یثبـت مدیونیتـه *******حیـث ان المـدعي أي ال"ان الحكم المستأنف برر وعلل رفع الرهن بالقول 
غیــر مبــرر قانونــا ودون موجــب ممــا یتعــین معــه 12602/03اتجــاه البنــك، فــان بقــاء الــرهن علــى الرســم العقــاري عــدد 

یكون الحكم المستأنف قد قلب عبئ الاثبات لانه أمام وجود رهن عقاري مقید الرسـم العقـاري، فـان المـدین وبذلك ". رفعه
یؤكـد ان 21/12/1999وقد أدلت العارضة بكشف حساب محصور فـي . هو الملزم بإثبات تنفیذ التزامه واداء ما بذمته

كــان علــى الحكــم المســتأنف تطبیــق مقتضــیات درهــم، وبالتــالي 3.880.354,56مــدین لهــا بمبلــغ *******الســید ال
.من مدونة التجارة للقول بوجود المدیونیة سند الرهن496و492والفصلین 06/07/1993من ظهیر 106الفصل 

:حول التعویض عن تفویت فرص البیع 
درهـــــم بمقتضــــى الحكـــــم الابتـــــدائي هـــــو ادعـــــاء الســـــید 1.000.000حیــــث ان منـــــاط الحكـــــم بـــــالتعویض البـــــالغ 

ومــن معــه ان ابقــاء العارضــة علــى الــرهن فــوت علــیهم صــفقة بیــع العقــار المرهــون إلــى الســید الراشــدي *******ال
فـأي منطـق هـذا یجعـل قیمـة التعـویض عـن فـوات فرصـة .الغزواني الذي ابرموا معه عقدا بواسـطة الموثـق حمـو مـوریس

الا ان ینقل الملكیة إلـى العارضـة وینتهـي *******بیع عقار بقیمة العقار نفسه؟ اذ في هذه الحالة ما على السید ال
اما الخبیران لوبـاریس والعلـوي فانهمـا رتبـا علـى عـاتق العارضـة حتـى الاضـرار التـي یزعمـان انهـا حصـلت للسـید .الأمر

الراشدي الغزواني والبنك الوطني للانماء الاقتصادي من جراء عدم تجزئـة العقـار وبیعـه مجـزءا ومـا كـان سـیعود علیهمـا
ومـــن معـــه، فـــان *******وفیمـــا یخـــص اســـتئناف الســـید ال.ملتمســـا لـــذلك الحكـــم وفـــق مقالـــه الاســـتئنافي. مـــن ربـــح

المستأفین لم یبینوا او یوضحوا اسباب استئنافهم الذي لا یهدف منه في الواقع الا تعدیل الحكم الابتدائي ورفع التعویض 
ین التشــطیب علــى الانــذار العقــاري النــاجم عــن الــرهن المقــرر ان التمــاس المســتأنفو.درهــم8.432.354,56إلــى مبلــغ 

ر لا یقوم على أساس مادام سند وسـبب الـرهن والـذي هـو المدیونیـة لفادئـة /12602على العقار ذي الرسم العقاري عدد 
ه مـادام ان فطلب التشطیب على الانذار العقاري مآله مآل طلب رفـع الـرهن، فكلاهمـا سـابق لاوانـلذا.البنك مازال قائما

لذلك یلتمس العارض الأمر بایقاف البت إلى حین البت في المسطرة الجنحیـة .المستأنفین لم یثبتوا أداء ما تخلذ بذمتهم
الرائجـــــة أمـــــام محكمـــــة الاســـــتئناف بالربـــــاط، واحتیاطیـــــا الحكـــــم وفـــــق المقـــــال الاســـــتئنافي، وبالنســـــبة لاســـــتئناف الســـــید 

.ومن معه الحكم برده*******ال
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جــاء فیهــا فیمــا 17/01/2003احمــد ومــن معــه بمــذكرة بأجــل *******و ادلــى الأســتاذ بنــدریس عــن الســادة 
یخص ایقـاف البـت فـي الـدعوى ان البنـك لازال یتمسـك بالقاعـدة الجنحـي یعقـل المـدني ملتمسـا ایقـاف البـت فـي الـدعوى 

لـدى المحكمـة الابتدائیـة *******شـرة ضـد على أساس ان العارضین لجأوا إلى القضاء الجنحـي بتقـدیمهم لشـكایة مبا
لكن من الثابت انه بالاطلاع على هذه الشكایة ومالها الذي هو الحكم الجنحي الصادر ابتدائیا والمدلى به مـن . بالرباط

) المحـاكم التجاریـة(المدین بالاستناد إلى القاعدة من اختـار لا یرجـع لان العـارض سـبق لـه ان لجـأ إلـى القضـاء المـدني 
من قانون المسطرة الجنائیة هي 11وان مقتضیات الفصل .بل اقامته للشكایة المباشرة التي صدر الحكم بشأنها نهائیاق

الصـادر بتـاریخ 2970/6الواجبة التطبیق تماشیا مع ما انتهى الیه الحكم الابتدائي وكذلك قرارات المجلس الاعلى عدد 
للمغـرب، فـان مقالـه المقـدم بتـاریخ *******ما یخص استئناف وفی.533/17قرار 4072/98ملف رقم 22/12/99
ممــا یتعــین معــه التصــریح بعــدم 25/09/2002لا یتضــمن الاســباب الــواردة فــي المــذكرة المؤرخــة فــي 22/01/2002

.وفیما یخص الخبرات، اكدوا كتاباتهم السابقة ملتمسین الحكم وفقها.قبوله
جـاء فیهـا فیمـا یخـص ملـتمس 09/05/2003بمذكرة بأجـل *******عقب الأستاذ القصار ومن معه عن و

مـن قـانون المسـطرة الجنائیـة هـي الواجبـة التطبیـق، 11اثار ان مقتضیات الفصـل *******ایقاف البت ان السید ال
الا انــــه غــــاب عــــن ذهــــن الســــید .تمشــــیا مــــع مــــا انتهــــى الیــــه الحكــــم الابتــــدائي القاضــــي بعــــدم قبــــول شــــكایته المباشــــرة

انـــه هـــو نفســـه الـــذي طعـــن بالاســـتئناف فـــي الحكـــم الابتـــدائي القاضـــي بعـــدم قبـــول شـــكایته اســـتنادا إلـــى *******ال
أمـام محكمـة الاسـتئناف 10/06/2003من قانون المسطرة الجنائیة، وان المسطرة معینـة لجلسـة 11مقتضیات الفصل 

تــه فــان علیــه التنــازل عــن اســتئنافه وطلــب ان یكــون منطقیــا مــع نفســه ومــع دفوعا*******راد الســید الفــإذا أ.الربــاط
التشطیب على القضـیة أمـام محكمـة الاسـتئناف والادلاء لمحكمـتكم المـوقرة بمـا یثبـت هـذا التنـازل، عنـدها سـیكون لدفعـه 

ومــادام ان الــدعوى الجنحیــة لازالــت جاریــة، وبعــد مــا ثبــت للمحكمــة فیتعــین اعمــال .ج .م.مــن ق11وتمســكه بالفصــل  
ج والقــول بارجــاء البــت فــي الملــف الحــالي إلــى حــین انتهــاء المســطرة الجنحیــة بالتنــازل .م.مــن ق10ل مقتضــیات الفصــ

واكــد بــاقي الــدفوع المثــار . والتشــطیب علیهــا، بنــاءا علــى طلــب الطــرف الــذي اقامهــا او بالبــت فیهــا بصــفة نهائیــة قضــائیا
.بمقتضى مذكراته السابقة ملتمسا الحكم وفقها

.اكد بمتقضاها ما سبق03/07/2003ادلى الأستاذ هاني الفاسي بمذكرة اجل و
.تضمنت نفس الدفوع السابقة03/07/2003ادلى الأستاذ بندریس بمذكرة باجل و
الـرائج 3162/2003الـتمس فیهـا ضـم الملـف 26/09/2003ادلى الأستاذ القصار ومن معه بمذكرة بجلسـة و

تتعلــق بــنفس *******رر الأســتاذ المنصــور لتعلقــه بمعاملــة العــارض مــع الســید اللــدى المقــ13/11/2003بجلســة 
وتهـم كشـف . الحسابات وبنفس عقود القرض موضوع الدعوى الحالیة صدر فیها حكـم بـالاداء، تـم اسـتئنافه ولازال رائجـا

فــي مذكرتــه *******درهــم الــذي تحــدث عنــه الســید ال3.886.841,83بمبلــغ 04/09/2000الحســاب المــؤرخ فــي 
الأخیـرة یلاحـظ انـه فـي ملتمسـاته اعـاد تكـرار *******وانه بالرجوع إلـى مـذكرة السـید ال.الأخیرة في الصفحة الثانیة

الا انه أضاف ملتمسا جدیدا یقدم لاول مرة بمناسبة 20/02/2002ملتمساته المضمنة في مقاله الاستئنافي المؤرخ في 
:شكل التالي المذكرة الأخیرة والذي ورد على ال
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مـن 496و492لمخالفتهـا لمقتضـیات *******القول والحكم بعـدم حجیـة الكشـوفات المـدلى بهـا مـن طـرف "
".والحكم تبعا لذلك بابعادها147/23/1من الظهیر الشریف رقم 106مدونة التجارة والمادة 

ة أمام محكمة الاسـتئناف التجاریـة، وان هذا الطلب لم یضمن بالمقال الافتتاحي للدعوى ابتدائیا بل قدم لاول مر 
وحتــــى ان كــــان قــــد قــــدم هــــذا الطلــــب ابتــــدائیا، فإنــــه قــــدم خــــارج الاجــــل باعتبــــار ان الحكــــم الابتــــدائي الصــــادر بتــــاریخ 

، ممــا یتعــین معــه 24/01/2002كمــا جــاء فــي مقالــه الاســتئنافي بتــاریخ *******بلــغ إلــى الســید ال30/10/2001
ومـن معـه اسسـوا زعمهـم بـان *******فـان السـید ال09/12/1997یـد المؤرخـة فـي وفیما یخـص شـهادة رفـع ال.رده

صــفقة العقــار مــع الســید الراشــدي الغزوانــي فوتــت علــیهم علــى خطــأ البنــك فــي تحریــر شــهادة رفــع الیــد عــن الــرهن التــي 
واقعة مجموع الاضرار بنى على هذه ال*******ان السید الو . سید ابن حمو المعهود الیه بالبیع طالب بها الموثق ال

الا ان هــذه الادعــاءات لا تقــوم علــى أي أســاس المــراد منهــا تبریــر ادعــاء والمآســي التــي یــزعم انهــا حصــلت لــه، والالام
ذلـك انـه حتـى وعلـى فـرض وجـود خطـأ مـادي ومطبعـي فـي شـهادة رفـع .تفویت صفقة والصاق مسـؤولیة ذلـك بالعـارض

هـو زعـم لا أسـاس لـه *******بان هذا الخطأ فوت الصـفقة علـى السـید ال، فإن الزعم 29/04/92الید المؤرخة في 
، والـذي 08/09/2002المحصـور فـي *******وفیما یخص كشف الحساب البنكـي  لحسـاب السـید ال.من الصحة

بمبلــغ الــدین الاجمــالي والمزعــوم "درهــم واصــفا هــذا الــدین 3.880.475,54ســجل رصــیدا مــدینا لفائــدة العارضــة قیمتــه 
ـــارة الفصـــلین " الغیـــر المســـتحق للبنـــك العربـــيو  ان الأمـــر ذهـــب بالســـید و .مـــن مدونـــة التجـــارة496و492مـــع تكـــرار اث

بــدون ســند عنــدما الــتمس فــي مذكرتــه مــن المحكمــة الحكــم " خلــق وضــعیة قانونیــة" إلــى درجــة ان حــاول *******ال
فـي *******وان منازعـة السـید ال.ظـاميبعدم حجیة هذا الكشـف الحسـابي مـع ان هـذا الطلـب غیـر قـانوني وغیـر ن

كشـف حسـاب دیــن العارضـة اصــبحت متجـاوزة بعــد ان قضـى القضــاء للعارضـة بهــذا الـدین، وهــو الآن موضـوع مســطرة 
لملـف النازلـة الحـالي، 3162/2003ولهذا السبب التمس البنك العارض ضم الملف رقم .رائجة أمام محكمة الاستئناف

لذلك یتعین الأمر بضم .*******كلمة الفصل في دین العارضة وفي ادعاءات السید الحتى یتسنى للمحكمة القول
.ومن معه، والحكم وفق استئناف العارض*******إلى ملف النازلة، ورد دفوعات السید 3162/03الملف 

ي جـاء بمذكرة ترمي إلى مواصـلة الـدعوى مـع اسـتئناف فرعـ09/01/2004أدلت الأستاذة فطوم قدامة باجل و
لا ینبني على أساس قانوني سلیم لانعدام وحدة اطراف وموضوع الخصومة، ذلـك 3162/03فیها ان طلب ضم الملف 

مـن وضـعیة الـدائن للبنـك إلـى وضـعیة المـدین لـه استصـدر فـي *******في محاولة منه لنقل السـید *******ان 
موضـــوع الملـــف التجـــاري عـــدد 21/07/2003یخ غیبتـــه حكمـــا تبـــین انـــه صـــدر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالبیضـــاء بتـــار 

احمـــد اســـتأنف هـــذا الحكـــم أمـــام *******وان الســید 4.843.145,03بــدعوى انـــه مـــدین للبنـــك بمبلـــغ 13427/02
محكمـــة الاســـتئناف بالبیضـــاء وفـــق الملـــف التجـــاري المطلـــوب ضـــمه لهـــذه المســـطرة والمشـــار الیـــه أعـــلاه رفقتـــه المقـــال 

م م فاطمــــة بنســــي، والمــــذكرة 27/01/2004جلســــة 3887/03لــــف التجــــاري تحـــت عــــدد الاســـتئنافي المســــجل فــــي الم
*******وأن هذا الملف لا علاقة له بالنزاع الحالي ویتعلق فقط بالسید .16/10/2005الاصلاحیة له المؤرخة في 

راف علمـا علـى ان وحده دون بقیة الأطراف الشيء الذي یفقد طلب الضم احد ركـائزه الاساسـیة وهـو عنصـر وحـدة الأطـ
موضــوع الــدعویین متبــاین باعتبــار ان المســطرة موضــوع هــذا الملــف ترمــي فــي جوهرهــا إلــى المطالبــة باســترجاع مبــالغ 
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مستحقة والتعویض عن الاخطاء الجسیمة المرتكبة من طرف البنك والتي اصبح من الثابت انها مورست بصورة عمدیة 
مل البنكي، وبالتالي فان اطارها القانوني یندرج ضـمن مسـؤولیة البنـك عـن للاضرار بالعارضین وخروجا عن قواعد التعا

هذه الاخطاء والاضرار في حین ان الدعوى المطلوب ضمها لهذه المسطرة مورست بسوء نیة في غیبة العـارض ارتكـازا 
ائـن البنـك إلـى على سبب وهمي وغیر حقیقي لمطالبة العارضة بأداء مبلغ غیر مستحق في محاولة لنقله مـن وضـعیة د

وفیما یخص الدفع بتقدیم العارضین طلبات جدیدة فان الطلب الجدید هو الذي یرتب آثارا جدیـدة، فـي .وضعیة مدین له
حــین ان الــدفع بعــدم قانونیــة ونظامیــة الكشــوفات الحســابیة المــدلى بهــا مــن طــرف البنــك والتمــاس اســتبعادها لا یرتــب أي 

ین هي نفسها المحددة في مقالهم الافتتـاحي وان الـدفع المثـار بهـذا الخصـوص انمـا آثار جدیدة نظرا لان طلبات العارض
یكـون هـذا الـدفع ، ویرمي إلى اعتبار تلـك الكشـوفات باطلـة بقـوة القـانون وغیـر مرتبـة لاي آثـار لانهـا فـي حكـم المعـدوم

.كسابقه منعدم الاساس وغیر منتج في النازلة
:وفي الاستئناف الفرعي یعرضون 

:ا یخص التعویض المادي فیم
ان محكمة الدرجة الأولى وان استجابت مبدئیا لطلب العارضین بهذا الخصوص، الا انها جانبت الصـواب فیمـا 
قضت به عند تحدیدها مبلغ التعویض في ملیون درهم فقط استنادا إلى سلطتها التقدیریة والحال ان حجم الاضرار التـي 

یان ـــــــــــــالعمدیة للبنك واخلاله بقواعـد المحاسـبة واسـتخلاص الفوائـد فـي بعـض الاحاصابت العارضین من جراء الاخطاء 
واقفالــه لــبعض الحســابات وتجمیــدها وافشــال لصــفقة البیــع، كــل ذلــك یجعــل ان حجــم الاضــرار المادیــة والمعنویــة 76%

جــالات ان التعــویض یجــب ان یكــون وانــه مــن القواعــد العامــة المعمــول بهــا فــي ســائر الم.تفــوق بكثیــر مــا تــم الحكــم بــه
موازیــا لحجــم الضــرر الحقیقــي الــذي یجــب ان یأخــذ بعــین الاعتبــار فــي احتســاب التعــویض مــا لحــق الطــرف المعنــي مــن 

وان المحكمــة وهــي تعلــل حكمهــا عنــد تحدیــدها مبلــغ التعــویض اســتنادا لمــا لهــا مــن ســلطة .خســارة ومــا فاتــه مــن كســب
ناصر التي اعتمدتها في هذا التقـدیر حسـب مـا اسـتقر علیـه الاجتهـاد المتـواتر للمجلـس تقدیریة في الموضوع لم تبین الع

.الاعلى
:حول التعویض المعنوي 

ان المحكمة التجاریة الابتدائیة استبعدت تقریر التعویض للعارضـین عـن الضـرر المعنـوي اللاحـق بهـم دون أي 
مــع مــا اســتقر علیــه الاجتهــاد القضــائي مــن تقریــر لهــذا تعلیــل یــذكر كمــا هــو ثابــت مــن الحكــم المســتأنف بشــكل یتنــاقض

وبخصـوص .التعویض المعنوي متى ثبـت الضـرر، ذلـك ان المجلـس الاعلـى اصـدر عـدة قـرارات تسـیر فـي هـذا الاتجـاه
اســتحقاق رســمین عقــاریین ودمــج ودائــع الحســابات فــان محكمــة الدرجــة الأولــى رفضــت الطلبــین معــا الا انــه فیمــا یتعلــق 

العقارین المذكورین فان المحكمة عند عدم استجابتها لطلب العارضین عللـت مـا قضـت بـه ارتكـازا علـى كـون باستحقاق 
وان طلـب .الطلب سابق لاوانه وانه مبني على شيء محتمل مـادام المـدعى علیـه لـم یصـدر عنـه أي امتنـاع مـن التنفیـذ

الامتنــاع مــن أداء مبــالغ محققــة ســواء المبــالغ العارضــین جــاء واضــحا فــي التمــاس الحكــم لهــم باســتحقاق العقــارین عنــد
المســتحقة او التعویضــات المحكــوم بهــا وهــو أمــر معمــول بــه فــي العدیــد مــن المســاطیر ولا ضــرر فیــه ویجنــب الأطــراف 

امــا بخصــوص الحســابات فمــن .المزیــد مــن المســاطر والتطویــل الغیــر المجــدي اضــافة لعــدم مخالفتــه لاي نــص قــانوني
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لا ترمي إلى دمج الحسابات كأرقام بل ان المقصود هو دمج ودائع الحسابات في حسـاب واحـد حـدده الواضح ان الغایة 
العارضون لتوضیح انهم في وضعیة الدائن لا المدین ولإثبات توفرهم على مبالغ مالیـة كافیـة قـادرة علـى امتصـاص كـل 

ل بخـلاف ذلـك، وكـان شـأن الاسـتجابة لهـذا المبالغ التي قد تندرج ضمن خانة المدوینیة على فـرض وجودهـا جـدلا والحـا
ویلـتمس العارضـون الغـاء الحكـم المطعـون فیـه فـي هـذا الجانـب ایضـا والحكـم للعارضـین .الطلب رفـع كـل لـبس واحتیـال

.563100بدمج الودائع في كل الحسابات في حساب واحد عدد 
جـــاء فیهـــا ان البنـــك *******نیابـــة عـــن 03/06/2004ادلـــى الأســـتاذ القصـــار ومـــن معـــه بمـــذكرة باجـــل و

احمــد الــذي هــو صــاحب الحســابات البنكیــة، وهــو *******العــارض یؤكــد انــه لا یعــرف ولا یتعامــل الا مــع الســید ال
حــلا لــه حشــر اهلــه *******ان الســید الو .الطــرف المتعاقــد مــع البنــك العــارض فــي جمیــع العقــود التــي ابرمهــا معــه

لـذا فـان العـارض یلـتمس .مة انه هو واقاربه تضرروا ممـا نسـبه الیـه العـارضوذویه في نزاعه مع العارض لایهام المحك
.رد طلب مواصلة الدعوى لعدم وجود ایة علاقة لباقي الأطراف بالعارض

:حول الدفع المتعلق بطلبات جدیدة 
ئل یخلط بین مفهوم الطلب الجدیـد والـدفع المثـار كوسـیلة مـن وسـا" اخذ على العارض *******ان السید ال

یلــتمس مــن المحكمــة الرجــوع إلــى الملتمســات هانــو .، ودخــل فــي متاهــات تثیــر كشــف الحســاب البنكــي وشــكلیاته"الطعــن
القــول یلــتمس *******الســید اللمعاینـة ان03/07/2003المؤرخــة فــي *******الـواردة بمــذكرة جــواب السـید ال

مما یطـرح السـؤال هـل الامـر یتعلـق بـدفع ام طلـب لـم ,والحكم بعدم حجیة الكشوفات المدلى بها من طرف البنك العربي
ن الخبیر السید سـحنون لـم یعتمـد فقـط وا.، وبالتالي فهو طلب جدید وغیر مقبول*******یسبق ان تقدم به السید ال

المضـمنة الكشوفات الحسابیة للبنك بل اعتمد محاسبتها، لان الكشوفات ما هي الا مـرآة تـنعكس علیهـا حسـابات الزبـون
وبالتـالي فكشـف الحسـاب لـیس الا عنصـرا مـن عناصـر المحاسـبة، وهـو الوثیقـة التـي تتـداول دفاتر العـارض التجاریـة ، ب

لـذا فالعـارض خبیـر القضـائي ویحللهـا، بین البنك والزبون، اما الاصل والاساس فهـو حسـابات البنـك التـي یطلـع علیهـا ال
.26/09/2003یؤكد دفوعه المضمنة بمذكرته الجوابیة المؤرخة في 

:وفیما یخص الاستئناف الفرعي 
ومــن معــه تقــدموا باســتئناف فرعــي ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالربــاط *******ان الســید ال

بهـــذا الاســـتئناف الفرعـــي قفـــز علـــى ه نـــوأ.4/1361/1999فـــي الملـــف التجـــاري عـــدد 30/10/2001الصـــادر بتـــاریخ 
وانــــه ســــبق للســــید .805/2002وفــــتح لــــه الملــــف رقــــم 2002فبرایــــر 22بتــــاریخ الاســــتئناف الأصــــلي الــــذي تقــــدم بــــه 

اكـد فیهـا اسـتئنافه المنفصـل عـن اسـتئناف 03/07/2002جـل بمذكرة باسـناد النظـر ادلـى بهـا بأان تقدم*******ال
تقــدم بواســطة دفاعــه الأســتاذة *******ان الســید الو . 805و419أدى إلــى ضــم الملفــین عــدد العــارض، وهــو مــا 

، كمـا یشـهد علـى ذلـك طـابع صـندوق المحكمـة الـذي یشـهد بـأداء 2003نـونبر 14فطوم قدامة باسـتئناف فرعـي بتـاریخ 
درهم كرسوم قضائیة دون تحدید هل تتعلق بطلب مواصلة الدعوى ام الرسوم على 150,00لمبلغ *******السید ال

كمـا *******تئناف الفرعي غیر مقبـول لان الحكـم المطعـون فیـه بلـغ إلـى السـید الوان هذا الاس.الاستئناف الفرعي
الذي تقدم به الأستاذ بندریس، وبالتالي فكل طعن فـي هـذا الحكـم وفـي 24/01/2002جاء في مقاله الاستئنافي بتاریخ 
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تـى ان لـم یحصـل التبلیـغ فـان انه وفـي جمیـع الاحـوال وحو .یوما من تاریخ التبلیغ15جزء منه یجب ان یتم داخل اجل 
كل تعـدیل او اضـافة علـى المقـال الاسـتئنافي یجـب ان تـتم داخـل الاجـل القـانوني الـذي یحتسـب ابتـداء مـن تـاریخ ایـداع 

*******وان النتیجة الوحیدة التي یمكن ان تترتب على تنازل السید ال.المقال الاستئنافي، وهو ما لم یتم في النازلة
، هـــو الاشـــهاد بهـــذا التنـــازل مـــع جمیـــع النتـــائج الواقعیـــة والقانونیـــة 30/10/2001م الصـــادر بتـــاریخ عـــن اســـتئنافه للحكـــ

وان العارضـة بالتـالي لـن تـدخل فـي مناقشـة عناصـر الاسـتئناف الفرعـي التـي .المترتبة على هذا التنازل الملـزم لصـاحبه
.ن النقاشیطعن فیها شكلا وموضوعا، ویعتبرها غیر مقبولة ویتعین استبعادها م

حجزت القضیة للمداولة للنطق 08/02/2005وبناء على الامر بالتخلي وتبلیغه للاطراف وتوصلهم به بجلسة 
.ثم وقع التمدید لجلسة یومه15/03/2005بالقرار في جلسة 

وبناء على الحكم التمهیدي الصادر عن محكمة الاسـتئناف والقاضـي بـإجراء خبـرة حسـابیة بـین الطـرفین بالعلـل 
:التالیة 

الصادر بتاریخ 8123/03موضوع استئناف الحكم 3162/03/9حیث انه فیما یخص طلب ضم الملف عدد "
3887/03/9عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء، وكـــذا الملـــف عـــدد 1372/02فـــي الملـــف عـــدد 21/07/2003

هـا علـى الملفـین المـذكورین تبـین لهـا انـه تـم المتعلق باستئناف نفـس الحكـم، فـان محكمـة الاسـتئناف التجاریـة بعـد اطلاع
قـــرارا بابطـــال الحكـــم 17/02/2005ضــمهما معـــا مـــن طـــرف محكمــة الاســـتئناف التجاریـــة التـــي أصـــدرت فیهمــا بتـــاریخ 

وبارجاع الملف إلى المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء للبـت 1372/02في الملف عدد 21/07/2003الصادر بتاریخ 
م بشـأن .م.مـن ق39لقانون بعد ان ثبت لدیها ان محكمـة الدرجـة الأولـى خرقـت مقتضـیات الفصـل فیه من جدید طبقا ل

انه اعتبارا لذلك ومادام ان الملفین المطلـوب ضـمهما و .*******تطبیق مسطرة القیم في حق الطاعن السید احمد ال
ما یخص الدفع بایقاف البـت فـي النازلـة وفی.قد بتت فیهما محكمة الاستئناف فانه لم یبق محل لطلب الضم ویتعین رده

مــن قــانون المســطرة الجنائیــة علــى 10لوجــود مســطرة جنحیــة معروضــة علــى القضــاء اســتنادا إلــى مقتضــیات الفصــل 
ـــال *******اعتبـــار ان الســـید ال ومـــن معـــه تقـــدموا بشـــكایة مباشـــرة ضـــد البنـــك الطـــاعن مـــن اجـــل النصـــب والاحتی

وثـائق رسـمیة، اسـتنادا إلـى افعـال ووقـائع هـي نفـس الوقـائع والافعـال موضـوع الـدعوى والتدلیس على العدالـة، واسـتعمال 
الحالیة، فانـه ثبـت لمحكمـة الاسـتئناف مـن خـلال وثـائق الملـف ان الشـكایة المـذكورة قـد صـدر بشـأنها حكـم بعـدم القبـول 

المطالب بالحق المدني سـقط استنادا إلى ان حق 56/2000عن ابتدائیة الرباط في الملف عدد 08/02/2001بتاریخ 
بلجوئه إلى القضاء المدني قبل اللجوء إلى القضاء الجنحي، خاصة وان النیابـة العامـة لـم تبـادر إلـى تحریـك ایـة متابعـة 

وانــه لا ،مــن قــانون المســطرة الجنائیــة11فــي حــق المشــتكي بــه حتــى یمكنــه الاســتفادة مــن الاســتثناء الــوارد فــي الفصــل 
ریــق المــدني للعــودة إلــى المحكمــة الجنحیــة عــن طریــق الادعــاء المباشــر، فضــلا عــن عــدم تــوفر یجــوز التخلــي عــن الط

انه اعتبارا لذلك ومادام انه لم یثبـت و .الشكلیات المطلوبة في الشكایة المباشرة لاجحام المشتكي عن أداء الرسم الجزافي
من قانون المسطرة الجنائیة تكون غیر 10الفصل لحد الآن ان الحكم الجنحي المشار الیه قد تم الغاؤه، فان مقتضیات 

یتمســــــك الطــــــاعن الأصــــــلي و .قابلــــــة للتطبیــــــق علــــــى النازلــــــة ویتعــــــین بالتــــــالي عــــــدم الاســــــتجابة لطلــــــب ایقــــــاف البــــــت
للمغــرب مــن جهــة أخــرى بــان محكمــة الدرجــة الأولــى اعتمــدت علــى تقریــر خبــرة كــل مــن الســیدین لوبــاریس *******
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رهمــا یشــكل رأي الاغلبیــة، واســتبعدت خبــرة الســید عبــد الحــق ســحنون وكــذا الوثــائق والتقــاریر والعلــوي رشــید بعلــة ان تقری
الأخــرى المــدلى بهــا مــن طــرف العــارض رغــم ان هــذه الأخیــرة خلصــت إلــى مــا ینــاقض مــا جــاء فــي الخبــرة المعتمــدة مــن 

لهم، وانهم سددوا الـدین المترتـب طرف المحكمة، واثبت ان المستأنف علیهم قد استفادوا بالفعل من القرضین الممنوحین
عـــن القـــرض الاول المســـدد باســـتحقاقات قـــارة، وســـلمهم العـــارض رفـــع الیـــد عـــن الـــرهن الواقـــع علـــى الرســـم العقـــاري عـــدد 

الا ان القـــرض الثـــاني الممنـــوح لهـــم فـــي اطـــار التســـهیلات المصـــرفیة والمضـــمون بـــرهن علـــى نفـــس العقـــار . ر/12602
م یــتم أداء الــدیون المترتبــة عنــه، وعــاب الطــاعن علــى الحكــم المســتأنف عــدم اســتجابته لــ29/04/1992والمبــرم بتــاریخ 

یتضـــح بالفعـــل و.لطلبـــه الرامـــي إلـــى إجـــراء خبـــرة مضـــادة رغـــم المنازعـــة التـــي اثارهـــا بشـــأن الســـیدین العلـــوي ولوبـــاریس
محكمـــة الدرجـــة الأولـــى ان28تحـــت عـــدد 30/01/2001بـــالرجوع إلـــى الحكـــم التمهیـــدي الصـــادر فـــي النازلـــة بتـــاریخ  

وبالنظر إلى كون تقاریر الخبرات السابقة جاءت متناقضة قد أمرت بإجراء خبرة ثانیة بواسـطة ثلاثـة خبـراء، وهـم السـادة 
.عبد الرحمان لوباریس، رشید العلوي وعبد الحق سحنون

مفصـل، فـانهم لـم یمتثلــوا لكـن حیـث انـه علـى الـرغم مـن ان المحكمـة أمـرت الخبـراء الثلاثـة بایـداع تقریـر واحـد و 
لأمرها بحیث ان الخبیر السید سحنون عبد الحق انجز تقریرا في النازلة بصفة انفرادیـة، وكـذلك الأمـر بالنسـبة للخبیـرین 
لوباریس والعلوي اللذین انجزا تقریرا مشتركا وفي غیبة الخبیر الثالث، ومع ذلك فان محكمة الدرجة الاولـى اخـذت بخبـرة 

ي ولوباریس على أساس انها تشكل راي الاغلبیة، والحال ان نتیجـة هـذه الخبـرة اتـت متناقضـة بصـفة كلیـة السیدین العلو 
مـن قـانون المسـطرة 66انه فضلا عن ذلك وعمـلا باحكـام الفصـل و .لما جاء في تقریر الخبیر السید عبد الحق سحنون

ثر فانه یتعین على الخبـراء المـذكورین ان یقومـوا بمهمـتهم المدنیة، فانه في الحالة التي یتم فیها تعیین ثلاثة خبراء او اك
مجتمعین وأن یحرروا تقریـرا واحـدا، واذا كانـت آراؤهـم مختلفـة بینـوا راي كـل واحـد والاسـباب المسـاندة لـه مـع توقیعـه مـن 

اطلتـان، ومحكمـة انه اعتبارا لـذلك فـان الخبـرتین اللتـین انجزتـا علـى الشـكل المشـار الیـه أعـلاه خبرتـان بو .طرف الجمیع
انه اعتبارا لـذلك، و .الدرجة الأولى حینما اعتمدت احداهما على أساس انها تشكل راي الاغلیة تكون قد جانبت الصواب

ومادام ان محكمة الاستئناف لا تتـوفر علـى العناصـر اللازمـة للبـت فـي جوهـو النـزاع فقـد ارتـأت انـه مـن الانسـب إجـراء 
احمـد ومـن معـه قـد اسـتفادوا بالفعـل مـن القرضـین *******تأكد مما اذا كان السـید الخبرة جدیدة في النازلة بقصد ال

، وهــل تـم أداء الــدیون الناتجــة عــن 31/12/1992والثـاني بتــاریخ 16/09/91درهــم، الاول بتــاریخ 2.000.000بمبلـغ 
ومن *******ابات السید الالقرضین المذكورین في حالة استفادة الطاعنین من المبالغ الناتجة عنهما، ومراجعة حس

درهـم تـم تسـدیده مـن طـرف السـید 4.200.000,00معه المفتوحة لدى البنك الطاعن، وتحدید ما ادا كان القرض بمبلغ 
ومــن معــه ام لا، وبیــان الفائــدة المطبقــة بشــأنه مــن طــرف البنــك الطــاعن وتحدیــد التجــاوزات التــي یكــون *******ال

ومـن معـه، مــع تحریـر تقریـر مفصـل فـي الموضــوع *******ســییر حسـابات السـید الالبنـك المـذكور قـد ارتكبهـا فـي ت
ان الخبیر عبد الرحیم قطبي وضع تقریره في النازلة والذي خلص فیـه و .یرفق بجمیع الوثائق المعتمدة في إنجاز المهمة

احمــد وزوجتــه *******درهــم لفائــدة الســید 2.000.000بمبلــغ 16/09/1991إلــى ان القــرض الموقــع عقــده بتــاریخ 
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا رشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیدة 

قابـل للتغییـر لـم یفـرج علیـه %14,56وبمعـدل فائـدة R/12602بن قدور وأبناؤه وفـاء، المهـدي ومـروان وبـرهن العقـار 
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*******درهــم لفائــدة الســید احمــد 2.000.000وبمبلــغ 20/06/1990وانــه لا علاقــة لــه بــالقرض المــؤرخ عقــده ب 
لذلك وجب على البنك إرجاع الفوائـد المدینیـة الغیـر المسـتحقة والتـي %13وبمعدل فائدة R/50419فقط وبرهن العقار 

.بتـاریخ قیمـة استخلاصـها2111195056310006احمـد عـدد *******إلـى حسـاب السـید %13یفـوق معـدها 
4.200.000درهــم موضــوع ثلاثــة عقــود مســتقلة عــن بعضــها بــنفس المبلــغ 4.200.000ان القــرض المباشــر بمبلــغ و 

والتي تشیر إلى ان القرض سیؤدى باسـتحقاقات قـارة تـؤدى خـلال ثلاثـة سـنوات بضـمان 10/04/94درهم والمؤرخة ب 
Tableauرهونات عقاریة مختلفة فهذه العقود لم یشر فیها إلى موضوع القرض ولا إلى جدولة الأداءات القـارة للقـرض 

d'amortissement ان مـدة القـرض هـي ثلاثـة سـنوات وان الأداءات سـتكون عنـد بیـع بـل اكتفـت بالإشـارة فقـط إلـى
احمد تبـین ان *******في اسم 2121195056310053ومن خلال كشوفات الحساب .العقارات موضوع الرهون

*******درهم والذي تم استعماله مباشرة لفتح حساب ودیعة بأجل بطلب من السید 4.200.000قرضا واحدا بمبلغ 
تنفیــذا لوثیقـــة التــزام بــرهن حیـــازي نقــدي لحســـاب 16/04/96تـــم تجدیــدها تلقائیــا ثلاثـــة مــرات وذلـــك لغایــة احمــد والتــي

4.200.000بالنسـبة لفـتح هـذه الودیعـة بأجـل بمبلـغ و .أي قبـل الإفـراج عـن القـرض06/04/94الودیعة الموقع بتـاریخ 

خالفا للأعراف والقواعد البنكیة الجاري بها العمل والتـي درهم وإعادة تجدیدها تلقائیا والتي مصدرها تسهیل بنكي یعتبر م
ــه بتــاریخ 6/7/93مــن القــانون البنكــي الصــادر ب 2تؤكــدها المــادة  إضــافة لــذلك فانــه .14/2/2006والــذي حــل محل

درهم والتـي مصـدرها قـرض ممنـوح مـن طـرف البنـك 4.200.000خلال الفترة التي استغرقها ربط حساب الودیعة بمبلغ 
احمــد لاستخلاصــات جزئیــة مــن القــرض وان الفوائــد *******هــذا الأخیــر یقــوم باقتطاعــات مــن حســاب الســید كــان 

المدینیة المترتبة على القرض كانـت تفـوق الفوائـد الدائنیـة الناتجـة عـن الودیعـة بأجـل والتـي مصـدرها القـرض نفسـه ومـن 
درهـم تحـتم تصـحیح جمیـع 4.200.000ض بمبلـغ خلال ذلك یتبـین ان هـذه التجـاوزات مـن طـرف البنـك فـي تـدبیر القـر 

العملیات الحسابیة المتعلقة بهـذا القـرض بمـا فـي ذلـك الإفـراج والفوائـد المدینیـة المترتبـة علیـه والاقتطاعـات مـن الحسـاب 
مــن خــلال و .لاستخلاصــات الجزئیــة للقــرض وكــذلك حســاب الودیعــة بأجــل المتجــدد تلقائیــا والــذي مصــدر هــذا القــرض

احمد او الحساب *******شوفات الحسابیة المدلى بها من طرف البنك سواء بالنسبة للحسابین في اسم افتحاص الك
والتي لا تستوفي الشـروط الشـكلیة اللازمـة المتعـارف علیهـا فـي Consorts AMMOURI*******في اسم شركاء 

:المیدان البنكي تبین ان 
10/5/85احمد كان بتـاریخ *******الله في اسم السید أول حساب فتح بدفاتر البنك بفرع علال بن عبد ا-

بعــد إعــادة تــرقیم 5221501086500والــذي حــول إلــى فــرع اكــدال ویحمــل عــدد 2111195056310006تحــت عــدد 
احمـــد تحـــت عـــدد *******تـــم فـــتح حســـاب ثـــان فـــي اســـم الســـید 7/4/94الحســـابات مـــن طـــرف البنـــك وانـــه بتـــاریخ 

بعــد إعــادة تــرقیم الحســابات 5221500680200إلــى فــرع اكــدال ویحمــل عــدد والــذي حــول 2121195056310053
درهــم 4.200.000,00الإفــراج بدائنیــة علــى القــرض بمبلــغ : مــن طــرف البنــك وتــزامن فــتح هــذا الحســاب مــع عملیتــین 

الأخیر لـم وكذلك ربط حساب ودیعة لأجل بنفس المبلغ ومن مضامین الكشوفات الحسابیة التي أدلى بها البنك فان هذا 
طبقـا لمـا Unicité de compteیعمل على دمج الحسابین عند حصرهما كل أثلوث وذلك تطبیقا لمبدأ وحدة الحساب 

ورد في وثائق فتح الحساب وعقود القروض مما ترتب عنه فوائد مدینیة غیر مستحقة ومما یؤكد عدم الدمج فانه عنـدما 
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بقـي الحسـاب 21/12/99ئـة الحسـابات المنـازع فیهـا بتـاریخ إلـى ف2121195056310053أحیل الحساب تحت عـدد 
.في عداد الحسابات العادیة2111195056310006والذي عوض 5221501086500عدد 

ان البنك كان یقوم بفتح حسابات ودیعة بأجل مصدرها سحب علـى المكشـوف بحیـث ان رصـید الحسـاب عنـد -
ان الرصـید یصـیر مـدینا ممـا یترتـب علیـه فوائـد مدینیـة غیـر مبـررة ربط حساب الودیعة كان لا یسمح بذلك ونتیجة ذلـك

فعملیات ربط حساب ودیعة مصدرها تسهیل بنكي غیر جائزة ومنافیة للأعراف والقواعد البنكیـة لـذلك یجـب عـدم اعتبـار 
*******جمیع حسابات الودیعة التي من خلال ربطها یصیر على إثرهـا رصـید الحسـابین المـدمجین فـي اسـم السـید 

وبالتالي تصحیح جمیـع عملیـات الفوائـد الدائنیـة او Consorts AMMOURI*******احمد وكذلك حساب شركاء 
.المدینیة المترتبة علیها

ان البنك عند إلغاء عملیة مؤونة مخصصة لكفالة منحها البنـك لفائـدة زبونـه لـم یكـن یحتـرم قواعـد تـاریخ قیمـة -
بتقیید مبلغ المؤونة في الدائنیة بتاریخ قیمـة یـوم إرجـاع المؤونـة عـوض تـاریخ قیمـة یـوم عملیة إرجاع المؤونة فكان یقوم 

تكوینها وان مثل هذا التقیید یؤثر على مستوى الرصید بحیث یستفید البنك من فوائد مدینیة غیر مبررة ومنافیة للأعراف 
.والقواعد الجاري بها العمل في المیدان البنكي

فــان وثیقــة رهــن هــذه *******درهــم فــي اســم شــركاء 2.000.000ودیعــة بأجــل بمبلــغ بمــا انــه تــم إلغــاء  ال
احمـــد اتجـــاه البنـــك أصـــبحت لاغیـــة وبالتـــالي فـــان عملیـــة تحویـــل رصـــید *******الودیعـــة لضـــمان التزامـــات الســـید 

ـــدائن بمبلـــغ 2121194006500012الحســـاب  بتـــاریخ Consorts AMMOURIدرهـــم فـــي اســـم 956.303,20ال
وبعد ذلك تحویـل نفـس المبلـغ " مؤونات أخرى " تحت نص 921439400إلى الحساب الداخلي للبنك عدد 28/5/99

عملیة متنافیة مع القواعد والأعراف  5221500680400احمد عدد *******إلى دائنیة حساب المنازعات في اسم 
ــــة نظــــرا لاســــتقلال حســــابات الســــید  Consortsاحمــــد  عــــن حســــاب *******البنكی AMMOURI تحــــت عــــدد

28/5/99لــذلك وجــب إلغــاء هــاتین العملیتــین وتحویــل المبلــغ بدائنیــة الحســاب بتــاریخ قیمــة 2121194006500012

دائنــــــا بمبلــــــغ Consorts AMMOURI*******شــــــركاء 2121194006500012لیبقــــــى رصــــــید الحســــــاب 
ـــــــاریخ 956.303,20 ـــــــداء مـــــــن هـــــــذا الت ـــــــك ابت بعـــــــد مراجعـــــــة الحســـــــابین و .28/05/99درهـــــــم حســـــــب كشـــــــوفات البن

احمد واللذان عوضهما  تم تصحیح *******في اسم السید 2121195056310053و2111195056310006
جمیـــع العملیـــات المنافیـــة للأعـــراف والقواعـــد الجـــاري بهـــا  العمـــل فـــي المیـــدان البنكـــي وكـــذلك تصـــحیح معـــدلات الفائـــدة 

الكفــالات وبعــد دمجهمــا یكــون رصــیدهما الإجمــالي مــدینا بمبلــغ المدینیــة وتصــحیح تــاریخ قیمــة عملیــات إرجــاع مؤونــة 
إلـى فئـة الحسـابات *******تاریخ إحالة مدیونیة السـید احمـد 21/12/99درهم وذلك إلى  حدود 1.809.074,93

تحـــــت عـــــدد " *******شـــــركاء  " Consorts AMMOURIامـــــا الحســـــاب المفتـــــوح فـــــي اســـــم .المنـــــازع فیهـــــا
احمــــد فانــــه بعــــد مراجعتــــه وتصــــحیح العملیــــات *******المســــتقل علــــى حســــابي الســــید و 2121194006500012

درهـم وذلـك 988.623,33المنافیة للأعراف البنكیة الجاري بها العمل في المیدان البنكي فان رصیده یكون دائنـا بمبلـغ 
.21/12/99إلى حدود 
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بعــد الخبــرة مــع طلــب تصــحیحي مــؤدى أدلــى الأســتاذ عــلال السنوســي بمــذكرة19/9/06أدرج الملــف بجلســة و
:یلتمس من خلالها معاینة الخروقات التي ضبطتها الخبرة وهي 08/01/07عنه بتاریخ 

مبادرته  إلى ربط ودائعه النقدیة بشكل أحادي و دون أي ترخیص خرقا للمادة الثانیة من قانون مؤسسات - 1
.تجارةمن مدونة ال506و كدا للمادة 2006و1993الأتمان لسنة 

الحصول على ضمان مزدوج بخصوص جمیع القروض المثمتلین في رهن حیازي لودیعة نـقـــدیة بمبلغ - 2
.2006- 02-14من القانون البنكي المؤرخ في 7و 2القرض و كذا رهن عقاري و خرق مقتضیات المادتان 

المقاصة التلقائیة حمایة لحقوق الاحجام عن إدماج الحسابات الدائنة مع الحسابت المدینة في حینها لأجل- 3
من ق 231و 230العارض ، و مخالفته للشروط المنصوص علیها بعقود القرض مما یشكل خرقا لمقتضیات المادة 

.ل ع
في الكشوفات 1995عدم الاستجابة و الالتفات للمراسلات و الشكایات موضوع منازعة العارض منذ سنة - 4

- 14المؤرخ في 1-05- 190من القانون البنكي رقم 7جاوزات و خرق مقتضیات المادة الحســــــابیة و غیرها من الت
02-2006.

صنع  و إنشــاء كشوفات حسابیة مزیفة في مضامینها قصد الإستحواد على أموال العارضین و ممتلكاتهم - 5
مسجل على الرسم ال1990- 06- 20بطرق تدلیسیة في أول عملیة بینهما موضوع موضوع عقد القرض المؤرخ في 

.، حیث استخلص فوائد مفرطة و غیر مستحقة50419العقاري 
- 06- 26كما هو ثابت بمقتضى الشهادة البنكیة المؤرخة في °76الإقراض بفائدة مفرطة وصلت إلى حد - 6

.1926- 08- 31من ق ل غ و كدا الظهیر الشریف المؤرخ فــي 878و خرق مقتضیا المادة 1997
.درهم4.843.145.03بمبلغ 61/2000ما هو مستحق بمقتضى الإنذار العقاري المطالبة بغیر- 7
. درهم4.351.050.20بمبلغ 78/2000المطالبة بغیر ما هو مستحق بمقتضى الإنذار العقاري - 8
منح تسهیلات مصرفیة افتراضیة بواسطة سحب على المكشوف بسعر مفرط مقابل ربطه للقروض بالودائع - 9
من قانون الابناك لسنة 2كل أحادي و بسعر هزیل جدا مما یشكل مخالفة بل جریمة اقتصادیة طبقا للمادة النقدیة بش

2006   .
إخفاء وثائق بنكیة محاسبیة حاسمة، للطمس عن تجاوزاته و لنقل العارض من مركز الدائن الى مركز -10

.المدین تدلیسیا 
.ENG/5/99إخـــفاء مداخیل رؤوس الأموال الخاصة بالودائع النقدیة أصلا و فائــدة طبقا لرسالة -11
التي ترتب عنها تأجیل بل إفشال صفقة البیع 1997- 12- 09إخفاء شهادة رفع الید البنكیة المؤرخة في -12

. لال مبلغ البیعدرهــما إلى حینه و حرمان العارض من الانتفاع و استغ5.000.000بمبلغ 
موضوع الرسم العقاري عدد 1992- 04-29للمغرب لشهادة رفع الید المؤرخة في*******إخفاء -13

.راء/ 12602
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درهما على ستة إنذارات أخرى بدون وجه حق و 4.843.145.03ذي مبلغ 61/20000تعمیم الإنذار -14
عدم استفادة العارض من القرض بإقراره المشار إلیه أعلاهسعیه الجدي إلى تحصیلها بعرضها بالمزاد العلني، رغم 
المسلمة من طرف البنك نفسه وكذا شهادة 24/04/1992المشطب علیه أصلا حسب شهادة رفع الید المؤرخة فــي 

. ر/12602الملكیة لرسم عدد 
. درهما 9.840.939اقتطاع قام به بمبلغ إجمالي 25إخفاء -15
مالیة من حسابات العارض دون إذن أو علم عبر اقتطاعها بشكل أحـــادي بدلیل المبالغ اقتطاع  مبالغ -16

درهما 4.200.000المتعلقة بالقرض ذي مبــلغ 1997- 06- 26المقتطعة و المسطرة بالشهادة البنكیة المؤرخة في 
.1999- 01- 18المؤرخة في ENG/99/5وكذا المبالغ المقتطعة و المسطرة بالرسالة البنكیة عدد 

CONSORTSمن حساب 1999- 05-28درهما بتاریخ 956.303.20اقتطاع و اختلاس مبلغ -17

AMMOURIبذاتهله بالعارض ویعود لشخص أخر مستقل ةالذي لا علاق.
درهما بفارق  1.245.111.26درهما  الغــیر مستــــحق بمبلغ 492.094.83اقتطاع ما یفوق مبلغ -18

التي تشكل ابراءا شاملا و نهائیا 97- 06- 26ا  في وقت لاحــــق للشــــهادة البنكیة المؤرخة في درهم1.201.694.83
درهما مرة ثانیة على فرض مشروعیته 492.094.83و فوائده، و المطالبة بــــمبلغ 4.200.000من أصل قرض 

. 2005- 12- 09بمقـــتضى تصریحاته الكتابیة المؤرخة في 
4.843.145.03بمبلغ 61/2000صیل قرض انتهى بالوفاء و التسدیــد والمتعلق بإنذار المطالبة بتح-19

.درهم
درهما  الواردة بالرسالة  البنكیة عدد 60.000.000إخفاء قیمة ودائعي النقدیة المودعة لدیه التي فاقت -20

99/5/ENG ل مند تاریخ والمرفق بجدولین مسطر فیهما الودائع بتفصی1999-01- 18المؤرخة في
.، و كذا إخفائــه لقیمة الفوائد المترتبة عنها31/12/1999إلى غایة 31/12/1991

بشكل أحادي الجانب 2121194006500012الحامل لعدد consorts Ammouriقفل حساب-21
یض أنظروا من فضلكم المحضر المنجز من طرف العون القضائي كریم الأب( ومخالفته لنصوص مدونة التجارة 

. من مدونة التجارة525و 503، مما یشكل خرقا لمقتضیات المواد )المدرج بالملف
أنظروا المحضر (درهما 1.077.80الامتناع عن أداء الشیك المسلم لفائدة شركة ینیوسف بوا بمبلغ -22

).المنجز في هذا الموضوع المدرج بالملف
ة العالمیة لتدقیق الحسابات برایس واثر هاوس، المثبتة إخفاء الخبرة المنجزة من طرف الشركة الأمریكی-23

.1996- 01-05درهما المؤرخة في 9.600.000لدائنیة العارض بمبلغ 
.لتحصیل فوائد غیر مستحقة تدلیسیاconsort ammouriربط ودائع على المكشوف في حساب -24
.غیر مستحقة تدلیسیاأحمد لتحصیل فوائد *******ربط ودائع على المكشوف في حساب -25
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درهم بتاریخ 956.303.20بقیمة *******للمغرب لمبلغ الحساب الدائن لشركاء *******تحویل -26
من 519إلى حساب داخلي له دون إشعار العارض أو موافقته مما یشكل خرقا لمقتضیات المادة 1999- 28-05

.مدونة التجارة
درهما المستقل عن حساب 956.303.20بمبلغ *******إحالة الرصید الدائن لحساب شركاء -27

.بعد أزید من سنة2000- 09- 08العارض بشكل تعسفي إلى حساب المنازعات بتاریخ 
سلك مسطرة الإنذارات العقاریة رغم علمه الیقین ان الوضعیة المالیة لكل من العارض لدى البنك و -28

consort ammouriأیضا جد ایجابیة.
الخاص بقرض 56310053ى إنجاز تحویلات من حساب الحساب المدین تحت عدد العمل عل-29

أحمد قصد تضخیم وتحصیل فوائد غیر مستحقة دون الإذن *******درهم إلى الحساب الدائن للسید 4.200.000
.من مدونة التجارة519الكتابي للعارض خرقا لمقتضیات المادة 

مؤونة مخصصة لكفالة منحها البنك لفائدة العارض لم یكن للمغرب عند إلغاء عملیة*******ان -30
یحترم قواعد تاریخ قیمة عملیة إرجاع المؤونةـ إذ كان یقوم بتقیید مبلغ المؤونة في الذائنیة بتاریخ قیمة إرجاع المؤونة 

من فوائد مدینیة عوض تاریخ قیمة یوم تكوینها ، و إن مثل هذا التقیید یؤثر على مستوى الرصید بحیث یستفید البنك
. غیر مبررة و منافیة للأعراف و التقالید الجاري بها العمل في المیدان البنكي

درهما 17.506.852.61للمغرب تعسفیا و بشكل غیر مبرر لفوائد مفرطة بلغت *******تحصیل -31
.23و 22بالصفحتان درهم المسطرة في الجدول أعلاه 125.497.151.32الموازیة لقروض افتراضیة بمبلغ 

2.661.000للمغرب تعسفیا و بشكل مخالف للقانون البنكي لملحق تعدیلي بمبلغ *******إنجاز -32

.رهم الذي لم یفرج عنــه أصــــلا  و حوله إلى ودیعة كما سبق بیانه4.200.000درهم لضمان قرض 
م المسجل على الرسم العقاري دره2.000.000عن الإفراج عم القرض ذي مبلغ *******امتناع -33

.راء/12602عدد 
راء /12602درهم المسجل على الرسم العقاري 2.000.000عن الإفراج عن قرض *******امتناع -34

.1992- 04-29بتاریخ 
درهم لكل واحد منها 4.200.000للمغرب عن الإفراج عم القروض  الثلاثة ذي مبلغ *******امتناع -35

.محافظة العقاریةرغم تسجیله لدى ال
درهم إلى ودیعة خرقا للمادة الثانیة من القانون البنك المؤرخ في 4.200.000تحویل قرض ذي مبلغ -36

بشكل تدلیسي للاستفادة من مرتان من الفوائد، فوائد عن القرض من جهة و فوائد عن الحساب 2006- 14-02
.المدین المفتعل من لدنه

درهم المضمون بسبعة عقارات 700.000الإفراج عم القرض ذي مبلغ للمغرب عن*******امتناع -37
.تعسفیا
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للمغرب تدلیسیا إلى فتح عدة حسابات لفائدة العارضین دون طلب منهم أو علمهم *******مبادرة -38
المستنتجات، غایته في ذلك طمس من تقریر الخبرة موضوع14حسابا بنكیا حسب الثابت من الصفحة 12بلغت 

ختلاسات و التلاعبات المالیة التي یقوم بها مستغلا جهل العارضین و عدم إدراكهم بالتقنیات البنكیة و لاستخلاص الا
من 878، مما یشكل خرقا لمقتضیات المادة 1985مصاریف و عمولات و فوائد عن خدمات غیر مستحقة منذ سنة 

، و یجعل 2006- 02- 14قانون الابناك المؤرخ في من 113من مدونة التجارة و كذا المادة 488ق ل ع و المادة 
.مسؤولا عن هذه الاخلالات الموجبة للتعویض*******
كافلي العارضین دون مبرر قانوني، تمبادرة البنك تعسفیا إلى إیقاع عدة حجوزات و رهونات على عقارا-39

ENG/99/5ب الرسالة البنكیة عدد سیما أن الوضعیة المالیة للعارضین جد ایجابیة كما سبق بیانه أعلاه بموج

برایس واثر -و بموجب الخبرة المنجزة من طرف الشركة الأمریكیة لتدقیق الحسابات1999-01- 18المؤرخة في 
المذكورتین أعلاه، و عدم استفادة العارضین أصلا من أي قرض حسب الثابت من جمیع الخبرات المنجزة -هاوس

.ابتدائیا و استئنافیا
للمغرب بالاستحقاقات القارة موضوع بنود و شروط عقد القرض ذي مبلغ *******قید عدم ت-40

من تقریر الخبرة موضوع المستنتجات و 32درهم الذي لم یفرج عنه أصلا ، حسب الثابت من الصفحة 4.200.000
درهم 3.180.704.29التي بلغت قیمة الفوائد بها إلى 1997- 06-26بموجب الشهادة البنكیة الصادرة عنه بتاریخ 

.حسب الخبرة موضوع المستنتجات. بالمائة76بسعر فائدة مفرط بلغ 
تحمیل العارضین أداء ضرائب عن قروض لم یفرج عنها، حسب الثابت من الاشعاران الضریبیان -41

موضوع مداخیل رؤوس الأموال بمبلغ إجمالي 2003-02- 28و 2001-02- 28المؤرخان على التوالي في 
.درهم606.722

للمغرب عن تقدیم النصح و الإرشاد للعارضین خلافا للمستقر علیه مهنیا في الابناك *******احجام -42
في 2001- 12- 10الصادر بتاریخ 215/2001و لما استقر علیه العمل القضائي بموجب القرار الاستئنافي عدد 

من المادة السابعة من قانون الابناك الصادر بتاریخ و كما هو ثابت بموجب الفقرة السابعة 979/10/2001الملف رقم 
14-02 -2006.

للمغرب خرقه عمدا بشكل واعي و متعمد و بشكل سافر لمقتضیات *******و ختاما یثبت في حق 
و كذا للمواد 1926- 08- 31من قانون الالتزامات و العقود و للظهیر الشریف المؤرخ في 878، 231، 230المواد 

من القانون البنكي المؤرخ 113، 106، 7، 2من مدونة التجارة و كذا للمواد 519و 506، 488، 496، 492
، وكذا خرقا سافرا لمقتضیات المادة الأولى من قرار وزیر المالیة و الاستثمارات الخارجیة رقم 2006- 02- 14في 

المطبقة على الودائع و الائتمانات مسبقا التي توجب تحدید أسعار الفائدة 1996- 01- 31الصادر بتاریخ 143.96
إن الثابت مما ذكر أعلاه، أن العارضین لما جلبوا أموالهم من المهجر الى المغرب حسب و .بین الابناك و عملائه

للمغرب المدعى علیه، كانت غایتهم *******الشواهد المصرفیة المدرجة بالملف و المودع الجزء الاكبر منها لذى 
الدفع بعجلة التنمیة الاقتصادیة بالمغرب على مختلف مستویاتها ، تلبیة للنداءات المتكررة و الملحة للدولة المغربیة 
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التي كانت المستفید الاول من هذه التحویلات الضخمة بالعملة الصعبة و كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة القرض 
احي التي ساهمت في العدید من المشاریع المنجزة من طرف العارضین دون أدنى مشكل من جهة ، العقاري و السی

ومن جهة ثانیة سبق للعارضین في إطار التعامل مع نفس المؤسسة أن عمدوا الى ربط ودائع مالیة ضخمة من بینها 
بالمائة حسب الثابت من الشهادة 13.50درهما بمعدل الفائدة 13000000الودیعة النقدیة المربوطة لاجل بمبلغ 

المرفقة، الشئ الذي حفز و شجع 1993- 03-01البنكیة الصادرة عن مؤسسة القرض العقاري و السیاحي بتاریخ 
في باقي المشاریع على غرار المؤسسات البنكیة المغربیة ، غیر أنه أقبر *******العارضین على القبول بمشاركة 

جة من لذن العارضین الرامیة الى خلق دینامیكیة اقتصادیة على مستوى المشاریع جمیع المخططات التي كانت مبرم
-20ذ ـــــــــــــمن*******التي كانت ستعود بالنفع علیهم من جهة ، و على باقي الفاعلین من جهة ثانیة،حیث حولهم 

لى فقراء مدینون بعدما أسر راء من أثریاء دائنون ا/50419تاریخ أول عملیة بینهم على مستوى العقار 06-1990
ممتلكاتهم و عقاراتهم و جعلهم رهائنا له بطرق تدلیسیة و غیر مشروعة تتنافى مع كل القواعد و القوانین البنكیة وطنیا 

جلــه و لرفع الحیف الذي طال العارضین و الذي كان ینطوي على استنزاف جمیع ممتلكاتهم وأموالهم لولا  لأ.و دولیا 
و نجاعة القضاء الذي كشف النوایا و الافعال التدلیسیة للبنك ئق و المستنذات المثبثة لحقوقهم الوثاتوفرهم على 

المدعى علیه المسطرة في جمیع الخبرات المنجزة في هذا الملف ، یلتمسون تبعا لذلك و بكل احترام وتقدیر البث في 
سنة خلافا لقواعد الاستثمار التي تقتضي 16فوق هذا الملف في أقرب الاجال  تفادیا للتطویل الذي استمر لما ی

إصلاح طلب الاستئناف الفرعي للعارضین فیما یخص ملتمس لهذه الأسباب یلتمس العارضون .السرعة و الفعالیة
درهما مع تعویض مالي قدره  4.915.152.27: القانون الرامي إلى إلغـاء الحكم الابتدائي فیما قضى به من حكم بمبلغ

تأیید الحكم الابتدائي المستأنف فرعیا فیما قضى به من أداء مبلغ : درهم و إصلاحه بالملتمس التالي 1.000.000
درهم الذي كشفت عنه الخبرة الحالیة موضوع 5.438.977.28درهم مع تعدیله برفعه إلى مبلــغ 4.915.152.27

والى یوم 10/03/1994ابتداءا من  %12في نسبةالمستنتجات مع الفوائد التجاریة بسعر الفائــدة المتوسطي المحدد
درهما المحكوم به ابتدائیا مع تعدیله برفعه الى المبلغ التعــویض المحدد في 1.000.000التنفیذ  و مبلــــغ التعویض 

ؤرخة و الم2006- 10- 31على تقریر الخبرة المودعة بتاریخ وذلك بالمصادقة الملتمسات الواردة بمذكرة المستنتجات 
.طرف الخبیر السید عبد الرحیم القطبي شكلا ومضمونانالمنجزة م2006- 10-27في 

I- أحمد *******حول حساب السید:
5.438.977.28أحمد و حساباته دائنة أصلا بمبلغ *******بعد معاینة ان الوضع المالي للعارض - 

.الى حینه1999- 01- 31درهم منذ 
:یلتمس العارض تبعا لذلــك

للمغرب باستعمال الحساب البنكي الوحید *******عدم اعتبار عملیات الإدماج المنجزة بالخبرة لعدم تقید - 
.المتفق علیه بمقتضى جمیع عقود القرض ، واستبعاد الكشوفات الحسابیة المؤسسة علیها

المفتوح منذ 5631006تقیده باستعمال الحساب البنكي عددللمغرب أمام عدم*******الحكم على . 1
- 01- 02بعد تغییر البنك لمقره بفرع اكدال الدائن الى تاریخ 5221501086500و الذي رقم تحت عدد 1985سنة 
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حسب الكشف المرفق و المتفق علیه والوارد بجمیع عقود القرض، و جنوحه الغیر مشروع الى فتح حسابات 2007
من ق ل ع التي تعطي 230من مدونة التجارة و كذا للمادة 488أخرى للعارض دون علمه أو طلبه خرقا للمادة

للاتفاقات قوة و حجیة قانونیة تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشیئها، یجعل عملیات الإدماج المنجزة من طرف 
للمغرب و كذا من طرف السید الخبیر غیر سلیمة و لا تستقیم مع القانون ، مما یتعین عدم اعتبار *******

للمغرب خرقه للمادة *******لیات الإدماج من جهة و استبعاد الكشوفات البنكیة من جهة ثانیـة و یثبت في حق عم
، و یجعل العارض محقا في تعویض یحددوه 1926- 08-31من ق ل ع و كذا للظهیر الشریف المؤرخ في 878

.من ق ل ع264و 98، 78، 77درهم تأسیسا الى المواد 2.500.000بكل اعتدال في مبلغ 
درهم المسجل على الرسم العقاري 2.000.000ذي مبلغ20/06/1990بخصوص القرض المؤرخ في . 2

درهم 58.704,88أحمد مبلغ *******للمغرب بإرجاعه للسید *******القول والحكم على راء/50419
المائة والفوائد المستخلصة ب13حق من طرف البنك كفرق ما بین الفوائد المستحقة بمعدل هالمحصلة بدون وج

والى 31/12/1991ابتداءا من %12بالمائة، مع سعر الفائدة المتوسطي البنكي بنسبة 15.59المفرطة بمعدل الفائدة 
یوم التنفیذ مع اعتبار جمیع الكشوفات والفوائد والمصاریف البنكیة المؤسسة علیه لاغیة وبدون اعتبار قانوني،و بأدائه 

من ق ل ع و 878و 264، 78، 77درهم، تأسیسا الى المواد 500.000أحمد تعویضا عن ذلك *******للسید 
.1926- 08-31كذا للظهیر الشریف المؤرخ في 

درهم بمعدل الفائدة 2.000.000ذي مبلغ 16/09/1991ي التصریح بإلغاء عقد قرض المؤرخ ف.3
17/09/1991: والمسجل بالمحافظة العقاریة بتاریخراء /12602المضمون برهن على الرسم العقاري عدد %14,50

درهم وعدد 4.843.145,03بمبلغ  61/2000عقاریین عدد لعدم الإفراج عنه من طرف البنك وإثقاله بإنذارین
درهم تدلیسیا و بشكل غیر مستحق ولعدم 9.194.195.23درهم أي ما مجموعه 4.351.050,20بمبلغ 78/2000

وتسلیم البنك شهادة رفع الید 09/12/2005د منه وبإقرار البنك بذلك في كتابه المؤرخ في أحم*******استفادة 
، مع اعتبار جمیع الكشوفات البنكیة المؤسسة علیه لاغیة وبدون 29/04/92أحمد بتاریخ *******عنه للسید 

قانون العقود والالتزامات ، و أمام الاخلالات البنكیة 878والمادة 31/08/1926اعتبار قانوني و طبقا لظهیر 
ما أن قیمة العقار ذي الرسم العقاري من ق ل ع، سی231و 230المثمتلة أساسا في عدم تنفیذ الالتزام طبقا للمادتین 

درهما حسب الثابت من عقد البیع الذي تم بین السید العزواني كبائع  لعشرین هكتارا 17.000.000راء تفوق /12602
للمغرب تعسفیا لمساطر *******یملكها من نفس العقار و السید الشعبي میلود كمشتري، فضلا عن سلوك 

درهم الغیر مستحق، فان العارض یبقى محقا 9.194.195.23بالمزاد العلني لتحصیل مبلغ الانذارات العقاریة و البیع
.درهم5.000.000بالحكم له بتعویض یحدده بكل اعتدال في مبلغ 

بتسهیلات بنكیة والمبرم لمدة سنة بحساب جاري04/05/1992لتصریح بإلغاء عقد قرض المؤرخ فيا. 4
بالمائة، 14.92راء بسعر الفائدة /12602مون برهن على الرسم العقاري عدد درهم و المض2.000.000ذي سقف 

أحمد منه بدلیل إجماع جمیع الخبرات على ذلك ،وبحكم أن الرصید البنكي للسید *******لعدم استفادة السید 
ادة البنك بدلیل شه31/12/1999الى غایة 1991ملیون درهم منذ سنة 60أحمد كان دائنا بما یفوق *******
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المقرونة بجدولین یبینان الوضع المالي الایجابي للعارض وبدلیل تسلیم 18/01/1999ENG/5/99: المؤرخة في
- 12- 09و 29/04/1992أحمد شهادتي رفع الید المؤرختین على التوالي في *******للمغرب للسید *******

ة المؤسسة علیه لاغیة ودون الاعتبار القانوني، مع ، مع اعتبار جمیع الكشوفات والفوائد والمصاریف البنكی1997
للمغرب تعسفیا لمساطر الإنذارات *******وجوب التعویض عن هذه الاخلالات و بالإضافة الى ذلك سلوك 

العقاریة و البیع بالمزاد العلني  التي مست بالسمعة التجاریة للعارض و زعزعت علاقاتــه و معاملاته  المالیة، الذي 
.من ق ل ع 264، و 98، 78، 77درهم  تأسیسا الى المواد 2.000.000العارض بكل اعتدال في مبلغ یحدده 

و إبطال الإنذارات العقاریة المنجزة في وقت لاحق للدعوى الحالیة المؤسسة على مدیونیة مفتعلة إلغاء. 5
:تدلیسیا و التي تم اشهارها بالمزاد العلني ذات الارقام التالیة 

4.843.145,03:  بمبلغ11817/20على الرسم العقاري 12/10/96المقید في 60/2000

4.843.145,03:  بمبلغ12602/20على الرسم العقاري 17/09/91المقید في 61/2000

4.843.145,03:   بمبلغ11506/20على الرسم العقاري 19/03/96المقید في 62/2000

4.843.145,03:  بمبلغ11507/20على الرسم العقاري 19/03/96المقید في 63/2000

4.843.145,03:  بمبلغ11520/20على الرسم العقاري 19/03/96المقید في 64/2000

4.843.145,03:  بمبلغ11811/20على الرسم العقاري 19/03/96المقید في 65/2000

4.843.145,03:  بمبلغ11812/20على الرسم العقاري 19/03/96المقید في 66/2000

4.351.050,20:  بمبلغ12602/20على الرسم العقاري 04/05/92المقید في 78/2000

61/2000لكونها مؤسسة على إجراءات باطلة قانونا ولكونها مجردة و استنساخ وتكرار لأقدم إنذار عدد 

الذي تم التشطیب علیه بموجب شهادة رفع الید المؤرخة في 1991-09- 17المؤسس على التقیید المؤرخ في 
راء، مما یجعل العارض محقا في تعویض /12602و الثابتة بموجب شهادة الملكیة للرسم العقاري 29/04/1992

.            من ق ل ع 878و 264، و 98، 78، 77درهم تأسیسا الى المواد 2.500.000یحدده بكل اعتدال في مبلغ 
%13,95بفائدة درهم4.200.000ذات مبلغ10/03/1994عقود القروض الثلاثة المؤرخة في إلغاء- 6

نقدیة بنفس مبلغ القرض بتاریخ سنوات المضمون بأربعة عشر عقارا فضلا عن رهن حیازي لودیعة3لمدة 
، و ذلك باعتبار أن البنك قام بفتح حساب ودیعة بأجل قبل الإفراج عن القرض المذكور واحتفظ به 06/04/1994

صادر فيمن قانون الأبناك ال2أحمد  مخالفا بذلك المادة *******ودیعة لدیه ، بدل تسلیم مبلغه للسید 
*******رهم من أموال السید د5.438.977,28رسوم عقاریة ،وقام باقتطاع مبلغ،ورهن على14/02/2006

و رتب علیه اللجوء ) من تقریر الخبرة41ص ( درهم الذي لم یفرج عنه أصلا 4.200.000أحمد كفوائد عن قرض 
درهم برسم قرض لم یفرج 45.970.976,15التعسفي لمسطرة الإنذارات العقاریة و البیع بالمزاد العلني لتحصیل مبلغ 

من تقریر الخبرة المنجزة من طرف الخبیر المنتدب السید 31سب الثابت من الصفحة عنه محولا إیاه الى ودیعة ح
231و 230و خرقا للمادتین 31/08/1926ع ، وظهیر .ل.ق878قطبي عبد الرحیم ، وهذا إجراء مخالف للمادة 

وعلى اعتبار . بة عنهمن ق ل ع ، وتبعا لذلك التصریح ببطلان جمیع الكشوفات والفوائد والمصاریف البنكیة المترت
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للمغرب موجب *******حرمان العارض من تمكینه  من مبالغ القروض الثلاثة ،والذي یعتبر إخلالا بالتزام 
.من ق ل ع264، و 98، 78، 77درهم تأسیسا الى المواد 5.000.000للتعویض یحدده العارض في مبلغ 

لفائدة العارضین دون طلب منهم ة حساباتللمغرب بسبب فتحه تدلیسیا لعد*******الحكم على . 7
من تقریر الخبرة موضوع المستنتجات، غایته 14حسابا بنكیا حسب الثابت من الصفحة 12أو علمهم یفوق عددها 

في ذلك طمس الاختلاسات و التلاعبات المالیة التي یقوم بها مستغلا جهل العارضین و عدم إدراكهم بالتقنیات البنكیة 
، مما یشكل خرقا لمقتضیات 1985مصاریف و عمـولات و فوائد عن خدمات غیر مستحقة منذ سنة و لاستخلاص

من قانون الابناك المؤرخ في 113من مدونة التجارة و كذا المادة 488من ق ل ع و المادة 878المادة 
بكل اعتدال في مسؤولا عن هذه الاخلالات الموجبة للعتویض الذي یحددونه *******و یجعل 14/02/2006

.درهم1.000.000مبلغ 
المضمون بخمسة عشر درهم2.661.000بمبلغ 05/03/1996ء عقد الملحق التعدیلي المؤرخ فيالغا. 8

درهم والغیر 4.200.000ذي مبلغ10/03/1994الملحق ترتب عن القرض المؤرخ فيبعد ملاحظة أن هذاعقارا
والمؤسس علیه ، باطلا 05/03/96المفرج عنه كما سبق توضیحه وإثباته سلفا ، یبقى الملحق التعدیلي المؤرخ في 

ذي موضوع  مع اعتبار جمیع الكشوفات والفوائد والمصاریف البنكیة المترتبة علیه لاغیة وبدون اعتبار قانوني ، روغی
للمغرب تعسفیا *******في ذلك  الاستحواد على الرسوم العقاریة المضمونة تدلیسیا لأدائه فضلا عن سلوك غایته

لمسطرة الإنذارات العقاریة و البیع بالمزاد العلني، مما یجعل هذا العمل موجب للتعویض الذي یحدده العارض بكل 
من ق ل ع و الظهیر الشریف 878و 264و 78،98، 77درهم تأسیسا الى المواد 2.000.000اعتدال في مبلغ 

.1926-08- 31المؤرخ في 
بسبعة عقارات لعدم المضمون23/01/1996درهم المؤرخ في700.000إلغاء عقد القرض ذي مبلغ. 9

انظروا من فضلكم الصفحة –أحمد منه بإجماع جمیع الخبراء المنتدبین ابتدائیا واستئنافیا *******استفادة السید 
ئنا منذ وباعتبار أن الوضع المالي للعارض جیدا و في غنى عنه أصلا و لكونه كان دا-من تقریر الخبرة الحالیة 44
ملیون درهم ، بإقرار البنك نفسه في رسالته المؤرخــة في 60بما یفوق 31/12/1999والــى غایة31/12/1991
ك في نان الوضع المالي الجید للعارض وباقرار وكذلالمقرونة بجدولین یبیENG/5/99ذات مرجع 18/01/1999

المرفق و أنه على الرغم من ذلك سلك في مواجهة العارضین مسطرة 02/01/2007الكشف البنكي الصادر بتاریخ
الانذار العقاري بشكل تعسفي غایته تشویه و زعزعة السمعة التجاریة للعارضین من خلال إعطاء صورة قاتمة لوضعهم 

.خالفة لحقیقة الأمر  و لطمس اخلالاته و تجاوزاته السالفة الذكرالمالي م
التصریح تبعا لذلك بإلغاء جمیع الكشوفات والفوائد والمصاریف البنكیة المترتبة عنه ، وبعد  ملاحظة أن - 

للمغرب بالتزاماته *******سلوك البنك في هذا الباب جاء مخالفا للأعراف والقواعد البنكیة مما یشكل  إخلال 
31/08/1926ع والظهیر الشریف المؤرخ في.ل.قمن878و 98–78–77الموجبة للتعویض طبقا للمواد 

وجاءت مضرة لمصالح العارض المالیة  فكبدته عدة أضرار مادیة یتجلى في حرمانه من ثروته المالیة واستغلالها 
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القول والحكم نذارات العقاریة ، مما یتعین معه والانتفاع من مردودیتها ، إذ سلك في مواجهة العارض تعسفیا مسطرة الإ
.درهم1.000.000ض مادي یقدره العارض في مبلــغ للمغرب بتعوی*******تبعا لذلك على 

الكفالتین ذات بخصـوصللمغرب *******بعد ملاحظة الاخلالات والتجاوزات المرتكبة من طرف . 10
درهم اللتین كان العارض أصلا في غنى عنهما لعدم استعمالها ولالغائهما بتاریخ 150.000دهم و 3200.000مبلغ
من تقریر الخبرة ، و رغم ذلك عمد البنك خلسة إلى اقتطاع عمولـــة 44من الصفحة حسب الثابت05/06/1995

انظروا –تفوق بكثیر ما هو مقرر قانونا من قبل واستیفائه تدلیسیا لفوائد مفرطة و غیر مبررة و غیر مستحقة أصــلا 
لغاء مبلغ الكفالة  بتحویله ، فضلا عن ذلك وبعده عمد إلى إ- من تقریر الخبرة44و 38من فضلكم الصفحتان 
من تقریر الخبرة اكتر من مرة دون أي إذن من العارض مقابل سعر هزیل بدعوى تقدیمه 18كودیعة حسب الصفحة 

لتسهیلات مستمدة من السحب على المكشوف بسعر مفرط مخالفا بذلك للقواعد و القوانین البنكیة  ،الشيء الذي ألحق 
من ق ل ع  و كذا 878و 264، 98، 78، 77را بلیغة موجبة للتعویض طبقا للمواد بمصالح العارض المالیة  أضرا

. درهم500.000یحدده العارض بكل اعتدال في مبلغ 1926- 08-31للظهیر الشریف المؤرخ في 
ملیـون درهمـا حسـب فاقـت الستـــون-DAT-كان یربط  ودائع مالیةللمغرب *******بعد ملاحظة أن . 11
ـــع 18/01/1999: الرســالة البنكیــة المؤرخــة فــيالثابــت مــن  المقرونــة بجــدولین یبینــان الوضــع ENG/5/99ذات مرجـــ

من تقریر الخبرة بـدون إذن من العارض وبـدون علمـه 18المالي الجید للعارض بسعر هزیل حسب الثابت من الصفحة 
فــي شــكل تســهیلات عــن المكشــوف بمعـــدل فــي ذلــك تقــدیم  قروضــا بنكیــة للعـــارضهقصــد تجمیــدها لسنیـــن عدیــدة غایتــ

فائدة  مفرطة لنقلـه مـن مركـز الـدائن إلـى مركـز المـدین  بطـرق تدلیسـیة، ومـا ترتـب علـى هــــذه العملیـات مـن اقتطاعـات 
أحمــد  فضــلا عــن تحمــل العارضــین تعســفیا للضــریبة *******مالیــة بنكیــة ضــخمة غیــر مســتحقة مــن أمــوال الســید

ام الأضــرار اللاحقـــــة بمصــالحهم المالیــة  مــن جــراء هــذه المخالفــات والتجــاوزات البنكیــة التـــي العامــة علــى الــدخل ، و أمــ
حالــت دون استغــــلال العارضــین لأمــوالهم  والاســتفادة مــن مردودیتهـــا  لعــدة ســنین كمــا أجمــع علــى ذلــك جمیــع الخبــرات 

للمغــرب بتعــویض *******ول والحكــم علــى   المنجــزة فــي المرحلــة الابتدائیــة و الاســتئنافیة ، یجعلهــم محقــون فــي القــ
.من ق ل ع 264، و 98، 78، 77درهم تأسیسا الى المواد 2.500.000یقدره في مبلــغ  

درهم لعدم 5.000.000كان السبب في تجمید صفقة البیع بمبلغللمغرب*******بعد ملاحظة أن . 12
عن الرســم العقاري عدد 1997- 12- 09تمكین العارض من شهادة رفع الید صحیحة شكلا ومضمونا المؤرخة في 

راء ، لإتمام  البیع مع السید الراشیدي الغزواني دون مقابل غایته في ذلك الاستحواذ على مبلغ البیع بشكل /12602
اعاة لواجبه بتقدیم النصح و الإرشاد طبقا للفقرة الثانیة من تدلیسي بعد ضخه في حسابات العارضین لدیه، دون مر 

أحمد من *******، ممــا تسبب في حرمان السید 2006- 02- 14المادة السابعة من القانون البنكي المؤرخ في 
ر  والى یوم التنفیذ بسع12/08/1997مردودیته منذ تاریـخ ندرهم وترویجه والاستفادة م5.000.000استخلاص مبلغ 

درهم مما یتعین  معه القول والحكم به 5.400.000مما یشكل مبلغا إجمالیا قدره %12الفائدة المتوسطــي المحدد في 
264، و98، 78، 77للمغرب كتعویض مادي للعارض عن هذه الخسارة المادیة تأسیسا إلى المواد *******علـى  

و 09/10/1913لتغییر الظهیر الشریف المؤرخ في 16/11/1950و للظهیر المؤرخ في من ق ل ع و بموجب



3206/8220/2019: ملف رقم

27

تأسیسا الى ما استقر علیه العمل القضائي بموجب القرار الصادر عن المحكمة التجاریة الاستئنافیة بالبیضاء رقم 
.14/02/2006بتاریخ 1553/2003

تصدرونه في الموضوع أمر السید المحافظ على الاملاك العقاریة و الرهون بتمارة بتسجیل الحكم الذي س-13
.راء/12602بشأن الرسم العقاري 

أمر السید المحافظ على الاملاك العقاریة و الرهون بسلا الجدیدة بتسجیل الحكم الذي ستصدرونه في -14
11520/20و 11507/20و11506/20و 11817/20: الموضوع بشأن العقارات ذات الرسوم العقاریة التالیة 

.11812/20و 11811/20و
II- حول حساب كانسور*******:

الى 1999-05- 28درهم منذ 988.623.43حساب دائن أصلا بمبلغ لبعد معاینة ان الوضع المالي ل-
.من تقریر الخبرة موضوع هذه المستنتجات41حینه حسب الثابت من الصفحة 

الحامل لعدد consorts Ammouriرب عمد الى قفل حسابللمغ*******بعد معاینة أن –
أنظروا ( بشكل أحادي الجانب و مخالفته لنصوص مدونة التجارة 1999- 05- 28بتاریخ 2121194006500012

، مما یشكل خرقا لمقتضیات )من فضلكم المحضر المجز من طرف العون القضائي كریم الأبیض المدرج بالملف
. من مدونة التجارة525و 503، 309المواد 

للمغرب عن أداء الشیك المسلم لفائدة شركة ینیوسف بوا بمبلغ *******و بعد ملاحظة امتناع 
).أنظروا المحضر المنجز في هذا الموضوع المدرج بالملف( درهما 1.077.80

consortللمغرب عمد الى ربط ودائع على المكشوف في حساب *******و بعد ملاحظة أن 

ammouriبمبلغ *******وإحالته للرصید الدائن لحساب شركاء , قصد تحصیل فوائد مفرطة و غیر مستحقة
و بعدها إحالته  28/05/1999: درهما المستقل عن حساب العارض الى حساب داخلي للبنك بتاریخ956.303.20

.05/09/2000بشكل تعسفي و بطرق تدلیسیة الى حساب المنازعات بتاریخ 
1999- 05- 28درهم منذ 988.623.43دائن بمبلغ *******كانسور و بعد معاینة ان حساب -أ

:  من التقریر الخبرة 41حسب الثابت من الصفحة 
:للمغرب في شخص ممثله القانوني*******القول و الحكم على 

مبلغ*******أحمد بصفتیه مساهما ومسیرا لحساب كانسور *******بإرجاعه للسید –أ 
. إلى یوم التنفیذ28/05/1999بالمائة المتوسطي منذ 12درهم أصلا وفائدة بمعدل 988.623.43

درهم عن الأضرار المادیة والمعنویة بسبب إقفال 1.000.000بأدائه له تعویضا مادیا ومعنویا قدره –ب 
بشكل 28/05/1999بتاریخ 2121194006500012الحامل لعدد consorts Ammouriلحساب*******

أحادي الجانب و مخالفته لنصوص مدونة التجارة و امتناعه عن أداء شیك بمبلغ زهید، و و مباشرته لربط ودائع على 
وإحالته للرصید الدائن , قصد تحصیل فوائد مفرطة و غیر مستحقةconsort ammouriالمكشوف في حساب 

ارض الى حساب داخلي للبنك بتاریخحساب العدرهما المستقل عن956.303,20بمبلغ *******لحساب شركاء 



3206/8220/2019: ملف رقم

28

، 77، تأسیسا إلى المــواد 05/09/2000و بعدها إحالته  بشكل تعسفي الى حساب المنازعات بتاریخ 28/05/1999
525و 309،503للمغرب جاء خرقا لمقتضیات المواد *******ان من ق ل ع ،وبعد معاینة264، و 98، 78

.العارضین بما ورد في محرراتهم و كتاباتهم السابقةتمتیعو من مدونة التجارة
بمذكرة بعد الخبرة مفادها ان الخبیـر *******أدلى الأستاذ القصار ومن معه عن 06/03/07وخلال جلسة 

حــاد عــن موضــوع الخبــرة وتناســى جــرد الوثــائق التــي أدلــى بهــا العــارض والتــي ســیدلي بهــا رفقــة المــذكرة وانــه جوابــا علــى 
:نه الخبرة فا

:16/9/1991و20/6/1990خصوص العلاقة بین عقدي القرض المؤرخین في ب
أحمد *******انه برجوع المحكمة لمحتوى هذه الرسائل والوثائق المسطرة اعلاه، ستعاین إقرار السید 

باستفادته من القروض والتسهیلات التي یحاول التملص منها، كما ان هذه الرسائل والوثائق المسطرة أعلاه تدحض 
وتفند كل الاستنتاجات الخاطئة التي حاول الخبیر الخروج بها في تقریره وفق ما سیتضح للمحكمة فیما یأتي من 

من كون العقد المصححة 27یر في تقریره في أسفل الصفحة ففیما یخص ما أورده الخب:مستنتجات البنك العارض 
ر، /12602ملیون درهم والمضمون بالرسم العقاري عدد 2المتعلق بالقرض بمبلغ 16/9/1991إمضاءاته بتاریخ 

ر، فهو استنتاج خاطئ وناتج عن /50419المتعلق بالرسم العقاري 20/6/1990لیس امتداد للعقد المؤرخ في 
یم، لأن المعطیات الحقیقیة التي سیتولى البنك العارض توضیحها ستؤكد للمحكمة بأن العقد المتعلق تحلیل غیر سل

والمتعلق بالرسم العقاري عدد 20/6/1990ر، لیس مستقلا عن العقد المؤرخ في/12602بالرسم العقاري عدد 
:ر ، ولیس موضوع قرض جدید وفق ما سیتضح من الوقائع والحقائق التالیة/50419

ملیون درهم بین البنك العارض والسید 2تم توقیع عقد قرض عقاري بمبلغ 20/6/1990بتاریخ 
1.000.000ر، یسدد على دفعتین بواقع /50419بضمان رهن عقاري على الرسم العقاري عدد ******* ,00

.درهم نهایة كل سنة 
في :من تقریره على ثلاثة دفعات 26كما ذكر الخبیر في آخر الصفحة –وقد تم الإفراج عن هذا القرض 

وبما . )الف درهم800(7/2/1991وفي ) الف درهم 700(5/2/1991في - )الف درهم500(31/12/1990
1991، فإن تحدید تواریخ التسدید تكون في نهایة 7/2/1991أن آخر جزء أفرج عنه من القرض كان بتاریخ 

وقبل .درهم في نهایة كل سنة 1.000.000ان التسدید یتم بواقع طبقا لما ینص علیه العقد من 1992ونهایة 
من البنك *******طلب السید 31/12/1991استحقاق القسط الأول من القرض المذكور أعلاه أي قبل 

ر الذي یضمن القرض المذكور اعلاه بالرسمین العقاریین عدد /50419العارض استبدال الرسم العقاري عدد 
ملیون درهم عن كل رسم حسب ما هو ثابت بعقدي الرهن 2ر، وقید الرهن في حدود /9664ر و/12602

ملیون 2وبالتالي یتضح للمحكمة بأن القرض البالغ رصیده آنذاك ).15و14المرفق رقم . (المذكورین المرفقین
.ر/9664ر و/12602درهم بقي مضمونا برهن على الرسمین العقاریین 

للقسط الاول من القرض العقاري ونظرا لرغبته في *******أي بعد تسدید السید 29/4/1992وبتاریخ 
ر، فقد تم إنجاز عقدة فتح /12602الاستفادة من تسهیلات بحسابه الجاري بضمان رهن على الرسم العقاري عدد 
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یون درهم مؤرخة في مل2ر في حدود /12602قرض بحساب جاري مضمون برهن على الرسم العقاري عدد 
، وأصدر البنك العارض في نفس الوقت شهادة رفع الید عن الرهن المنظم على الرسم العقاري عدد 29/4/1992

2حتى یتمكن من تقیید رهن من الدرجة الاولى في حدود - الذي كان یضمن القرض العقاري سابقا-ر /12602

ساب الجاري ، وفق ما سیأتي توضیحه بشأن التسهیلات ملیون درهم، على نفس العقار لضمان التسهیلات بالح
وبقي بذلك رصید القرض العقاري البالغ ملیون درهم مضمون برهن على .بالحساب الجاري والضمانات المقابلة لها

بعد تسدید آخر قسط من القرض –15/12/1992ر، ولم یتم رفع الید عنه الا بتاریخ /9664الرسم العقاري عدد 
في صفحته الرابعة، وكما هو 1، كما یبین ذلك الخبیر في تقریره في الملحق رقم 10/12/1992اریخ العقاري بت

ان ما یدل و).16المرفقة تحت رقم (ر /9664ثابت بشهادة رفع الید عن الرهن المنظم على الرسم العقاري عدد 
استبدل بالرهن على الرسم 20/6/1990ر موضوع العقد المؤرخ في /50419على ان الرهن على الرسم العقاري 

ر صححت إمضاءاتها بتاریخ /50419ر ، هو أن شهادة رفع الید على الرسم العقار /12602العقاري عدد 
ر الذي عوضه ، /12602وهو نفس تاریخ تصحیح امضاءات عقد الرهن على الرسم العقاري عدد 16/9/1991

اریة ، وإلا كیف یعقل أن یصدر البنك شهادة رفع الید على وقد تم إیداعهما معا في نفس الوقت بالمحافظة العق
كما .ط من القرض المضمون بهذا الرهن ر قبل ان یسدد أي قس/50419الرهن المنصب على الرسم العقاري عدد 

) 31/12/1992و 31/12/1991نهایة كل سنة أي (وطریقة تسدیده ) ملیون درهم2(ان مبلغ القرض في العقدین 
ر لیس مستقلا عن العقد المتعلق بالرسم /12602مما یدل على ان العقد المتعلق بالرسم العقاري عدد لم تتغیر، 

.ر ولیس موضوع قرض جدید ، وذلك خلافا لما استنتجه الخبیر في تقریره عن  غیر صواب/50419العقاري عدد 
نك العارض على الزیادة في اما بخصوص التسهیلات بالحساب الجاري والضمانات المقابلة وبعدما وافق الب

:درهم ، اصبحت التسهیلات على الشكل التالي 700التسهیلات على الصندوق بمبلغ 

)الف درهم700أي بزیادة (درهم 1.500.000,00تسهیلات على الصندوق -

درهم 1.200.000,00ضمـان كمبیـــالات -

درهم2.700.000,00:  المجــمــــوع - 
الف درهم الذي یمثل الزیادة في التسهیلات على 700أشار الى مبلغ 23/1/96في ولذلك فالعقد المؤرخ 

الف درهم 800تضمن مبلغ 29/4/1992ملیون درهم موضوع العقد المؤرخ في 2كما ان مبلغ .الصندوق
درهم بخصوص ضمان كمبیالات، وان العقد المؤرخ في 1.200.000بخصوص التسهیلات على الصندوق و 

كما ان الملحق التعدیلي المصادق علیه بتاریخ .درهم700جاء للزیادة في التسهیلات بمبلغ 23/1/96
ان هذه الوثائق تكون الى جانب و.بهذه الزیادة *******یعتبر إقرارا صریحا من السید 21/10/1996

التسهیلات وعن البنك العارض في موضوع *******الصادرة عن السید 27/12/95الرسائل المؤرخة في 
حججا كافیة لاثبات التسهیلات التي كان یستفید منها السید ) تكون(4و3المذكورة، والمدلى بها كمرفقات رقم 

.في هذا الشأن*******
:وبخصوص ما استنتجه الخبیر بشأن تعدیل نسبة الفائدة 
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ر حدد نسبة /50419المتعلق بالرسم العقاري عدد 20/6/1990إذ ادعى الخبیر بان العقد المؤرخ في 
لیخلص في %14.50ر حددها في /12602، في حین ان العقد المتعلق بالرسم العقاري عدد %13الفائدة في 

نتاج خاطئ ، لأن التغییر في نسبة استنتاجه الخاطئ الى اعتبار الامر یتعلق بعقدین مستقلین، فإنه یبقى بدوره است
الفائدة یرجع الى كون أسعار الفائدة في تلك الفترة كانت مقننة من طرف بنك المغرب الذي كان یحددها وكانت 

والبنك العارض یدلي .تتغیر باستمرار، وهو ما یفسر التغییر المستمر الذي كانت تخضع له الاسعار المطبقة 
التي كان یتوصل بها البنك العارض من بنك المغرب وعن طریق المجموعة -بالتلكس–للمحكمة بنسخ من الرسائل 

المهنیة لبنوك المغرب لتبلیغه بأسعار الفائدة المحددة من طرف بنك المغرب، وذلك لدحض الاستنتاج الخاطئ الذي 
الى 17(حت الارقام من وهذه الوثائق هي المرفقات ت–خلص الیه السید الخبیر في موضوع نسبة الفائدة المستحقة 

ان الفائدة البنكیة مقننة من طرف بنك المغرب حسب ما هو ثابت بالوثائق المشار الیها اعلاه وحسب و) .23
15,59%:توالي الفترات و تتراوح ما بین الأسعار التالیة  -%15,36 - %15,14 -%14,75 - %15,30 -

من طرف البنك العراض ویفند بالتالي الاستنتاج الخاطئ الوارد وهو الأمر الذي یعزز الفائدة المحددة%14,50
إنه و في جمیع الاحوال فإن الخبیر السید قطبي احجم عن و .في تقریر خبرة السید عبد الرحیم قطبي بهذا الشأن 

عقد ولم یطبق الفائدة المنصوص علیها في ال*******معاملة العارضة بتبیین المعاملة التي عامل بها السید 
.ساب الفائدة على اساس هذه النسبة ویعید احت%13أي 20/6/1990المؤرخ في 
والذي اثار فیه الخبیر بأن العقود درهم 4.200.000بخصوص الاستنتاج المتعلق بالقرض العقاري بمبلغ و 

نه تم الاكتفاء فیها المتعلقة بهذا القرض لم یشر فیها الى موضوع القرض ولا الى جدولة الاداءات القارة للقرض، وبأ
.بالإشارة فقط الى ان مدة القرض هي ثلاثة سنوات  وان الأداءات ستكون  عند بیع العقارات موضوع الرهون 

بخصوص موضوع العقود 29وخلافا لما استنتجه الخبیر بشأن موضوع القرض فالخبیر نفسه أكد في الصفحة 
محدد وواضح، ولا أدل على ذلك ما تضمنه العقد الثاني الثلاثة بأنها تتعلق بقرض عقاري وبذلك فموضوعها 

، والذي یتعلق بعقدة فتح قرض یسدد *******رسوم  عقاریة في ملكیة السید احمد ) 9(المتعلق بتسعة 
أما بخصوص استنتاجه بشأن جدولة ).24المرفق رقم (باستحقاقات قارة مضمونة برهن عقاري ولیس بكفالة عقاریة 

لتسدید القرض ، فهو استنتاج غیر مستساغ لانه تمت الإشارة في العقود المتعلقة بالقرض بمبلغ زمنیة محددة 
سنوات ، حیث یترك 3درهم الى ان القرض یسدد من مداخیل العقارات المرهونة في مدة اقصاها 4.200.000

مول به في مجال التمویل للمقترض حریة التسدید داخل المدة المحددة من ناتج بیع كل عقار مرهون ، وهذا مع
حیث تحدد المدة القصوى لتسدید القرض ویشار الى ان القرض یسدد من ري، والسید الخبیر یعي هذا جیدا العقا

وبخصوص وصف الخبیر للعقود .مداخیل العقارات مقابل إصدار البنك لشهادات رفع الید موازاة مع التسدیدات 
درهم بكونها عقودا منفردة، وبأن كل واحد منها یشیر الى 4.200.000الثلاثة المتعلقة بالقرض العقاري بمبلغ

عقود بشأن القرض العقاري المذكور راجع 3المبلغ المذكور ، فهو وصف غیر سلیم وغیر مستساغ ، لأن إنجاز 
:الى الاختلاف إما في طبیعة العقد أو في أطرافه 
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- 11455/20-11454/20- 11453/20-11442/20:فطبیعة العقد المتعلقة بالرسوم العقاریة -
، هو عقد قرض مضمون برهن عقاري 11693/20- 11714/20- 11709/20-11710/20- 11475/20

.باعتبار ان العقارات هي في ملك المقترض
فهو عقد قرض مضمون 11487/20و 11486/20المتعلق بالرسمین العقارییین ) الثاني(أما العقد -

.الكفیلة العقاریة وهي السیدة بنقدور للا رشیدة وهي طرف ثالث في العقد بكفالة عقاریة باعتبار 
اما العقد الثالث فهو عقد قرض مضمون بكفالة عقاریة والكفیل في هذا العقد هو السید اسماعیل -

*******.
ولذلك یتضح للمحكمة بأن هذا الاختلاف في طبیعة العقد واختلاف الكفلاء العقاریین هو الذي أملى -

على الأطراف إنجاز ثلاثة عقود، ولعدم إمكانیة إنجاز عقد واحد للاختلاف المذكور، ولذلك یظهر من خلال بنود 
كما ان ) سعر الفائدة- الشروط- المدة-مبلغ القرض(درهم 4.200.000هذه العقود انها تتعلق بنفس القرض بمبلغ 

ي أعطاه الخبیر بهذا الشأن غیر صحیح ومفند القرائن والأدلة تدل على ذلك ، مما یبقى معه الاستنتاج الذ
.بالمعطیات السالفة الذكر 

:حول استعمال القرض كودیعة لأجل 
درهم إذ ذكر في تقریره بأن 4.200.000اما بخصوص ما أورد الخبیر في تقریره بشان فك القرض بمبلغ 

التي واخذها " المآخذ"انه من أهم و .القرض المذكور استعمل كودیعة لأجل وهو أمر مخالف للاعراف البنكیة 
درهم، واستعماله 4.200.000بقیمة *******الخبیر على البنك العارض تخصیصه للقرض الممنوح للسید ال
لتغطیة ودیعة لأجل واعتبر السید Découvertلتغطیة ودیعة لأجل ، وكذلك استعمال السحب على المكشوف 

ان الخبیر حشر أنفه فیما لا یعنیه ، لأن هذه المحكمةوهنا تعاین .الخبیر ان هذا العمل مخالف للاعراف البنكیة
ولقد غاب عن ذهن السید الخبیر ان مهمة العارضة كمؤسسة بنكیة هي وضع .النقطة قانونیة تخرج عن صلاحیاته

ان تخصیص قرض منح ووضع و .ئها الذین یبقى لهم حق استعمالها على الوجه الذي یریدونهاموال رهن اشارة زبنا
وقرار خاص به، ولا أساس لما ادعاه الخبیر من *******كودیعة أمر یعني السید *******رهن إشارة السید 

التي یتحملها السید وانه إذا كان هناك خلاف في الفائدة.ان هذا العمل مخالف للأعراف والقوانین البنكیة 
حق العلم، وهو قرار *******عن القرض وتلك التي یجنیها من الودیعة، فهذا شأن  یعلمه السید *******

إلا انه مع الاسف ، فإن .واختیار من لدنه، لم یكن موضوع ایة مناقشة أو طعن مادام هذا اختیاره یتحمل تبعاته
جمیع المعاملات البنكیة ، وأقر ان العارضة خالفت الأعراف البنكیة الخبیر قفز عن هذه المعطیات البدیهیة في 

بشأن وجه استعمال قرض منح له في شكل قرض *******بشأن عمل لا ید لها فیه، بل هو قرار واختیار للسید 
ان الاستنتاج الذي توصل الیه الخبیر قائمو .قار او في شكل تسهیلات بنكیة أو ما أسماه سحب على المكشوف

على تبریرات فاسدة تقنیا وتجاوز فیها السید الخبیر نطاق مهمته بتأویله الخاطئ لمقتضیات المادة الثانیة من 
ع النزاع وفق ما سیأتي من توضیح ، والتي لا تنطبق على موضو 2006فبرایر 20بتاریخ 34.03القانون رقم 
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یتعلق بعملیتین بنكیتین مختلفتین ینظمهما عقدان فالأمر- عن غیر صواب–فخلافا لما استنتجه الخبیر في تقریره 
:مختلفان 

وتنفیذا للالتزام الملقى على عاتق البنك –العقد الاول هو عقد القرض الذي بموجبه تم تمكین المقترض -
. من مبلغ القرض ، واصبح بذلك حائزا للمبلغ یستعمله حسب رغبته

. على طلب منه ووفق إرادتهأما العقد الثاني فهو عقد ربط ودیعة لأجل بناء-
الحقائق وتضلیل العدالة لأغراض والخلط بینهما ینم عن سوء نیة الخبیر الذي حاول بهذا الخلط تأویل

ثم انه بفك مبلغ القرض وإدراجه في حساب الزبون الجاري یفقد معها القرض صفته .یعرفھا الخبیر نفسھ
الذي یبقى للزبون التصرف فیه بمحض إرادته ورغبته ، وذلك المستقلة لیصبح عنصرا من عناصر هذا الحساب 

یمكن للزبون ان << :من مدونة التجارة التي تنص صراحة على ما یلي 500وكذلك المادة 493طبقا للمادة 
>> یتصرف حسب رغبته في الرصید المؤقت

لأسباب یعرفها هو، ولا *******سید درهم جاء تنفیذا لطلب ال4.200.000,00ثم ان ربط الودیعة لاجل بمبلغ 
یمكن للبنك ان یتدخل في ذلك احتراما لمبدأ عدم تدخله في تسییر وتدبیر موجودات الزبون، والطلب موضوع الوثیقة 

كان یتابع حساباته عن كثب بدلیل انه كان *******مما یؤكد بأن السید ، )25مرفق (یؤكد ذلك 25المرفقة رقم 
، الذي طلب فیها من 26یطلب من البنك إصدار شهادات بالفوائد المحتسبة عن القرض حسب الوثیقة المرفقة رقم 

درهم، والرسالة 4.200.000إصدار شهادة بالفوائد المحتسبة على العقد العقاري بمبلغ 14/11/1997البنك بتاریخ 
26المرفق ( 27وضوع وهي الوثیقة المرفقة رقم في نفس الم2/7/1996بتاریخ *******سید الصادرة عن ال

.)27و
خاصة وانه یتوفر على - اك مصلحته وبالتالي فالبنك العارض لم یقم الا بتنفیذ طلبات زبونه الذي یدرك تمام الادر 

ة عن الودیعة لاجل بأسعار تفضیلیة حیث استفاد من فائدة دائن*******سیما وان السید - مستشار مالي بإقراره
مما یؤكد ان تبریرات الخبیر تبریرات فاسدة وبعیدة كل البعد عن الاعراف البنكیة .%9،5وصلت هذه النسبة الى 

التي ) 2006فبرایر 20(اما بخصوص مقتضیات المادة الثانیة من القانون الجدید .المعمول بها في هذا المجال 
یر في استنتاجه الخاطئ المذكور والتي تناولها مبتورة دون إتمام لباقي مقتضیاتها التي تحیل على أشار الیها الخب

وهنا یتعین تذكیر الخبیر ان الابناك لا تمنح مساعدات حتى تعتبر القروض التي .من نفس القانون107المادة 
".اموالا متأتیة من المساعدات "تمنحها 

فهي تتطرق لتحدید لا علاقة لها بموضوع النزاع 34.03القانون رقم من 2ان مقتضیات المادة 
مفهوم الاموال المتلقاة من الجمهور لتمییزها عن غیرها لكونها تشكل اساس احتساب مساهمة مؤسسات الائتمان 

ة من نفس القانون، والذي یحدد نسب106في تمویل الصندوق الجماعي لضمان الودائع الذي تطرقت له المادة 
وما یقصد بالأموال المتأتیة من المساعدات هي .من الودائع المتلقاة من الجمهور0,25 %هذه المساهمة في 

من 5و4-3الأموال التي تقدمها مؤسسات الإئتمان والهیئات المعتبرة في حكمها المشار الیها في الفقرات 
التي تمنحها - أي التسهیلات–ساعدات هي الم2من نفس القانون، والتي تحیل علیها المادة 107المادة 
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لمؤسسات ائتمان أخرى في إطار التعامل فیما بینها، إذ أن المتلقي ) او المعتبرة في حكمها(مؤسسات الائتمان  
واستثناء المساعدات التي تقدمها مؤسسات الائتمان لمؤسسات الائتمان الاخرى .والمانح هما مؤسستان بنكیتان 

متلقاة من الجمهور جاء بهدف عدم إدراجها ضمن الودائع التي تحتسب علیها مساهمة وعدم اعتبارها أموالا
من قانون مؤسسات الائتمان ، وبالتالي 106البنوك في تمویل صندوق ضمان الودائع المشار الیه في المادة 

.ائع التي یتوجب على البنوك دفعها كمساهمة لتمویل صندوق ضمان الود0,25%عدم إخضاعها لنسبة 
من قانون مؤسسات الائتمان التي استند علیها السید 2وبذلك یتضح للمحكمة من هذه المعطیات بأن المادة 

لا علاقة لها بموضوع النزاع وان السید الخبیر قام بتأویل - في استنتاجه الخاطئ المشار الیه اعلاه–الخبیر 
مة التي یعود لها وحدها حق الفصل والبت في خاطئ لمقتضیات المادة المذكورة وتطاول على اختصاص المحك

بشأن الاقتطاع لتسدید 31اما بخصوص ما أشار الیه الخبیر في الفقرة الاخیرة من الصفحة .النقط القانونیة
فالبنك العارض یرى ان هذه الاقتطاعات .القرض بالرغم من القرض خصص لودیعة لاجل احتفظ بها البنك 

أما الودیعة لاجل بمبلغ .فكه بحساب الزبون كما بین ذلك الخبیر نفسه طبیعیة طالما ان القرض تم
الى مبلغ 12/10/1994درهم فكانت تضمن التجاوز بالحساب الجاري والذي وصل مثلا بتاریخ 4.200.000

درهم، علما بأن السقف الذي كان 6.063.009,68مبلغ 19/12/1994درهم ، وبتاریخ 4.425.303,31
برهنه لودیعة *******وبالتالي یكون السید .ألف درهم 800لك للتسهیلات في الصندوق هو محددا له بذ

درهم لضمان التجاوز في سقف التسهیلات على الصندوق الممنوحة له قد استعمل القرض 4.200.000بمبلغ 
من تقریره 32لصفحة بخصوص ما أشار الیه الخبیر في او .الممنوح له بالطریقة التي ارتآها مناسبة لحاجیاته 

32مستدلا بجدول في أسفل الصفحة 35%حول سعر الفائدة المترتبة عن القرض والذي ذكر بأنها تمثل نسبة 

12,50%و11,75%من تقریره یفند كلامه المذكور ، إذ أن سعر الفائدة یتراوح حسب الجدول المذكور بین 

نتاج الخاطئ الذي خرج به الخبیر بشأن سعر الفائدة ، التي حددت في العقد، مما یدحض الاست13,95%بدل 
على القرض العقاري، وقد كان على الخبیر إعمال مقتضیات القرض وإعادة احتساب الفائدة العقدیة كما فعل 

والحقیقة ان السید الخبیر اعتمد عن ".یكیل الكیل بمكیالین"ولكن الخبیر السید قطبي *******بالنسبة للسید 
، حیث قام بأخذ مجموع الفوائد المحتسبة عن القرض من تاریخ 35%مغلوطة للتوصل الى نسبة قصد طریقة 
درهم وقسمها  على 1.434.774,19، أي مدة ستة سنوات بمبلغ 30/6/1999لغایة 11/4/1994فكه بتاریخ 

ك كما سبقت في حین ان البن–سنویا 35%مبلغ القرض لیعطي الانطباع بأن البنك طبق سعر فائدة بنسبة 
من تقریر الخبرة طبق اسعارا تقل عن السعر 32الاشارة الى ذلك وكما یوضح الجدول المبین في الصفحة 

التي –وهذا یدخل ضمن ابجدیات القواعد المحاسبیة –13,95%عوض 12,50%و 11,50%التعاقدي 
رتفعت الفوائد، ولو أن السید لأنه یعلم بأنه كلما طالت المدة كلما ا- حاول الخبیر ان یتجاهلها عن قصد

التزم بالمدة المحددة في العقد لسدّد فوائد أقل، هذا فضلا على ان هذه الفوائد تتضمن كذلك *******
الضریبة على القیمة المضافة التي تستفید منها الدولة، كما ان الخبیر وعن قصد كذلك لم یشر في خبرته الى 

قد ، حیث لم یعمل على تسدید اقساط القرض في المدة المتفق علیها لم یلتزم بشروط الع*******ان السید 
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وهذه كلها إخلالات واضحة في تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر عبد الرحیم قطبي وكافیة لاستبعاد ما .
من تقریره من كون 33بخصوص ما استنتجه الخبیر في الصفحة و .جاء في خبرته من استنتاجات خاطئة 

درهم عن القرض، فالبنك العارض یرى ان استغراب 1.890.580,13عارض استخلص ما مجموعه البنك ال
یعتبر حجة دامغة 5/3/96لأن الملحق التعدیلي المصحح الامضاءا في :الخبیر غیر مبرر للاعتبارات التالیة 

2.661.000,00بصحة رصید القرض في ذلك التاریخ والذي كان یبلغ *******وإقرارا صریحا من السید 

درهم بضمانات عقاریة على 4.200.000،00استفاد من قرض عقاري بمبلغ *******لأن السید و .درهم 
وقد قام بتسدید ) تم تعزیزها فیما بعد بخمسة عشر رسما عقاریا موضوع الملحق التعدیلي(رسما عقاریا 14

عقاري، حیث أصبح رصید القرض من اصل القرض ال5/3/96درهم الى  غایة 1.539.000جزئي بمبلغ 
*******درهم، وهو ما أشار الیه الملحق التعدیلي الموقع من طرف 2.661.000بذلك التاریخ في حدود 

أما الفوائد فتبقى على الحساب الجاري للمقترض وتحتسب على الرصید المتبقي عن كل .احمد بكل وضوح 
.كما یحاول الخبیر إیهام المحكمة بذلك عن سوء نیة فترة ، ولا تخصم من اصل القرض على سبیل التسدید

والبنك العارض یدلي للمحكمة بصورة من الملحق التعدیلي المذكور للاستدلال ، والذي من خلاله سیتضح 
للمحكمة الموقرة بان ما حاول الخبیر إثارته من تشكیك حول عملیات الاقتطاع الموثقة هو مفند ومدحوض 

ات، فضلا عن الرسائل والوثائق المدلى بها سابقا التي تتضمن اعترافات صریحة بعقود مصححة الامضاء
–بخصوص ما جاء في تقریر الخبرة و ).28مرفق رقم . (باستفادته من القرض العقاري والتسهیلات المصرفیة

ر وشركاؤه والتي ذكر الخبیر عن غی*******بشأن الكشوفات الحسابیة المتعلقة بحساب - 33في الصفحة 
صواب ، بأنها لا تستوف الشروط الشكلیة المتعارف علیها في المیدان البنكي وبأنها تحمل ختم البنك مع عبارة       

ERREUR OU OMISSIONSAUFوهي العبارة التي استخلص منها الخبیر بأن هناك تجاوزات
ج خاطئ وینم عن تحیز سافر من و ان المحكمة ستعاین ان هذا الاستنتا.ارتكبها البنك في تسییر الحساب 
والتي بنى علیها الخبیر استنتاجه الخاطئ " ماعدا في حالة سهو أو خطأ"الخبیر وسوء نیته ، لأن عبارة 

المذكور هي عبارة متعارف علیها في المعاملات والمطبوعات البنكیة ، وكل الابناك تدرجها في كشوفاتها 
.بوجود اخلالات وأخطاء من طرفهابناك باستعمالها لتلك العبارة تقر الحسابیة، فهل یعني هذا ان جمیع هذه الا

انه لا یقصد بهذه العبارة ان هناك بالفعل أخطاء في الحساب، بل هو احتراز من البنك، علما ان البنك و 
ل العارض قدم للخبیر كشوفات حسابیة  معززة بسلالیم الفوائد واكثر من ذلك، ارفقها بالوثائق المحاسبیة لك

أما .حتى لا یدع مجالا للشك في أیة عملیة)الخ...صور عن شیكات ، صور عن المحسوبات(عملیة على حدة 
»بخصوص عبارة  OMISSION فإن البنك یبدي بموجبها تحفظاته إذا ما نسي عملیة أو قیدا " سهـو"أي «

ر عند هذه النقطة دلیل آخر یكون في صالحه، وهذا ما یجري به العمل لدى جمیع الابناك ، وإن وقوف الخبی
یتضح للمحكمة بأن ما حاول الخبیر إثارته وانه . ه بأبسط قواعد  التعامل البنكي على سوء نیته إن لم نقل جهل

بشان الكشوفات الحسابیة المقدمة من طرف البنك العارض غیر مجدي ، لأن كشوفات العارضة سلیمة ومتوفرة 
لیات التي تتضمنها هذه الي تعتبر حجة ودلیلا قانونیا كافیا لاثبات العمعلى الشروط المطلوبة قانونا، وبالت
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الخاصة بالسید الحسابكشوفاتویكفي ان الخبیر عجز عن إثبات مخالفة واحدة تضمنتها . الكشوفات
ثم ان الخبیر بدخوله في النقاش حول الشروط الشكلیة للكشوفات الحسابیة یكون قد تطاول على .*******
محكمة الموضوع التي یرجع لها وحدها الحق للبت في مدى قانونیة الكشوفات الحسابیة المدلى اختصاص

فالبنك : 2121195056310053و 2111195056310006بخصوص موضوع عــدم دمـج الحسابیــن و .بها
طبیعة ذلك أند شيء غیر ممكن للاسباب التالیة ، العارض یرى ان دمج الحسابین المذكورین في حساب واح

فالأول حساب تحت الطلب الشخصي والثاني :احمد مختلفة *******هذین الحسابین المفتوحین في اسم 
فالأول : ویظهر هذا الاختلاف من خلال فئة الحساب كذلك .هو حساب جاري مخصص للمعاملات التجاریة

خصص للمعاملات الم21211والثاني من فئة المخصص لحسابات تحت الطلب الشخصیة21111من فئة 
ثم ان عملیة الدمج بینهما تؤدي الى خلط الأرقام والمعطیات وتؤدي بالتالي . التجاریة والذي یفتح للتجار فقط 

.نفسھ *******من السید الى نتائج غیر صحیحة ، خاصة وان الحسابین المختلفین تم فتحهما بطلب
ار الیه الخبیر لا یعني دمج الحسابین في كشف حساب بالإضافة الى هذا وذاك فمبدأ وحدة الحسابات الذي أشو 

ي ـــــــــــواحد كما عمد الى ذلك الخبیر لان كل حساب له خصوصیته ویسیر بناء على تعلیمات الزبون ، وبالتال
لایمكن دمج الحسابین المذكورین للأسباب المسطرة اعلاه، ولذلك یبقى تحلیل الخبیر بهذا الشأن غیر منطقي 

مستساغ ویتعین استبعاده ، كما یتعین استبعاد الاستنتاج الخاطئ الذي رتبه الخبیر على موضوع عدم وغیر 
مستحقة وهو من تقریره بأن ترتیب فوائد مدینة غیر34ادماج الحسابین المذكورین، إذ ذكر في الصفحة 

فوائد - الدائن–العارض استنتاج خاطئ كذلك، لان ما بني على باطل فهو باطل، وتبقى بذلك فوائد البنك 
درهم الذي قید 4.200.000,00بخصوص ما انتهى الیه الخبیر في تقریره من إسقاط للقرض بمبلغ و .مستحقة 

من 41حسب ما أشار الیه في الصفحة –وكذا عملیات الاقتطاع والفوائد 11/4/94بدائنیة الحساب بتاریخ 
عن هذا القرض من طرف الخبیر بدعوى انه تم ربطه كودیعة فالبنك العارض یرى ان إلغاء الفوائد .-تقریره 

كیة للاعتبارات الوجیهة لاجل یدعو للاستغراب، ویشكل بذلك سابقة خطیرة في مجال تحلیل العملیات البن
:التالیة
فالإسقاط أو الإلغاء الذي قام به الخبیر لا مبرر له لان القرض المذكور ثابت من خلال العقود -

استفاد منه فعلا من *******ائق والرسائل ، وكذا من خلال كشف الحساب ، مما یؤكد ان السید الموثقة والوث
.أجل تمویل نشاطه العقاري 

ثم ان الودیعة لأجل كانت مربوطة ومرهونة لضمان التجاوز بحسابه الجاري، وحتى إذا قلنا ان الودیعة -
ة ویبقى القرض، وفي هذه الحالة سیتحمل الزبون فوائد لاجل كان اصلها قرضا عقاریا، فبالأحرى ان تلغى الودیع

بمبالغ اكثر بكثیر من تلك التي تحملها في الواقع على اعتبار أنه لن یستفید من الفوائد الدائنة عن ربط الودیعة 
.لأجل
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ثم ان عملتي فك القرض وربط الودیعة لأجل هما عملیتین مختلفتین ، وان البنك العارض بفكه القرض -
قد نفذ التزامه ومكن المقترض من القرض الذي اصبح حائزا للمبلغ یستعمله حسب رغبته ، ولا یمكن للبنك ان یكون

.یتدخل في رغبة الزبون الذي فضل ربط المبلغ كودیعة لأجل لأسباب یعرفها هو 
وبذلك فلا مبرر إذن لإلغاء الفوائد ، خاصة وان القرض موثق بعقود موقعة من جمیع الاطراف، والسید 

نفسه طلب في مناسبتین من البنك الموافقة على تمدید تسدید أقساط القرض حسب ما هو ثابت من *******
بون المذكور على علم بتفاصیل أن في هذا أدلة قاطعة على كون الز و.30و29الوثیقتین المرفقتین تحت رقم 

درهم الذي یشكل 1.434.774,19العملیات ویعرف جیدا ما تقتضیه مصلحته ، وبالتالي فحذف الخبیر لمبلغ 
ان الخبیر لم یكتف بحذف الفوائد المترتبة على القرض ، و.الفوائد المحتسبة على القرض عملیة غیر مبررة تماما

ذف الفوائد على الرصید المدین للحساب الجاري الذي وصل بتاریخ الى ح- وعن غیر صواب–بل تعداها 
درهم ، رغم ان البنك العارض وافى الخبیر بكل الوثائق 10.722.234على سبیل المثال الى 6/3/1996

المحاسبیة التي تثبت كل عملیة مدرجة بكشف الحساب وبشكل مفصل وواضح، مما یدل على ان الخبیر لم یتقید 
ان المعطیات الخاطئة التي بنى علیها السید الخبیر و .لمحاسبیة المدلى بها من طرف البنك العارضبالوثائق ا

درهم 1.059.943,29درهم بدل 5.438.977,28الفوائد المتقطعة هي <<استنتاجاته خلصت به الى القول بأن 
ة تقریره مغالطات واخترع لها ، وهي خلاصة خطیرة سطر لها الخبیر المذكور من بدای>>التي كان یجب اقتطاعها

كل السبل للوصول الیها بعد ان خلط بین الحسابات المختلفة، وحذف قرضا ثابتا وموثقا وحذف فوائد مشروعة، بل 
شكك في عقود موقعة من الاطراف وكشوفات حسابیة للبنك العارض رغم قانونیتها ، مما یدل على ان عدم 

السافر لموقف الطرف الخصم امر واضح في تقریره  وخلاصته ، ولذلك موضوعیة تقریره وعدم حیاده وانحیازه 
من استنتاج حول سیرورة 42وبخصوص ما جاء في تقریره في الصفحة .ینبغي استبعاد ما جاء في خبرته 
لم یكن یحتاج الى تسهیلات ، لأن حسابه كان یعمل في أغلب *******الحساب المدمج من كون السید 

فإن البنك العارض یرى ان السید الخبیر وتبعا للخلط الذي وقع فیه لعدم التفریق بین .دائنة الأحیان بأرصدة 
، وحسابه الجاري المخصص للمعاملات التجاریة مما جعله یقوم *******الحساب الشخصي للسید احمد 

في الغالب كانت *******والحال ان كشف الحساب یبین ان حسابات السید .باستنتاج خاطئ بها الشأن 
درهم، 509.678,15مدین بمبلغ 7/5/93بتاریخ 211119505631006مدینة، حیث كان رصید الحساب رقم 

فقد كان مدینا 2121195056310053اما حسابه الجاري رقم .درهم409.122,81مدین بمبلغ 9/6/93وبتاریخ 
10.092.619,36بمبلغ 2/5/95یخ درهم وبتار 5.353.815,21على سبیل المثال بمبلغ 27/10/94بتاریخ 

درهم، وطبیعي ان الرصید المدین تنتج عنه فوائد مدینة تقید على الحساب، كما أنه كان یستفید كذلك من الفوائد 
لم یكن یحتاج الى *******أما قول الخبیر بأن وضعیة الحسابات تبین ان السید .الدائنة عن ودائعه المربوطة 

كانت في *******فضلا عن كون حسابات –ود على صاحبه ، لأن الخبیر یعلم تسهیلات ، فهو قول مرد
–بأن التسهیلات بالحساب الجاري تمنح على شكل سقوف لمدة سنة تجدد تلقائیا - الغالب مدینة كما سبق توضیحه

.او عدم استعمالها وللزبون الاختیار في استعمالها -ما لم یلغ احد الاطراف بناء على دراسة میزانیة السنة الاخیرة
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درهم، 3.200.000الكفالة البنكیة بمبلغ *******بخصوص ما تناوله تقریر الخبرة من عدم استعمال السید و 
فالبنك العارض یرى ان .5/6/1995الصادرة عن البنك لفائدة مصلحة الضرائب مستدلا بالوثیقة المحاسبیة بتاریخ 

تم إنجازها بمناسبة إرجاع 5/6/1995الوثیقة المحاسبیة المؤرخة في هذا الادعاء لا أساس له من الصحة ، لأن 
للكفالة ، والتي سبق ان استعملها لضمان التزاماته تجاه مصلحة الضرائب وإرجاع السید *******السید 

للكفالة ، لا یعني عدم استعمالها وإنما یعني رفع الید عنها علما انه مرت حوالي ثمانیة أشهر على*******
والبنك العارض یدلي للمحكمة بصورتین من الوثیقتین المحاسبیتین اللتان تم بموجبهما .إصدارها قبل إرجاعها

ولعل ما یعزز ).32و31مرفق . (5/6/1995و 26/9/1994إصدار الكفالة وإرجاعها مؤرختین على التوالي في 
نفسه والذي طلب فیها من *******لسید موقف البنك العارض المشار الیه اعلاه هو الرسالة الصادرة عن ا

درهم لفائدة مصلحة الضرائب، لتمكینه من استرجاع الكفالة البنكیة 1.280.000,00البنك تسدید شیك بمبلغ 
وهي دلیل . 33المذكورة، والبنك العارض یدلي للمحكمة الموقرة بصورة من هذه الرسالة للاستدلال كوثیقة مرفق 

ونظرا )33مرفق .(ذكور استعمل الكفالة فعلا خلافا لما استنتجه الخبیر عن غیر صوابقاطع على ان الزبون الم
لكل هذه الاستنتاجات الخاطئة والمعطیات المغلوطة التي استند علیها الخبیر في تقریره ، فإنه كان أمرا طبیعیا أن 

لم *******بأن السید 45ة یخلص في خاتمته الى نتیجة خاطئة كذلك ، إذ ذكر في الفقرة الرابعة من الصفح
، وهو استنتاج خاطئ لكونه بني على 21/12/1999درهم بتاریخ 1.809.074,93یبق مدینا للبنك الا بمبلغ 

لأن المدیونیة .معطیات وتأویلات خاطئة حرفت بسببها الحقائق والمعطیات وفق ما سبق توضیحه بتفصیل اعلاه 
.درهم دون الفوائد اعتبارا من تاریخ حصر الحساب بالفوائد3.886.841,83هي 21/12/1999الحقیقیة بتاریخ 

ونظرا لأن خبرة السید عبد الرحیم قطبي جاءت مبنیة على مغالطات ومعطیات خاطئة وهدف من خلالها - 
.الخبیر تزییف الحقیقة 

ونظرا لان الخبیر المذكور أخفى مجموعة من الوثائق الحاسمة والمشار الیها سابقا والتي تتضمن اقرارا - 
.باستفادته من التسهیلات والقروض وبصحة ارصدتها*******من السید 
.ونظرا لعدم اعتماده على الوثائق المحاسبیة المدلى بها من طرف البنك العارض - 
حساب شخصي (المذكور عمد عن قصد الى إدماج حسابین لهما طبیعة مختلفة ونظرا لكون الخبیر - 

.مما أدى الى إفساد عملیة احتساب الفوائد) وحساب جاري مخصص للمعاملات التجاریة
احمد رغم *******ونظرا لأن الخبیر عمد الى إلغاء قروض وتسهیلات منحها البنك العارض للسید - 

.أثبتت كل الأدلة والقرائن استفادته منها كونها ثابتة وموثقة بعقود و 
درهم الصادرة لمصلحة الضرائب 3.200.000,00ونظرا لاعتباره الخاطئ بعدم استعمال الكفالة بمبلغ - 

.استعمل بالفعل الكفالة المذكورة*******مع ان البنك اوضح بان السید 
طرف البنك العارض، وعدم توضیحه ونظرا لاستنتاجاته الخاطئة بخصوص سعر الفائدة المطبق من- 

4.200.000,00وإقراره بكون البنك طبق سعر الفائدة اقل بكثیر من السعر التعاقدي على القرض العقاري بمبلغ 

.درهم 
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ونظرا لتشكیكه في عقود وعملیات موثقة وعدم الاكتفاء بإعطائه رأیه التقني طبقا لمقتضیات الفقرة الاخیرة - 
ختصاص للبت فیها لمحكمة م وتطاوله بالبحث في النقط القانونیة التي یرجع الا.م.من ق59من الفصل 

.الموضوع
.ونظرا لعدم حیاد الخبیر المذكور وانحیازه السافر لمصلحة الطرف الخصم - 
.ونظرا لكل ما تم تفصیله اعلاه - 

رحیم قطبي المؤرخ في فإن البنك العارض یلتمس من المحكمة استبعاد ما جاء في تقریر السید عبد ال
، وعدم اعتماد ما جاء فیه للتجاوزات المسطرة أعلاه، والمعطیات المغلوطة الخاطئة التي استند 27/10/2006

من 66علیها سیما وان المحكمة غیر ملزمة بالأخذ برأي الخبیر المذكور وفقا لمقتضیات الفقرة الأخیرة من الفصل 
من بالوثائق الحاسمة المدلى بها من طرف البنك العارض، وبالتالي الحكم ولذلك ینبغي اعتبار ما هو مض.م.م.ق

ورد استئناف السید نك العارض وكذا مذكراته الجوابیة وفق الطلبات والملتمسات المضمنة بالمقال الاستئنافي للب
.احمد ومن معه لعدم ارتكازه على أساس واقعي وقانوني سلیم وإبقاء الصائر على عاتقهم*******

التمس فیه إصلاح 5/1/2007أحمد ومن معه بطلب تصحیحي مؤرخ في *******حیث تقدم السید 
درهم، مع تعدیله 4.915.152,27ملتمسه بتأیید الحكم الابتدائي المستأنف فرعیا فیما قضى به من أداء مبلغ 

.درهم5.438.977,28برفعه الى مبلغ 
الأجل القانوني لأن المقال الاستئنافي المقدم من الطرف أعلاه وأن الطلب التصحیحي المذكور قدم خارج 

، أي بعد فوات الاجل القانوني 5/1/2007، والطلب التصحیحي لم یقدم إلا بتاریخ 13/11/2003كان بتاریخ 
المحدث للمحاكم التجاریة ولا حتى الاجل القانوني 53.95من القانون رقم 18المنصوص علیه في المادة 

م ، مما ینبغي معه الحكم بعدم قبول الطلب التصحیحي المذكور .م.من ق134علیه في الفصل المنصوص 
32وفضلا عن ذلك ، فالطلب التصحیحي المذكور جاء مخالفا لمقتضیات الفصل .لتقدیمه خارج الاجل القانوني

التي وردت بصیغة الوجوب، لعدم التنصیص فیه على جمیع البیانات المتطلبة بموجب الفصل المذكور . م.م.من ق
والتي نصت على انه إذا كان أحد الأطراف شركة وجب ان یتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها الاجتماعي، كما 

أن و. ضیة بإیجاز والوسائل المثارةنصت مقتضیات الفقرة الثانیة من نفس الفصل على وجوب تبیان وقائع الق
ومن معه لا یتضمن كل هذه البیانات والوقائع ، *******احمد  الطلب التصحیحي المقدم  من طرف السید

مما ینبغي معه ووفق ما سطر اعلاه التصریح بعدم قبول الطلب المذكور لتقدیمه خارج الاجل القانوني ومخالفته 
فالعارضة تتمسك بدفوعها الاساسیة وبصفة احتیاطیة من حیث الموضوع ، .م.م.من ق32لمقتضیات الفصل 

، وكذلك ما تضمنته 27/9/2002والمدلى بها لأجل 25/9/2002ارة في مذكرتها الجوابیة المؤرخة في المث
، والتي ینبغي الحكم على أساس ما تناولتاه من دفوع جدیة وجیهة، وبالتالي 3/6/2004المذكرة الجوابیة لأجل 

م  الواردة في طلبهم التصحیحي احمد ومن معه والحكم برفض مطالبه*******التصریح برد استئناف السید 
لعدم ارتكازها على أساس واقعي وقانوني سلیم، وسماع الحكم وفق المقال الاستئنافي للبنك العارض، وجعل كافة 

.احمد ومن معه *******الصائر على السید 
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:أحمد ومن معه*******الجواب على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف السید : ثالثا 
ومن معه تضمنت مغالطات مكشوفة *******ان المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف السید أحمد 

وغیر مرتكزة على أي أساس والتي حاول من خلالها خلط الأوراق وتضلیل العدالة، إذ زعم بأنه لم یستفد من أیة 
ن ان مجموعة الوثائق الحاسمة المدلى قروض أو تسهیلات من البنك العارض، وان وضعیته كانت إیجابیة ، في حی

كما ان هذه .في مستنتجاته *******بها رفقة هذه المذكرة ستؤكد للمحكمة الموقرة عكس ما یدعیه السید 
الوثائق الحاسمة عمل الخبیر السید قطبي عبد الرحیم على إخفائها ولم یتطرق لها في تقریره لكونها تتضمن 

احمد ، باستفادته من القروض والتسهیلات ستؤكد للمحكمة كذلك بأن *******اعترافات صریحة من السید 
مستنتجاته ، لا یمكن *******الاستنتاجات الخاطئة الواردة في تقریر خبرة السید قطبي، والتي بنى علیها السید 

ان و.هذه المذكرة اعتمادها لانها مفندة ومدحوضة بالوثائق الحاسمة المدلى بها  من طرف البنك العارضة رفقة
باستفادته من *******الوثائق المدلى بها صحبته تتضمن عقودا ورسائل صریحة یعترف من خلالها السید 

، ولذلك ینبغي الرجوع الى هذه *******تسهیلات وقروض، وبالتالي تفند كل ما جاء في مستنتجات السید 
:تي سیتولى البنك العارض الرد علیها وفق ما سیأتي وال*******الوثائق واعتمادها لدحض كل مزاعم السید 

:ومن معه بشأن الكشوفات الحسابیة *******حول ما زعمه السید .1
ومن معه بشأن الكشوفات الحسابیة ما هو الا محاولة یائسة لتجرید الحجة *******ان ما زعمه السید 

ان البنك العارض فضلا عن الكشوفات الحسابیة المدلى بها و .القانونیة للبنك العارض من قوتها الثبوتیة القائمة لها 
من طرفه والمتوفرة على جمیع الشروط القانونیة المطلوبة، فالبنك العارض عززها بسلالیم الفوائد وبنسخ من الوثائق 

یدع أي مجال للشك وذلك حتى لا) الخ...صور شیكات وصور عن المحسوبات(المحاسبیة لكل عملیة على حدة 
ثم ان البنك العارض أوضح في مستنتجاته بعد الخبرة بأن العبارة التي استدل بها الخبیر للقول بعدم أیة عملیة ، في 

>> لة خطأ أو سهوماعدا في حا<< : توفر الكشوفات الحسابیة على الشروط الشكلیة المتطلبة قانونان وهي عبارة 
وعات البنكیة ولا یقصد بها إقرار البنك باي خطأ، كما ان فإنها عبارة متعارف علیها في جمیع المعاملات والمطب

قد یكون تم إغفالها وتكون لصالحه ، وبالتالي یتحفظ فیها البنك غالبا على المعطیات التي >> أو سهو<< عبارة 
فیه فالبنك العارض اوضح بما فیه الكفایة بأن ما استنتجه الخبیر بشان الكشوفات الحسابیة امر غیر مستساغ ، بل

تطاول على اختصاص المحكمة التي یعود لها وحدها حق البت في النقط القانونیة، ولذلك فما استنتجه السید 
بناء على تقریر الخبرة المذكور، فهو بدوره غیر قائم على أساس واقعي وقانوني سلیم، لأن القاعدة *******

بشأن الكشوفات الحسابیة غیر *******سید تبقى بذلك مزاعم الي بأن ما بني على باطل فهو باطل ، و تقض
مجدیة ، خاصة وانه لم یدل بما یناهض ما جاء في كشوفات البنك العارض الحسابیة ووثائقها المحاسبیة، سیما 
وان العمل القضائي والاجتهاد القضائي استقر على عدم قبول المنازعة غیر الجدیة في الكشوف الحسابیة، التي 

وسیلة إثبات قانونیة، وفق ما أقره المجلس الأعلى في قرار صادر عن الغرفة المدنیة ملف عدد تعتبر في حد ذاتها 
والذي جاء فیه 159والمنشور بمجلة القضاء والقانون السفحة 12/12/2001الصادر بتاریخ 2380عدد 638/01
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اب یعتبر في حد ذاته وسیلة من المدونة التجاریة فإن كشف الحس492لكن حیث انه بمقتضى المادة << :ما یلي 
من الظهیر المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، ومحكمة الاستئناف التي 106إثبات وفق شروط المادة 

استندت الیه في قضائها وتبین لها ان الطالب لم یطعن فیه بمقبول ولم یدل بما یناهضه تكون عللت قرارها بما فیه 
فالكشوفات الحسابیة المدلى بها من طرف البنك العارض *******ولذلك، وخلافا لما زعمه السید .>>الكفایة

وبخصوص ما .حجة قانونیة علیه ومثبتة لمدیونیته ، وبالتالي فلا مجال للتملص من هذه المدیونیة الثابتة  في حقه 
د الى فتح حسابات تفوق لبنك العارض عمفي مستنتجاته بعد الخبرة من ادعائه بان ا*******أثاره السید احمد 

فهذا الادعاء لا أساس له من الصحة، لأن البنك العارض وافى الخبیر بكل الوثائق المثبتة للحسابات حسابا، 12
ان الخبیر نفسه أكد ان الامر یتعلق بحسابین ینكیین في و .من تقریره 15المفتوحة وبین الخبیر ذلك في الصفحة 

، وطبیعي ان الحساب عندما یتعلق بتحول الى حساب *******وحساب في اسم شركاء *******اسم السید 
ون عدد هذه الحسابات ولا ان یك*******منازعات، وهذا لا یعني ان البنك العارض فتح عدة حسابات للسید 

2.000.000بمبلغ 20/6/1990خصوص ما اثاره الطرف الخصم بشأن عقد القرض المؤرخ في و . كما زعم 12

أحمد ومن معه في مستنتجاته بعد *******حیث زعم السید ر ، /50419موضوع الرهن على الرسم درهم
15,59%، واحتسب معدل الفائدة بنسبة %13الخبرة بان البنك العارض لم یتقید بالعقد وبمعدل الفائدة المحدد في 

ان ما  أثار الطرف الخصم وما و .وجب حق درهم بدون م58.704,88زاعما بأن البنك العارض حصل على مبلغ 
استنتجه الخبیر في هذا الشأن غیر مبني على اساس سلیم ، لأن التغییر في نسبة الفائدة یرجع الى كون اسعار 

ویمكن للمحكمة الرجوع الى .الفائدة في تلك الفترة كانت تحدد من طرف بنك المغرب، وكانت تتغیر باستمرار
صل بها البنك العارض من طرف بنك المغرب عن طریق المجموعة المهنیة لبنوك المغرب الرسائل التي كان یتو 

والتي تحدد  اسعار الفائدة الواجب تطبیقها في تلك الفترة والتي تبرر نسبة الفائدة المحددة من طرف البنك، وبالتالي 
اما بخصوص .في مذكرته الاخیرة تفند جمع الاستنتاجات الخاطئة التي توصل الیها الخبیر وكذلك الطرف الخصم 

فالبنك ر ،/50419هم موضوع الرسم العقاري در 2.000.000ما تم إثارته بشأن طریقة فك وتسدید القرض بمبلغ 
العارض یتولى توضیح الأمر أكثر للمحكمة حتى لا یبقى أي مجال للخلط  المثار من طرف الخبیر ، وكذلك من

المتعلقة بالرسم العقاري عدد 29/4/92فشهادة رفع الید المؤرخة في ، أحمد ومن معه*******طرف السید 
تم إیداع شهادة رفع الید المذكورة في و .ملیون درهم 2ر تهم الرهن الذي یضمن القرض العقاري بمبلغ /12602

افظة نفس الوقت مع  عقد الرهن على نفس العقار وبنفس المبلغ لضمان التسهیلات بالحساب الجاري لدى المح
16/9/1991خلافا لما جاء في تقریر خبرة السید قطبي من كون العقد المصحح الامضاء بتاریخ وانه .العقاریة

ر، لیس امتداد للعقد المؤرخ في /12602ملیون درهم المضمون بالرسم العقاري عدد 2المتعلق بالقرض بمبلغ 
ني لم یقم البنك بالإفراج ر ، وزعم بأن الأمر یتعلق بقرض ثا/50419المتعلق بالرسم العقاري عدد 20/6/1990

فهذا زعم وادعاء خاطئ والبنك العارض تولى توضیح الامر للمحكمة من خلال . *******عنه لصالح السید 
من هذه المذكرة ویمكن الرجوع 6و5تبیان الوقائع والحقائق بهذا الشأن في مستنتجاته بعد الخبرة في الصفحتین 

ملیون 2ض أوضح العلاقة بین العقدین المتعلقین بالقرض العقاري بمبلغ الیها لیتضح للمحكمة بأن البنك العار 
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ومما یدل على كون ).ر وبین طریقة فك وتسدید القرض المذكور/12602ر و/50419عقد الرسم العقاري (درهم 
هو اعترافاته المضمنة في 16/9/1991احمد استفاد من القرض موضوع العقد المؤرخ في *******السید 

2ید من الوثائق ومنها وثیقة الخبرة المنجزة من طرف الخبیر السید سعد العیماني التي بالرجوع الى الصفحة العد

. 16/9/1991وضوع العقد المؤرخ في باستفادته من القرض م*******منها سیتأكد للمحكمة إقرار السید 
*******بنك والتي یدعي السید وهي الرسالة الصادرة عن ال، 9/12/2005ص الرسالة المؤرخة في وبخصو 

ملیون درهم، فالبنك العارض یرى في ذلك قمة الاحتیال 2انها تشكل اعترافا من البنك بعد فك القرض بمبلغ 
لأن الرسالة المذكورة موجهة من طرف البنك العارض للخبیر عبد الرحیم .والتضلیل الممارس من طرف الخصم 

*******ملیون درهم والضمانات المقابلة له، الا ان السید 2بمبلغ قطبي لتوضیح تفاصیل القرض العقاري 
والبنك العارض یدلي للمحكمة بصورة من هذه الرسالة للاطلاع والوقوف على الطرق .استعملها وفسرها حسب هواه

ه السید اما بخصوص ما ذكر .تزییف الحقیقة وتضلیل العدالة لمحاولة*******الاحتیالیة التي یلجأ لها السید 
وعلاوة على ما تم توضحیه في حساب الجاري والتسهیلات البنكیة ، بشأن الفي مستنتجاته بعد الخبرة*******

مستنتجات البنك العارض بعد الخبرة في هذا الشأن ، فإن كشوفات الحساب والوثائق المحاسبیة المعززة لها تؤكد 
اما قوله بعدم استفادته من هذه التسهیلات .هذه التسهیلاتمن *******بما لا یدع مجالا للشك استفادة السید 

بدعوى توفره على ودائع ضخمة فهو قول مردود على صاحبه، لأن جمیع هذه الودائع كانت كلها مرهونة لفائدة 
ملیون درهم، والرسالة الصادرة عن السید 10البنك لضمان التجاوز بحسابه الذي فاق في بعض الفترات 

للمغرب لغایة التسدید النهائي *******والتي التزم فیها بإبقاء ودائعه مربوطة ب3/7/96خ بتاری*******
والتام لالتزاماته خیر دلیل على أن ودائعه كانت مربوطة بالبنك العارض ، ولذلك كان یستفید من التسهیلات 

احمد *******طرف السید والبنك العارض یدلي بصورة من رسالة الالتزام الموقع علیه من .(بحسابه الجاري
ومن معه *******وستلاحظ المحكمة من خلال ما تمت إثارته من طرف السید ).37للاستدلال كمرفق رقم 

في مستنتجاته بعد الخبرة الاسلوب التضلیلي والاحتیالي في هذه المستنتجات المقدمة من طرف الخصم، وعلى 
ملیون درهم ، والواقع انها لم تكن 60لغ الودائع وحصرها في سبیل المثال لا الحصر تضخیم الطرف المذكور لمب

درهم 2.200.000اعتبر مثلا ودیعة لاجل بملغ *******فالسید .ملیون درهم 5الى 4تتجاوز حسب كل فترة 
والحقیقة ان الامر یتعلق بمبلغ .درهم6.600.000أشهر جددت  ثلاث مرات بمثابة ودائع بمبلغ 6مربوطة لمدة 

لمحاولة تضلیل *******واحد یجدد عند كل استحقاق، وهذا مثال على الطرق الاحتیالیة التي یلجأ الیها السید 
والبنك العارض أدلى رفقة هذه المذكرة بمجموعة من الوثائق المشار الیها سابقا لاثبات استفادة السید .العدالة 

طلب من خلالها من البنك أداء شیك 26/9/94ت ، ومنها رسالة صادرة عنه بتاریخ من التسهیلا*******
لتمكینه من استرجاع ) لفائدة مصلحة الضرائب علما ان حسابه لم یكن یتوفر على رصید(درهم 1.280.000بمبلغ 

، مع التزامه 26/9/94بتاریخ CA69/94درهم تحت رقم 3.200.000الكفالة الصادرة عن البنك لصالحه بمبلغ 
وتنكره للتسهیلات التي منحها إیاه *******مما یدحض ادعاءات السید .بإرجاعها في ظرف لا یفوق أسبوع 

.البنك العارض، ویبین عدم وجود أیة تجاوزات في تسییر حساباته، وبالتالي انعدام أي أساس للتعویض المطالب به
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إن ما جاء في مستنتجات السید لانذار العقاري، الى مسطرة ابخصوص ما أسماه الطرف الخصم باللجوء التعسفي و 
بعد الخبرة بخصوص هذه النقطة مجرد خلط للاوراق وادعاء باطل، لأن البنك العارض أوضح في *******

والضمانات المقابلة لها تبین ان *******مستنتجاته بعد الخبرة بأن تطور التسهیلات التي استفاد منها السید 
الف درهم بخصوص 800كان یتضمن مبلغ 29/4/1992لیون درهم موضوع العقد المؤرخ في م2مبلغ 

23/1/1996وان العقد المؤرخ في .درهم بخصوص ضمان كمبیالات 1.200.000التسهیلات على الصندوق و 

اریخ الف درهم، كما ان الملحق التعدیلي المصادق على توقیعه بت700جاء للزیادة في التسهیلات بمبلغ 
ان الرسالة المؤرخة في و .احمد بهذه الزیادة *******یعتبر اعترافا صریحا من السید 21/10/1996
بوقوع الزیادة في التسهیلات المصرفیة *******المدلى بها ضمن الوثائق السابقة یقر فیها السید 27/12/1995

الذي وصل في بعض (تجاوز بحسابه الجاري هذا علاوة لل.، وبالتالي یقر بتطور التسهیلات التي استفاد منها
أما عن تضخیم الطرف .والذي كان مضمونا بالودائع لاجل المرهونة للبنك ) ملیون درهم10الاحیان الى ما یفوق 

المذكور لنسبة الفائدة فهو ادعاء باطل وطریقة احتیالیة ، لأن احتساب الفوائد له قواعده المحاسبیة المضبوطة 
وانه نظرا لعدم تسدید أقساط القروض في مواعدها .شوف الحسابیة والوثائق المحاسبیة المدلى بها والواضحة في الك

بالإضافة الى احتساب الضریبة ) حسب طول المدة وعدد السنوات(والمدد المتفق علیها یجعل سعر الفائدة یرتفع 
الخصم لم یراع في احتساب سعر هذا فضلا عن كون الطرف.على القیمة المضافة التي تستفید منها الدولة 

الفائدة المستحقة عدد السنوات المترتبة عنها الفائدة ، وبالتالي فالخطأ في طریقة احتساب الفائدة یؤدي حتما الى 
ئم الخطأ في النتیجة التي توصل الیها الخصم في مستنتجاته ، ولذلك فما جاء في مستنتجاته بهذا الشأن غیر قا

فالبنك العارض اضطر الى اللجوء الیها بعد ما بخصوص الإنذارات العقاریة ،ا.وني سلیم على اساس واقعي وقان
الذي رفض اداء الدیون المترتبة علیه والناتجة عن التسهیلات *******استنفاذ جمیع الطرق الودیة مع السید 

اري بموجب الرهون التي كانت والتجاوز بحسابه الجاري والقرض العقاري، حیث لجأ البنك الى مسطرة الانذار العق
4/5/92المقید بتاریخ ) 480عدد 9كناش (ر /12602بحوزته ، من بینها رهن عقاري على الرسم العقاري عدد 

یسعى *******ویلاحظ ان السید .29/4/92الذي یضمن التسهیلات بحسابه الجاري بموجب العقد المؤرخ في 
المتعلق بالقرض العقاري 17/9/91المقید بتاریخ ) 730عدد 8كناش (الى خلطه بالرهن على نفس الرسم العقاري 

.والذي سدده وتم اصدار شهادة رفع الید بشأنه 16/9/91ملیون درهم موضوع العقد المؤرخ في 2بمبلغ 
الرسوم العقاریة التي مازالت :ائدة البنك فهي كالتاليوالإنذارات العقاریة التي تهم الرسوم التي ما زالت قائمة لف

-11506/20: درهم فهي خمسة رسوم عقاریة الآتیة 4.200.000مرهونة لضمان القرض العقاري بمبلغ 
الرسوم العقاریة التي مازالت مرهونة لضمان التسهیلات و 11811/20-11812/20- 11520/20- 11507/20

وان كل هذه الرهون تضمن المبلغ . ر/12602–11817/20: العقاریین الاتیین بالحساب الجاري فهي الرسمین
، وانه لم یسبق 30/6/1999دون الفوائد اعتبارا من 3.886.941,83الذي یطالب به البنك اجمالا والمحدد في 

من كما یدعي الخصم في الفقرة الاولى45.970.976,15درهم أو 9.194.195,23للبنك ان طالب بمبلغ 
من مستنتجاته ، وبالتالي تتأكد سوء نیة الطرف المذكور الذي یحاول بجمیع الوسائل خلط الاوراق 8الصفحة 
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وتحریف المطالب، مما تبقى معه التجاوزات المزعومة في مستنتجاته غیر قائمة ومطالبته بالتعویض عنها غیر ذي 
درهم، 4.200.000القرض العقاري بمبلغ ومن معه بشأن*******اما بخصوص  ما أثاره السید .موضوع 

فالبنك العارض یستغرب لإنكار الطرف المذكور لاستفادته من هذا القرض رغم وسائل الاثبات القائمة ضده، 
والمتمثلة في العقود الموثقة والرسائل الصریحة الصادرة عنه فضلا عن كشوفات الحساب ، وما هو ثابت بموجب 

والمتضمن لاعترافه الصریح برصید القرض بالتاریخ المذكور، ویعترف فیه بان 5/3/96الملحق التعدیلي بتاریخ 
درهم ، بالإضافة الى كتبه الموجهة الى البنك العارض والتي یطالب 2.661.000رصید القرض آنذاك كان هو 

ة بمجموعة من الوثائق والبنك العارض ادلى رفقة هذه المذكر .فیها موافقة البنك على تمدید تسدید استحقاقات القرض
أما فیما یخص الودیعة لأجل بمبلغ .المشار الیها اعلاه لاثبات استفادة الطرف المذكور من هذا القرض

فهذه الودیعة تم ربطها بناءا على طلب السید  - فكما سبق توضیحه في المستنتجات بعد الخبرة–درهم 4.200.000
أوضح البنك العارض بهذا الشأن بأن العلاقة بین العقود الثلاثة كما .لضمان التجاوز بحسابه الجاري*******
عقود بدل عقد واحد، هو اختلاف الكفلاء وطبیعة 3تتعلق بنفس القرض، وبأن سبب انجاز 10/3/94المؤرخة في 

ه بعد ویمكن الرجوع لرد البنك العارض المستفیض بشأن هذه النقطة في مستنتجات) كفالة عقاریة/رهن عقاري (العقد 
أما الاختلاف في واجب التقیید بالمحافظة العقاریة ومراجع الرهون فأمر طبیعي ویدخل في اختصاص .الخبرة 

3.180.704,29اما ما زعمه الطرف الخصم من كون البنك العارض قام باستیفاء فوائد بمبلغ .المحافظة العقاریة

فهو ، 26/6/97هادة صادرة عن البنك مؤرخة في درهم مستشهدا بش4.200.000درهم عن القرض العقاري بمبلغ 
تزییف للحقیقة وتحریف لمضمون هذه الشهادة لانه برجوع المحكمة الموقرة الى هذه الشهادة المؤرخة في 

درهم، إلا انه یمثل الفوائد المترتبة عن القرض 3.180.704,29، ستعاین بأنها تشیر بشكل واضح لمبلغ 26/6/97
. 1997و1996- 1995-1994لتسهیلات بالحساب الجاري ولكمبیالات المكفولة عن سنوات العقاري المذكور وا

والتي من خلالها سیتضح للمحكمة مدى الطرق الاحتیالیة التي یلجأ ).38طیه صورة من هذه الشهادة كمرفق رقم (
اما بخصوص موضوع استكثار الخصم لنسبة الفائدة عن . لتحریف الوقائع والمعطیات*******الیها السید 

فذلك مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة، - %76إذ ذكر أنها تفوق –درهم 4.200.000القرض العقاري بمبلغ 
من تقریره ، یتبین ان البنك طبق 32لأنه برجوع المحكمة الى الجدول المسطر من طرف السید الخبیر في الصفحة 

%13,95بدل 12,50%و 11,50%ل بكثیر عن السعر المحدد في العقد، اذ انها تراوحت بین نسب فائدة تق

درهم متنكرا للتسهیلات 4.200.000فالطرف الخصم یحاول اختزال التزاماته في القرض بمبلغ .المحددة في العقد
متعمدا عدم الاشارة الى المدة ملیون درهم و 10والتجاوز بالحساب الجاري التي استفاد منها والتي فاقت احیانا 

ضاربا بذلك عرض الحائط كل القواعد المحاسبیة التي " 9"المحتسب علیها الفوائد التي وصلت الى تسع سنوات 
تؤكد بأن الفوائد تحسب انطلاقا من مبلغ القرض والمدة ونسبة الفائدة ، و بذلك فلا مبرر یبرر طلبه بالتعویض 

فالبنك العارض سبق ن فتح عدة حسابات دون طلب منه ،اره الطرف الخصم بشأبخصوص ما اثو .لانعدام أساسه
تفتح لدواعي محاسبة طبقا ) حساب المنازعات(ان أوضح اعلاه ان بعض هذه الحسابات هي إما حسابات داخلیة 

اساس ولا لتعلیمات بنك المغرب وتطبیقا للخطة المحاسبیة المعمول بها في جمیع الأبناك، وفي جمیع الاحوال فلا
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5/3/1996التعدیلي المؤرخ في اما بخصوص ما اثاره حول الملحق.بهذا الشأن *******سند لادعاءات السید 

فالبنك العارض وكما أوضح في مستنتجاته بعد الخبرة یرى ان الملحق التعدیلي الموقع والمصادق على توقیعه من ،
تضمن إقرارا منه باستفادته من هذا القرض وبصحة یشكل حجة ودلیلا قاطعا ضده ، لأن ی*******طرف 

والبنك العارض یستغرب لأنكاره رغم وجود عقد موثق وموقع من طرفه ، ورغم وجود .5/3/1996رصیده بتاریخ 
وثائق محاسبیة تثبت استفادته من هذا القرض، بالاضافة الى الرسائل الصادرة عنه كذلك، التي تثبت هذه 

جوع الى مجموعة الوثائق المرفقة والمشار الیها في مستنتجات العارض بعد الخبرة بهذا الشأن الاستفادة، وانه بالر 
فالبنك ألف درهم ،700حول القرض بمبلغ بخصوص ما أثارهو .تتأكد المحكمة من صحة المعطیات المذكورة

إنه یرى ان ما ادعاه السید العارض بالإضافة الى ما سبق توضیحه في مستنتجاته بعد الخبرة حول هذه النقطة ، ف
الف 700والمتعلق برهن عقاري بمبلغ 23/1/1996مما أسماه بتدلیس في توقیع العقد المؤرخ في *******

10/7/96التي توصل بها البنك بتاریخ *******درهم على رسوم عقاریة، مفند ومدحوض بما تضمنته رسالة 

والتي یعترف فیها بعلمه الاكید وموافقته الصریحة على ابرام العقد المذكور ویطلب استبدال العقارات السبعة بالرسم 
للتأكد من صحة هذا المعطى وللوقوف 5ویمكن الرجوع الى هذه الرسالة المرفقة كوثیقة رقم .11817/20العقاري 

بخصوص ما و . ها للتنصل من التزاماته الثابتة استعمال*******سائل الاحتیالیة التي یحاول السید على مدى الو 
فالبنك العارض أوضح في مستنتجاته بعد الخبرة درهم ، الف150درهم و 3.200.000أثاره حول الكفالتین بمبلغ 

عدم استعمال الكفالة *******دعاء أما عن ا.أعلاه بأنه لم یرتكب أي تجاوز بخصوص تاریخ إرجاع المؤونة 
فهو ادعاء مردود علیه لانه یعرف تمام المعرفة بانه استعمل الكفالة ، حیث سلمها لمصلحة الضرائب، ودلیل البنك 

درهم لفائدة مصلحة 1.280.000العارض في ذلك هو الطلب الذي تقدم به للبنك یطلب فیه أداء شیك بمبلغ 
.لتمكینه من استرجاع الكفالة الصادرة عن البنك) ابه لم یكن یسمح بتسدید الشیكعلما بان رصید حس(الضرائب 

موضوع طلب تسدید الشیك المذكور اعلاه، وهو 33ویمكن للمحكمة التأكد من ذلك بالرجوع الى الوثیقة المرفقة رقم 
.خبیر قطبي في تقریرهللكفالة، على خلاف التفسیر الخاطئ الذي اعتمده ال*******ما یثبت استعمال السید 

تشارته مستدلا بخصوص ما أثاره الطرف الخصم بشأن ربط ودائع لأجل زاعما بأن هذا الربط كان دون اسو 
فالبنك العارض یؤكد بأنه وافى الخبیر بالوثائق المحاسبیة المثبتة لربط الودائع بطلب من . بإشعارین ضریبیین 

ویمكن للمحكمة .هذه الودائع والتي كانت تضمن التجاوز في حسابه الزبون، وتم موافاة الخبیر كذلك بعقود رهن
وهي عبارة عن 37للتأكد من أن الزبون المذكور هو الذي كان یطلب ربط ودائع الرجوع الى الوثیقة المرفقة رقم 

وطة ، التزم فیه بإبقاء ودائعه المرب3/7/96وموقع علیه من طرفه بتاریخ *******التزام صادر عن السید 
أما موضوع الإشعارات الضریبیة المدلى بها من طرفه، فإنه لا .لغایة تسدیده  النهائي للالتزاماته *******ب

وأنه علاوة على طلبات ربط الودائع وعقود رهنها ، فإن السید .علاقة لها بإقدام البنك على ربط الودائع لأجل
ید منها ، وعلى سبیل الاستدلال، فالبنك العارض یدلي كان یطلب شواهد بالفوائد الدائنة التي یستف*******

، 1994بخصوص شهادة بالفوائد الدائنة عن ودائع لأجل منذ 27/5/1997للمحكمة الموقرة بطلب مؤرخ في 
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، كما یدلي البنك العارض للمحكمة الموقرة بصور 40و39والشهادة المسلمة له بهذا الخصوص كمرفقین رقم 
:ائع لأجل هي التالیة لثلاث طلبات لربط ود

 28/11/96الف درهم مؤرخ في 300طلب ربط ودیعة لأجل بمبلغ

 25/2/97الف درهم مؤرخ في 500طلب ربط ودیعة لأجل بمبلغ

 23/7/97ملیون  درهم مؤرخ في 2طلب ربط ودیعة لأجل بمبلغ

أما .بشأن عدم استشارته لربط الودائع لأجل لأن الربط كان یتم بطلب منه*******وذلك لتفنید مزاعم السید 
من البنك عدم تجدید ودائعه *******والتي طلب من خلالها السید 2/7/1997بخصوص الرسالة المؤرخة في 

على طلب لأجل، فالبنك العارض یرى انه بالفعل توصله بهذه الرسالة، إلا ان السید عمروي قام بعد ذلك بالتوقیع
وبالتالي فإن .، أي في تاریخ لاحق لرسالته المذكورة23/7/97ملیون درهم بتاریخ 2ربط ودیعة لأجل بمبلغ 

، وهو موضوع 23/7/97التعلیمات الواردة في رسالته المذكورة ألغیـت بعد توقیعه طلب ربط ودیعة لأجل المؤرخ في 
بهذا الخصوص لا *******وبذلك تكون مزاعم السید . لاهالمدلى بها اع43الطلب المرفقة وثیقته تحت رقم 

أساس لها من الصحة ومفندة بموجب الوثائق المدلى بها والمشار الیها اعلاه، مما یبقى معه طلب التعویض بشأنها 
والراشدي *******مة بین بخصوص مزاعمه بشأن الصفقة المبر و .غیر مبرر لعدم ارتكازه على أي اساس 

البنك العارض یرى ان موضوع هذه الصفقة لا علاقة له بموضوع النزاع، وبالتالي ینبغي عدم الالتفات فالغزواني، 
الحامل وشركاؤه*******بخصوص مزاعمه بشأن حساب و . ي مزاعم الخصم بشأن هذه النقطةالى ما جاء ف

ق ولازال ـــكور لم یغلفالبنك العارض یرد على تلك المزاعم بأن الحساب المذ، 2121194006500012للرقم 
956.303,20وان البنك أفاد الخبیر بأنه قام بتحویل المبلغ المحدد في .- لغایة كتابة هذا الجواب- وحا ـــــــــــمفت

لتخفیض الدین المتنازع علیه بناء على عقد رهن الودیعة *******درهم من الحساب المذكور لحساب السید 
لأن هذه الودیعة .وشركاؤه*******و*******ملیون درهم والذي تضمن التزامات السید 2غ ـــــــــــل بمبلـــــــــــــلأج

كان الحساب مدینا بمبلغ 27/1/1999وشركاؤه وعند استحقاقها بتاریخ *******كانت مربوطة بحساب السید 
دراج فوائد الربع السنوي الاول من بعد فك الودیعة لأجل المذكورة وإ (درهم ، حیث أصبح الرصید 1.093.121,89

وبما أن هذا الرصید الدائن ناتج عن الودیعة لأجل المرهونة للبنك .درهم 956.303,20دائنا بمبلغ ) 1999سنة 
وشركاؤه، فقد قام البنك بتحویل هذا الرصید لحساب الأمانات *******و*******لضمان التزامات السید 

وبعد استنفاذ .درهم4.843.145,03البالغ آنذاك *******نازع علیه بحساب لغایة معرفة مصیر الدین المت
عن تسدید الدین المتخلذ بذمته ، قام البنك بتحویل مبلغ *******البنك لجمیع السبل الودیة وامتناع السید 

یصبح في لتخفیض الدین المتنازع علیه ل*******لحساب السید ) المودع بحساب الامانات(درهم956.303,20
وهذا ما بینه بكل وضوح الخبیر السید مصطفى امحزون في تقریره في إطار الخبرة .درهم3.886.841,83حدود 

درهم من 956.303,20وبذلك یتضح للمحكمة بأن عملیة التحویل لمبلغ .1050/99المنجزة في الملف عددد 
*******ى أساس التزامات ، كانت مبررة ومستندة عل*******وشركاؤه لحساب *******حساب 

ملیون درهم، وبالتالي تبقى جمیع المزاعم المثارة بشأنها غیر 2وشركاؤه المضمنة بعقد رهن الودیعة لأجل بمبلغ 
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یاني ضمنه مزاعمه بشأن بخصوص ما أورد الطرف الخصم على شكل جدول بو .مجدیة وغیر جدیرة بالاعتبار
المزاعم الواردة في هذا البیان خاطئة تماما، وهدف من خلالها الخصم خلط فالبنك العارض یرى ان الفوائد ، 

واضحة -38والمدلى بها كمرفق رقم –26/6/97لأن الشهادة الصادرة عن البنك بتاریخ .الأوراق وتضلیل العدالة 
عقاري مبلغ عن القرض ال*******تماما ، فهي تفید انها تتعلق بمجموع الفوائد المحتسبة على حساب السید 

وأن 1997وسنة 96-95-94درهم والتسهیلات بالحساب الجاري والكمبیالات المكفولة عن سنوات 4.200.000
في *******فالبنك العارض یرى ان كل ما أورده السید ولذلك .درهم 3.180.704,29في مجموعها تبلغ 

راضیة مغلوطة ، ولا یمكن تفسیرها إلا بسوء نیة من مذكرته معطیات افت26و25البیان المشار الیه في الصفحتین 
وحیث .الخصم الذي یهدف من وراء هذا البیان تضلیل العدالة وخلط الاوراق والإیهام بأن البنك احتسب فوائد زائدة 

ومن معه في *******یتضح للمحكمة من المعطیات والاعتبارات الجدیة المسطرة اعلاه، ان ما أورده السید 
بعد الخبرة غیر مرتكز على أساس واقعي وقانوني سلیم، ومتضمن لمعطیات مغلوطة وخاطئة، واستعمل مستنتجاته

فیها اسالیب احتیالیة للإیهام بأن البنك العارض قام بتجاوزات وهو أمر تفنده وتدحضه الوثائق المرفقة بمذكرة البنك 
للمحكمة اعتماد ما تضمنته وثائق البنك العارض، والتي تعتبر حججا حاسمة في الموضوع، وبالتالي ینبغي 

ان و .، وكذلك لتفنید ما جاء في تقریر خبرة السید عبد الرحیم قطبي*******العارض لدحض مزاعم السید 
العارضة التمست في مقالها الاستئنافي الغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة بالرباط، وذلك فیما قضى به 

درهم، وتعویض قیمته 4.915.152,27احمد مبلغ *******رجاعها للسید  من حكم على العارضة بإ
وامر المحافظ بالتشطیب علیه من الصك 12602/03درهم، ورفع الرهن على الرسم العقاري عدد 1.000.000

ئي انه یتجلى المحكمة من خلال معطیات النازلة والوثائق المدلى بها، أن ما قضى به الحكم الابتداو.العقاري
في استرجاع أي مبالغ، وانه هو المدین وهذا ما أكدته حتى خبرة *******جانب الصواب ، وانه لا حق للسید 

انه و . درهم 1.809.074,35مدین لفائدة العارضة بمبلغ *******السید قطبي الذي أكد ان حساب السید 
بالتشطیب علیه من ن المقرر لفائدتها والحكمبالتالي، فلا أساس قانوني للقول بالتزام العارضة بالتخلي عن الره

ضاع في صفقة مع السید الراشدي الغزاوي وتغریم العارضة *******كما ان القول بأن السید . الصك العقاري 
*******السید بالحكم علیها بتعویض قیمته ملیون درهم، لسبب وحید هو انها تمسكت بالضمانة التي منحها لها 

وهكذا تتأكد محكمتكم من ان الحكم المستأنف جانب الصواب فیما قضى به ، مما یتعین معه . بتلضمان دینها الثا
.ومن معه*******الغاؤه وبعد التصدي الحكم من جدید برفض جمیع طلبات السید 

عقــــب نائــــب الطــــاعن بمــــذكرة علــــى جــــواب المســــتأنف علــــیهم تمســــك مــــن خلالهــــا 24/04/07وخــــلال جلســــة 
بالمذكرة بعد الخبرة وبعد ان تسلم نائب المستأنف علیه نسخة منهـا أكـد مـا سـبق فتقـرر حجـز القضـیة بالدفوعات الواردة

اصــــدرت 26/07/2007ثــــم لجلســــة 24/07/07ومــــددت لجلســــة 29/05/07للمداولــــة قصــــد النطــــق بــــالقرار لجلســــة 
:المحكمة خلالها قرارا بالعلل التالیة 

للمغرب*******في استئناف : أولا " 
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أجـاب عـن دفوعـات الطـاعن وحصـر الخبـرة فـي الـنقط المتعلقـة 31/05/05لقرار التمهیدي الصادر بتـاریخ ان ا
ومـــن معـــه وتحدیـــد مـــا اذا كـــانوا قـــد اســـتفادوا مـــن القرضـــین المـــؤرخین فـــي *******بـــالاطلاع علـــى حســـابات الســـید 

تســـدید القـــرض المتعلـــق بمبلـــغ وهـــل تـــم أداء الـــدیون الناتجـــة عـــن هـــذین القرضـــین وهـــل تـــم31/12/92و 16/09/91
وانه بعد ان وضـع الخبیـر . درهم والفائدة المطبقة بشأنه والاخلالات التي ارتكبها البنك في تلك الحسابات4.200.000

تقریــره وعقــب الأطــراف فــان المحكمــة ســتجیب علــى كــل نقطــة علــى حــدة انطلاقــا مــن الخبــرة والوثــائق التــي تتــوفر علیهــا 
.الطاعن وما یؤاخذه على الحكم المستأنفوانطلاقا من دفوعات 

.بخصوص الإفراج عن القروض: أولا 
والعقد المؤرخ 16/09/91حیث تمسك الفریق المستأنف علیه بانه لم یتم الإفراج عن القرضین المؤرخین في  

وان عقد وتمسك الطاعن بان عقدي القرض تم الإفراج عنهما. 1992ماي 4والمصادق علیه بتاریخ 29/04/92في 
وان القرض الثاني هو تسهیلات في 20/06/96هو امتداد لعقد القرض المؤرخ في 16/09/91القرض المؤرخ في 

لم یفرج 16/09/91و ان الخبیر قطبي عبد الرحیم خلص إلى ان القرض المؤرخ في . الحساب استفاد منها الطاعنون
ان الثابت قانونا ان الخبرة تعتمد في المسائل التقنیة اما و . 20/06/90عنه وانه لا علاقة له بالقرض المؤرخ في 

الاستنتاجات فهي من صمیم عمل القضاء وان المحكمة بمراجعتها لوثائق الملف سواء التي أدلى بها الأطراف او 
البنك تم توقیع قرض عقاري بمبلغ ملیوني درهم بین 20/06/90انه بتاریخ : المرفقة بتقریر الخبرة تبث لها ما یلي 

یسدد على ثلاث دفعات وان المستأنف علیهم فعلا 50419بضمان رهن عقاري على الرسم *******والسید 
درهم والثانیة في 500.000بمبلغ 31/12/90استفادوا من هذا القرض من خلال ثلاث دفعات الأولى في 

وان المستأنف علیهم التزموا . 07/02/91درهم بتاریخ 800.000درهم والثالثة بمبلغ 700.000بمبلغ 05/12/91
. بمعدل ملیون درهم في السنة1991والثاني نهایة 1990دجنبر 30بأداء القرض المذكور على قسطین الأول بتاریخ 

ابرموا عقدا 1991والثابت أیضا من خلال الوثائق ان المستأنف علیهم وقبل حلول اجل الاستحقاق أي نهایة دجنبر 
برهن على الرسم 1992من اجل قرض بمبلغ ملیوني درهم یؤدى قبل نهایة 16/09/91اریخ ثانیا مع الطاعن بت

ر وانه بنفس التاریخ تسلم المستأنف علیه من البنك الطاعن شهادة رفع الید عن الرسم العقاري /12602العقاري عدد 
هن على الرسم العقاري حسب تصحیح الإمضاء وبنفس التاریخ تم تسجیل ر 16/09/91ر أي بتاریخ 50419عدد 
ر وهو تاریخ لا زالت فیه استحقاقات القرض الأول لم تحل بعد ولم یشرع المستأنف علیه كذلك في أداءه 12602عدد 

ما هو الا امتداد للقرض المؤرخ في 16/09/91الشيء الذي یفید بصفة واضحة ان القرض المؤرخ في 
إلى 50419ائه وان ما تم تغییره هو الرهن من الرسم العقاري عدد وانه یتعلق بنفس المبلغ وكیفیة أد20/06/1990

ر وان هذا القرض قد تم أداؤه وتوصل المستأنف علیهم بشهادة رفع الید عن الرسم 12602الرسم العقاري عدد 
فراج لذلك فان ما تمسك به المستأنف علیهم من انه لم یتم الإ. 92ماي 4عند طلبها بتاریخ 12602العقاري عدد 

دفع غیر صحیح وانه تم الإفراج عنه وتم تسدیده وتوصل المستأنف علیهم بشهادة 16/9/91عن القرض المؤرخ في 
ر ویكون بذلك ما خلص إلیه 12602رفع الید بخصوص الرهن الذي كان مقیدا بمناسبته على الرسم العقاري عدد 

استنتاج غیر صحیح لان المستأنف علیهم %13ثر من الخبیر من ان البنك غیر محق في احتساب الفوائد بمعدل أك
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وان العقد شریعة المتعاقدین وان كل 14,5اعتماد نسبة الفائدة بمعدل 16/09/91ارتضوا من خلال العقد المؤرخ في 
وانه بخصوص عقد القرض المؤرخ . ما خلص إلیه الخبیر من فوائد غیر قانونیة بخصوص هذا العقد في غیر محله

) العقود المرفقة بتقریر الخبرة (فالثابت من خلال الوثائق .04/05/1992المصحح الإمضاء بتاریخ 29/04/92في 
قابلة 14,92ان البنك ابرم مع المستأنف علیهم عقد تسهیلات في الحساب بمبلغ ملیوني درهم بنسبة فائدة قدرها 

وحصة *******ى حصة المقترض السید للمراجعة مقابل ضمانة عقاریة تتمثل في رهن من الدرجة الأولى عل
وان . ر16206زوجته السیدة للا رشیدة بن قدور وأبناؤه في العقار المسمى دومین الرباط موضوع الرسم العقاري رقم 

احمد طالب البنك بتسلیم شهادة رفع الرهن *******النزاع بسبب هذا الحساب یتمثل في ان المستأنف علیه السید 
تقضي برفع 09/12/97وان البنك منحه شهادة رفع الرهن مقیدة بتاریخ 1997الرهن خلال سنة عن العقار موضوع

هكتارا فقط شریطة الاحتفاظ بباقي الرهونات القائمة ضمانا لسلف 20الرهن على حصص المستأنف علیهم في حدود 
هادة رفع الید التامة عن العقار وان تمسك المستأنف علیهم بأن البنك تعسف بعدم منحهم ش. درهم2.000.000مبلغ 

درهم وانهم یطالبون 5.000.000المذكور بسبب عدم وجود ایة مدیوینة بذلك وانه فوت علیهم فرصة بیع العقار بمبلغ 
وان تمسك الطاعن . برفع مبلغ التعویض المحكوم به ابتدائیا حسب ما ورد في الاستئناف الفرعي والمقال التصحیحي

ر هو ان الحساب وقت المطالبة برفع الرهن 12602هادة رفع الید التامة عن الرسم العقاري رقم بان سبب عدم منح ش
درهم وضمان 1.500.000كان مدینا وانه تم الاتفاق بین الطرفین على الزیادة في تسهیلات الصندوق بنسبة 

تضمن 29/04/92مؤرخ في درهم وان العقد ال2.700.000درهم فأصبح المجموع 1.200.000الكمبیالات لغایة 
درهم عن ضمان الكمبیالات وان 1.200.000درهم بخصوص التسهیلات على الصندوق ومبلغ 800.000مبلغ 

وان المحكمة برجوعها لعقد . بهذه الزیادة*******یعد إقرار صریحا من السید 21/10/96العقد المؤرخ في 
ر لضمان أداء مبلغ ملیوني 12602وجبه تم رهن العقار رقم والذي بم29/04/92التسهیلات في الحساب المؤرخ في 

درهم تبین انه لم یتضمن ایة تفصیلات في كیفیة التسهیلات وانه كان لمدة سنة وان المحكمة بمراجعتها لعقد قرض 
برم مع ان البنك ا: تبین لها ما یلي 1992التسهیلات الذي یدعي البنك انه امتداد لعقد قرض التسهیلات المؤرخ في 

احمد عقد قرض بحساب جاري مضمون برهن عقاري لم یتم الإشارة من خلاله لعقد قرض الحساب *******السید 
درهم وان العقارات التي قدمت كرهن مقابل هذا 700.000وان مبلغ التسهیلات هو 29/04/92الجاري المؤرخ في 

–11497/20–11494/20- 11493/20–11492/20–11490/20القرض هي الرسوم العقاریة 
21/10/96وان هذا العقد عدل بمقتضى الملحق التعدیلي المصادق على توقیعه بتاریخ . 11498/20-11.505

والذي 05/03/96درهم وتمت الإشارة إلى العقد المؤرخ في 1.500.000والذي بموجبه تم تحدید التسهیلات في 
المسمى وفاء مركز تجاري والذي 20/ 11817یل الرهن إلى الرسم العقاري عدد بموجبه أیضا تم الاتفاق على تحو 

وانه خلافا لما تمسك به البنك فان تسهیلات حساب . *******هو في ملكیة السیدة بنقدور باعتبارها كفیلة السید 
على ضمانات وأصبح البنك یتوفر29/04/92تضمنها عقود جدیدة حلت محل العقد المؤرخ في *******السید 

امتداد للعقد الأول لوصلت التسهیلات إلى مبلغ 05/03/96جدیدة وحدد تسهیلات جدیدة وانه لو كان العقد المؤرخ في 
ماي 24درهم بل ان الثابت من خلال العقود أعلاه ان التسهیلات انخفضت لذلك فان العقد المؤرخ في 3.500.000
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ر الذي كان 12602الذي رفض فیه منح شهادة رفع الید عن العقار كان لمدة سنة وان البنك في الوقت 1992
والذي لم یعد قائما كان موقفا تعسفیا منه خاصة وانه یتوفر 29/4/92مرهونا بمناسبة عقد الحساب الجاري المؤرخ في 

لمستأنف على ضمانات أخرى للحساب الجاري كما تم توضیحه اعلاه وان هذا الاخلال تسبب كما وضح ذلك الحكم ا
.في ضیاع صفقة بیع العقار المرهون وان المحكمة ستناقش التعویض لاحقا

بخصوص تجمید الودائع مقابل القرضو
وان الخبیــر %7ان المســتأنف علــیهم أساســا مــن خــلال المقــال الافتتــاحي طــالبوا بتمكیــنهم مــن الفوائــد بنســبة 

حیـــث تـــم تقییـــده بدائنیـــة الحســـاب فـــي حـــدود مبلـــغ 11/04/94قطبـــي أكـــد انـــه بعـــد الإفـــراج عـــن عقـــد القـــرض بتـــاریخ 
4.200.000بتقییــده فــي مدینیــة الحســاب مبلــغ 12/04/94درهــم بعــد خصــم العمــولات قــام البنــك بتــاریخ 4.199.465

وخلص الخبیر إلى ان هذه العملیة تعد تجاوزا للاعـراف البنكیـة الجـاري بهـا العمـل . ودیعة لأجلDATدرهم تحت نص 
:لكن ما خلص إلیه الخبیر غیر منتج للأسباب التالیة, القانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمانحیث كرسها 

احمــد وهــي الوثیقـــة الموقعــة مـــن طرفــه بتـــاریخ *******ان إیــداع المبلــغ المـــذكور كــان بطلـــب مــن الســـید -
قابلــة للتجدیــد %9,5بفائــدة والتــي بموجبهــا أعطــى أوامــره للبنــك بتجمیــد المبلــغ المــذكور لمــدة ســتة اشــهر 06/04/94

.تلقائیا
احمد وكما هو ثابت من خلال الوثائق منعش عقاري ومستثمر ویتعامـل مـع البنـك منـذ *******ان السید -

درهــم وانــه 60.000.000مــدة طویلــة ویعتمــد علــى إیــداع المبــالغ وتجمیــدها مقابــل العمولــة وان ودائعــه وصــلت حــوالي 
.یة وان البنك لم یعمد على تجمید هذا المبلغ دون اذن من صاحب الحسابعلى علم بكل العملیات البنك

او 6/7/93انــه ســواء المقتضــیات القانونیــة المنصــوص علیهــا فــي قــانون مؤسســات الائتمــان الصــادر بتــاریخ -
الأمـوال لا تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور یمكن تسلیمها على سبیل الودیعة مجموعـة مـن 04/02/06الصادر بتاریخ 

.منها على الخصوص الأموال المنشأة من المساعدات التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهیات المعتبرة في حكمها 
ان القروض التي منحتها للأبناك لا تدخل ضـمن قائمـة الأمـوال المعتبـرة فـي حكـم المسـاعدات لان الأبنـاك لا -

ما اختار الزبون إعـادة تجمیـدها فـان ذلـك یعـد عقـدا جدیـدا لـذلك تقدم مساعدات مادیة لزبنائها في شكل قروض وانه اذا 
فـان المسـتأنف علـیهم لا یحـق لهـم الاحتجـاج علـى البنـك بتجمیـد الودائـع مـع وجـود أوامـر بـذلك موقعـة مـن طـرف الســید 

لــى و ان الخبــرات كلهــا أثبتــت ان الإیــداعات كانــت مقابــل فائــدة تصــل إ. احمــد الــذي كــان یســیر الحســابات*******
لذلك یكون ما خلص إلیه الخبیر من إعادة تقویم هذه الفوائد ومقارنتها بنسبة الفائدة التي كان یقترض بها السید 9,5%

.احمد في غیر محله*******
ان الثابـت مـن خـلال عقـود القـروض ان البنـك احـتفظ لنفسـه بحـق دمـج : بدمج الحسـاباتبالنسبة للدفع المتعلق 

أولا , رط وقعه لصالحه وان المستأنف علیهم لا حق لهم فـي مؤاخذتـه بسـبب عـدم دمـج الحسـاباتالحسابات وان هذا الش
لوجود الشرط المذكور ثانیا لانها كانت حسابات تسیر بصفة مستقلة من طرف البنك دون ان یكون ذلـك منـاط احتجـاج 

المــدین *******لــذاتي للســید ومــن جهــة ثالثــة فــان البنــك قــام بتمویــل رصــید الحســاب ا. مــن طــرف المســتأنف علــیهم
قصــد خفــض المدیونیــة وهــو بــذلك قــد اســتعمل الحــق المخــول لــه وان التــدقیق فــي الــدین هــو موضــوع دعــوى رائجــة بــین 
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وبخصوص وقف الحساب دون إنذار فانه لـم یسـبق ان كـان محـل مطالبـة . الطرفین كذلك الشأن بالنسبة للفوائد المطبقة
ما أشار إلیه الخبیر مـن إخـلال یخـص مؤونـة الكفالـة فـان المسـتأنف علـیهم لـم وبخصوص. من طرف المستأنف علیهم

وان مـــا یســتخلص ممـــا ذكـــر ان الإخـــلال .  یطــالبوا بـــذلك وان موضـــوعه هــو أیضـــا دعـــوى الأداء الرائجـــة بــین الطـــرفین
97بتـاریخ 12602الوحید الذي ارتكبه البنـك هـو امتناعـه عـن مـنح المسـتأنف علـیهم شـهادة رفـع الیـد تامـة عـن العقـار

وفوت علیهم فرصة بیع العقار وان التعویض الذي حكمـت بـه المحكمـة الابتدائیـة وهـو میلـون درهـم كـاف لجبـر الضـرر 
خاصة وان العقار لم یعرف هبوطا كما یدعي المستأنف علیهم بقدر ما عـرف ارتفاعـا فـي اسـعار العقـارات ویتعـین تبعـا 

.ذكر ورفضه فیما زاد عن ذلكلذلك تأیید الحكم مع تعدیله وفق ما 
:في مقال الاستئناف الفرعي 

حیث ارتكز الاستئناف الفرعي والمقـال التصـحیحي علـى تعـدیل الحكـم المسـتأنف وذلـك برفـع الـرهن علـى الرسـم 
اعتبـارا وابطال عقود القرض والإنـذارات العقاریـة ورفـع التعـویض الا انـه . مع الإشارة إلى مراجع الرهن12602العقاري 

لمــا تقــرر أعــلاه یبقــى الــدفع الوحیــد المنــتج والــذي لــه علاقــة بمــا تــم الحكــم بــه أعــلاه هــو القــول انــه علــى البنــك ان یســلم 
مــــع 2632عــــدد 9كنــــاش 04/05/92ر والمقیــــد بتــــاریخ /12602المســــتأنف علــــیهم شــــهادة رفــــع الــــرهن عــــن العقــــار 

قي الطلبات كما تم توضیحه اما لانها سابقة لاوانهـا او موضـوع التشطیب علیه من سجلات المحافظة العقاریة و برد با
*******انه بعد عرض القضیة على المجلس الاعلـى بنـاء علـى طلـب الـنقض الـذي تقـدم بـه السـید و ". دعوى جاریة

قضـى 1665/3/2007فـي الملـف عـدد 598قـرارا تحـت عـدد 8/4/2010اصدر المجلـس الاعلـى بتـاریخ , ومن معه 
:محكمة الاستئناف التجاریة المشار الیه اعلاه بعلة بنقض قرار

في حین ان محكمة الموضوع اذا كانت تتمتع بالسلطة التقدیریة للاخذ بالخبرة كلیا او جزئیا مـن عـدم ذلـك "... 
لجــوء فانهــا ملزمــة بتعلیــل ذلــك بأســباب مقبولــة ومبــررة لمــا انتهــت الیــه و انــه اذا تعلــق الامــر بمســائل تقنیــة تســتوجب ال, 

.لخبرات اخرى اذا لم تكون قناعتها الكافیة بخصوص نتیجة الخبرة المامور بها من طرفها 
وفي حین كذلك ان التعویض فیما یتعلق بغیر الامور التقنیة رغم خضوعه للسـلطة التقدیریـة لمحكمـة الموضـوع 

.و التي لا رقابة علیها في ذلك من طرف المجلس الاعلى الا بخصوص التعلیل 
فان المحكمة ملزمة ببیان العناصر التي اعتمدتها لتحدید التعویض و الوثائق المبررة لما ذهبت الیه بشـأن ذلـك 

الموقعـة مـن 6/5/94بموجب وثیقـة *******و ان المحكمة التي اعتبرت ان الایداعات كانت تتم بطلب من السید 
ـــة ل9,5طرفـــه و التـــي مـــدتها ســـتة اشـــهر بفائـــدة  ـــا و ان الســـید الفـــي المائـــة قابل كـــان یســـیر *******لتجدیـــد تلقائی

الحســابات لــم تنــاقش الرســائل المســتدل بهــا مــن الطــالبین و الموجهــة مــن طــرفهم للمطلــوب علــى اســاس انهــا تفیــد عــدم 
الرغبــة فــي تجمیــد الودائــع دون موافقتــه و رغــم ان الخبیــر قطیبــي توصــل الــى ان البنــك قــام بعملیــات منافیــة و مخالفــة 

درهــم فــي ربــط حســاب ودیعــة بأجــل 4.200.000و الاعــراف البنكیــة بخصــوص اســتعمال قــرض مباشــر بمبلــغ للقواعــد
وان البنك كان یقوم بفتح حسابات ودائع بأجل مصدرها سحب على المكشـوف , ثم اعادة ربطه تلقائیا11/4/94بتاریخ 

ر الذي یؤدي الاحتساب فوائد مدینیة عـن وذلك بمنح تسهیل بالحساب التجاري ثم استعمال في حساب ودیعة بأجل الام
كمـا ان المحكمـة لـم تبـرز فـي قرارهـا العناصـر المستخلصـة , الرصید المدین اكثر من الفوائد الدائنـة التـي یمنحهـا للزبـون

من العقود الرابطة بین الطرفین و التي یمكن ان تخول للبنـك الامتنـاع عـن دمـج ودائـع الحسـابات مـع ان عقـود القـرض 
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فإن نیة الاطراف اتجهت الى ....ى انه في حالة اضطرار البنك لفتح عدة حسابات بدفاترها في اسم المقترض تنص عل
و 91-9-16و 90-6–20اعتبار ان كل الحسابات لا تعتبر سـوى حسـابا واحـدا منهـا عقـود القـرض المؤرخـة فـي 

ن الطـــاعنین تمســـكوا بقیـــام البنـــك و التـــي كانـــت موضـــوع نقـــاش بـــین الطـــرفین فضـــلا علـــى ا96-3-5و 29-4-92
و 16/9/91و الثــاني فــي 20/6/90درهــم لكــل واحــد الاول بتــاریخ 2.000.000بتجــاوزات بخصــوص قرضــین بمبلــغ 

.بأنه لم یتم الافراج عنهما ومع ذلك قام هذا الاخیر باحتساب فوائد عنهما وقد ردت المحكمة الدفع المثار 
تم توقیع قرض عقاري بمبلغ ملیـوني درهـم بـین البنـك 90-6-20نه بتاریخ ا: " في هذا الشأن بما جاء به من 

و الثابت ایضا من خلال الوثـائق ان المسـتأنف علـیهم وقبـل حلـول الاسـتحقاق أي نهایـة دجنبـر ...*******و السید 
ببـرهن 1992مـن اجـل قـرض بمبلـغ ملیـوني درهـم یـؤدى قبـل نهایـة 16/9/91ابرموا عقدا ثانیا مع الطاعن بتاریخ 91

مـاهو الا امتـداد 16/9/91الشـئ الـذي یفیـد بصـفة واضـحة ان القـرض المـؤرخ فـي .... ر/12602على الرسـم العقـاري 
مع انه بالرجوع الى عقدي القرضین المذكورین یتبین ان كلا منهما یختلف عن الاخر " 90-6-20للقرض المؤرخ في 

احمـد *******الـى المسـتفید منـه وهـو السـید 20/6/90خ فـي من حیث الاطـراف اذ یشـیر عقـد القـرض الاول المـؤر 
وكــذا , احمــد وزوجتــه رشــیدة بنقــدور و ابنــاؤه*******الــى المســتفدین منــه وهــم 16/9/91بینهــا یشــیر العقــد الثــاني 

اني علـى في المائة بینهما نص الث13بالنسبة لتحدید سعر الفائدة في كل واحد منهما اد تضمن العقد الاول نسبة فائدة 
كما تمسك الطاعنون ببطلان الانذارات العقاریة التـي اسسـت علـى نفـس مبلـغ القـرض الـذي ,في المائة14,5نسبة فائدة 

ر و الـــذي انتهـــت /12602اســـفرت نتیجـــة الخبـــرة علـــى عـــدم الاســـتفادة منـــه و المضـــمون بـــرهن علـــى نفـــس العقـــار رقـــم 
ـــه دون ان تجیـــب ســـلبا ـــذارات المحكمـــة الـــى الحكـــم بالتشـــطیب علی او ایجابـــا علـــى مـــا اثـــاره الطـــاعنون بخصـــوص الان

مما تكون معه المحكمة فیمـا ذهبـت الیـه مـن كـون الـدفع الوحیـد المنـتج هـو الـذي لـه علاقـة , المؤسسة على نفس السبب
ر دون /12602بهــا تــم الحكــم بــه و القــول انـــه علــى البنــك ان یســلم المســتأنف علـــیهم شــهادة رفــع الــرهن علــى العقـــار 

شتها لما تمسك به الطاعنون بما فیه الكفایة على ضوء عقود القرض و مراسلات الطرفین ثم الكشوف الحسـابیة او مناق
تستبعد بمقبول ما اسفرت عنه الخبرات خاصة و ان التحقق بشأن المسائل التقنیة لا یتأتى الا بـالرجوع الـى اهـل الخبـرة 

.مرتكز على اساس عرضة للنقض قد جاء قرارها مشوبا بفساد ونقصان التعلیل و غیر
".وحیث ان حسن سیر العدالة و مصلحة الطرفین یقتضیان احالة القضیة على نفس المحكمة

اشـعر نائبـا الطـرفین قصـد الادلاء بمسـتنتجاتها بعـد , الاسـتئنافانه بعد احالـة الملـف مـن جدیـد علـى محكمـةو
.النقض 

مــن معـــه بمـــذكرة مســتنتجات بعـــد الــنقض یؤكـــدون مـــن و *******ادلــى الســـید 29/06/2010و انــه بجلســـة 
شــكلا ومضــمونا ملتمســین الحكــم لهــم بجمیــع الملتمســات القانونیــة 5/1/2008خلالهــا مــذكرتهم بعــد الخبــرة المؤرخــة فــي 

.الصائر *******الواردة بها و تحمیل 
طة دفاعـه ان مـا بمذكرة مستنتجات بعد الـنقض یعـرض فیهـا بواسـ*******ادلى 16/11/2010وانه بجلسة 

أكده علیه المجلس الاعلى في قرار الاحالة المشار الى تعلیله اعلاه لا یعتبر تزكیة لدفوعات أي طرف خلاف ما ذهب 
واعتبـار ان مـا أكـد , في مذكرته بعد النقض –عن غیر صواب –) ومن معه*******السید (الیه الطرف الطاعن 
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للوصـول –او خطوط عریضة یتعین على المحكمـة " خطة الطریق " بمثابة علیه المجلس الاعلى في قرار الاحالة هو
و هـــذه الخطـــوط العریضـــة و كمـــا حـــددها المجلـــس الاعلـــى فـــي تعلیلـــه .اتباعهـــا و الســـیر علـــى نهجهـــا –الـــى الحقیقـــة 

:تنحصر فیما یأتي 
.ا لزوم التعلیل باسباب مقبولة و مبررة للاخذ او عدم الاخذ بالخبرة كلیا او جزئی-
لزوم اللجوء لذوي الاختصاص لاستجلاء رأیهم اذا تعلق الامر بمسائل تقنیة و الاخذ براي الخبراء بخصـوص -

.او اللجوء الى خبرات اخرى اذا لم تقتنع المحكمة بنتیجة الخبرة المأمور بها , ذلك
بــررة لمــا ســتخلص الیــه لــزوم بیــان محكمــة الموضــوع للعناصــر التــي اعتمــدتها لتحدیــد التعــویض و الوثــائق الم-

.المحكمة بشأن ذلك 
.مناقشة الرسائل المستدل بها من الطرف الطاعن لتبیان ما اذا كانت تفید عدم الرغبة في تجمید الودائع -
ان البنــك قــام بعملیــات منافیــة و مخالفــة –عــن غیــر صــواب –مناقشــة رأي الخبیــر قطبــي الــذي اعتبــر فیــه -

درهم و موضوع احتساب فوائـد مدینیـة 4.200.000للقواعد و الاعراف البنكیة بخصوص استعمال قرض مباشر بمبلغ 
علـــى الرصـــید المـــدین اكثـــر مـــن الفوائـــد الدائنـــة التـــي یمنحهـــا للزبـــون دون بیـــان للقواعـــد و الاعـــراف البنكیـــة التـــي تمـــت 

.ند القانوني لذلك مخالفتها و الس
.ضرورة ابراز العناصر المستخلصة من العقود الرابطة بین الطرفین بشأن دمج ودائع الحسابات -
بخصـــوص الـــدفع 16/9/91و الثـــاني المـــؤرخ فـــي 20/6/90مناقشـــة موضـــوع القرضـــین الاول المـــؤرخ فـــي -

.المتعلق بعدم الافراج عنهما 
.اعن بخصوص الانذارات العقاریة ضرورة الجواب على اثارة الطرف الط-
ضـــرورة مناقشـــة الـــدفوع المثـــارة مناقشـــة كافیـــة علـــى ضـــوء عقـــود القـــروض و مراســـلة الطـــرفین ثـــم الكشـــوف -
.الحسابیة 
و ان مـا , تأكید المجلس الاعلى على ان التحقق بشأن المسائل التقنیة لا یتأتى الا بالرجوع الـى اهـل الخبـرة -

.ستبعد الا بمقبول سفرت عنه الخبرات لا ی
وواضح من هذه النقط و المبادئ التي ابرزها المجلس الاعلى في تعلیله المبـین اعـلاه انهـا لا تزكـي و لا تـدعم 
دفوعــات أي طــرف و ان المجلــس الاعلــى تــوخى منهــا ضــرورة تعلیــل القــرار المنتظــر صــدوره بأســباب مقبولــة و مبــررة 

وتوخى منها المجلس الاعلى كذلك وجوب بیان محكمة الموضوع للعناصر . یا للاخذ او عدم الاخذ بالخبرة كلیا او جزئ
وهذه كلها بیانات تفید الطالب و المطلـوب و لاتخـص طرفـا دون , التي تعتمدها لتحدید التعویض و الوثائق المبررة لها 

المجلــس الاعلــى فــي ختــام و لــذلك نجــد , حتــى لا یحكــم بمبــالغ خیالیــة و دون مبــررات لهــا و لاوثــائق تــدعمها , الاخــر 
ثــم ان المجلــس الاعلــى اكــد فــي تعلیلــه بصــفة ". حســن ســیر العدالــة ومصــلحة الطــرفین " تعلیلــه لقــرار الاحالــة اكــد علــى 

وبـذلك . صریحة على ان الدفوع المثارة لاتناقش الا على ضوء عقود القروض و مراسلة الطرفین ثم الكشـوف الحسـابیة 
و مـن معـه فـي كتاباتـه لتجریـد الكشـوفات *******المـزاعم التـي ظـل یرددهـا السـید یكون المجلس الاعلـى حسـم فـي 

اذ ان المجلس اكد في تعلیله علـى ان الكشـوف الحسـابیة هـي , الحسابیة للبنك العارض من حجتها القانونیة و الاثباتیة 
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كمـا ان . ض و مراسـلة الطـرفین من الوسـائل التـي ینبغـي ان تنـاقش علـى ضـوئها الـدفوع المثـارة الـى جانـب عقـود القـرو 
المجلــس الاعلــى اكــد تعلیلــه علــى ان التحقــق مــن المســائل التقنیــة لا یتــأتى الا بــالرجوع الــى اهــل الخبــرة و علــى ضــرورة 

و ان مااســـفرت عنـــه الخبـــرات لا یســـتبعد الا , اجـــراء خبـــرات اخـــرى اذا لـــم تقتنـــع المحكمـــة بنتیجـــة الخبـــرة المـــأمور بهـــا 
هذا التعلیل الاخیر المعتمد في قرار الاحالة و الذي و ان كان اعتبر التحقق فـي المسـائل التقنیـة و واضح من. بمقبول

فانه من جهة ثانیة ترك لمحكمة الموضوع احقیتها في استبعاد , یرجع فیه الى الخبراء ذوي الاختصاص لاستجلاء رأیهم
وبـذلك یكـون المجلـس , مبـررات و معطیـات مقبولـةما اسـفرت عنـه الخبـرات شـریطة ان یكـون هـذا الاسـتبعاد مبنـي علـى 

رأي الخبیـر عنصـرا مـن عناصـر الـدعوى و لایخـرج عـن " و التي یعتبـر فیهـا , الاعلى رسخ القاعدة التي یقول بها الفقه
و لـه ان یأخـذ بكـل او بـبعض ماجـاء فیـه , كونه دلیلا لقاضي الموضوع تقـدیره دون ان یخضـع لرقابـة المجلـس الاعلـى 

رقابــة المجلــس " وفــق مــا اكــده الــدكتور محمــد الكشــبور فــي مؤلفــه " ى اقتناعــه و لــیس بنــاء علــى اقتنــاع الخبیــر بنــاء علــ
فــي معــرض تناولــه لموضــوع الخبــرة و مــدى رقابــة المجلــس الاعلــى " الاعلــى علــى محــاكم الموضــوع فــي المــواد المدنیــة 

ة المســتنتجات بعــد الـنقض المــدلى بهــا مــن طــرف و فیمــا یخــص الجــواب علـى مــذكر . علـى اعمــال قواعــد الاثبــات بشـأنها
فــي خلاصـة مســتنتجاته بعــد الــنقض –عــن غیـر صــواب –و مــن معـه اشــار *******السـید ومــن معــه  فـان الســید 

معتبــرا ان قــرار المجلــس الاعلــى زكــى مســتنتجاتهم بعــد الخبــرة المــدلى بهــا بالمــذكرة المؤرخــة فــي ) 10بوســط الصــفحة (
. الصــائر –العــارض –ول و الحكــم لفائــدتهم بجمیــع الملتمســات الــواردة فیهــا و تحمیــل البنــك ملتمســین القــ5/1/2007

فان مطالبهم الواردة بالمذكرة المذكورة تبقى غیر مؤسسة و غیر مبررة كما ان استنتاجهم بشأن ما جاء في قرار الاحالـة 
فا لما ذهب الیـه الطـرف الخصـم فـي مـذكرة وانه خلا.استنتاج خاطئ و مغلوط وفق ما سیتولى البنك العارض توضیحه 

بـل ان مقتضـیات قـرار الاحالـة بینـت , مستنتجاته بعد النقض فقرار المجلس الاعلى لا یعتبر تزكیة لدفوعات أي طـرف 
و هـــذا امـــر یخـــدم , الســـبل و الـــنهج الســـلیم الـــذي ینبغـــي علـــى محكمـــة الموضـــوع اتباعـــه للتحقـــق فـــي موضـــوع الـــدعوى 

أصــدرت محكمــة 08/03/2011و إنــه بتــاریخ . التــالي لا یزكــي دفوعــات طــرف علــى طــرف اخــرمصــلحة الطــرفین و ب
الاستئناف التجاریة قرار تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة اسـندت القیـام بهـا الـى الخبیـر السـید محمـد النعمـاني  الـذي خلـص 

أحمـد اسـتفاد مـن قـرض *******لسـید فیه تقریره إلى أنه وبعد الاطلاع وتحلیـل جمیـع الوثـائق المـدلى بهـا تبـین أن ا
درهـم و الـذي یعتبـر امتـدادا وتعـدیلا للعقـد الأول 2.000.000بقـدر 16/09/1991واحد بناء على العقد المبرم بتاریخ 

قـــام *******و أن . بحیـــث تـــم اســـتبدال رهـــن عقـــار بـــرهن عقـــار آخـــر بـــنفس الشـــروط20/06/1990المبـــرم بتـــاریخ 
العقـد درهـم اي قبـل التوقیـع علـى500.000بقدر 21/12/1990بتاریخ : ى الشكل التاليبالإفراغ عن مبلغ القرض عل

بقـــــــدر 07/02/1991بتـــــــاریخ -درهـــــــم700.000بقـــــــدر 05/02/1991بتـــــــاریخ -16/09/1991الثـــــــاني بتـــــــاریخ 
.درهم2.000.000المجموع  . درهم800.000

درهـم1.000.000بقـدر 31/12/1991بتـاریخ :ليوقد تم أداء الدین الناتج عـن هـذا القـرض علـى الشـكل التـا
.درهم2.000.000المجموع  . درهم1.000.000بقدر 10/12/1992بتاریخ -

فإنـه یتعلـق بعقـدة فـتح قـرض 31/12/1992ولـیس 29/04/1992أما العقد الثالث المبرم بین الطرفین بتاریخ 
2.000.000أحمــد قرضــا مبلــغ *******مــنح للســید *******لحســاب جــاري مضــمون بــرهن عقــاري بمعنــى أن 
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وكــان كــذلك علــى Découvertدرهــم 2.000.000درهــم العملیــات البنكیــة فــي إطــار التســهیلات الصــندوقیة فــي حــدود 
4.200.000أما بخصوص القـرض بمبلـغ .للمغرب استعمال عقد ملحق توضیحي بدلا من إنشاء عقد آخر*******

حمد اسـتفاد مـن هـذا القـرض ولقـد تـم الإفـراج عنـه بدائنیـة الحسـاب الجـاري فـي اسـم السـید أ*******درهم فإن السید 
درهــم 4.200.000قــام البنــك بتحویــل مبلــغ 12/04/1994وبتــاریخ 11/04/1994أحمــد البنــك بتــاریخ *******

للمغـرب *******وكـان الى ودیعة دون الإدلاء بأمر موقع من طرف الزبون وفیما بعد تم تسدید مبلغ القرض بكاملـه 
یحتسب الفوائد كل ثلاثة اشهر على الحسابات الجاریة بالأسعار المعمول بها في ذلك الوقت كما جاء فـي التحلیـل، مـع 
الإشارة أن العقود المبرمة بین الطرفین تنص على تطبیق السعر القابل للمراجعة، أما بخصوص الودائـع فـإن الحسـابات 

وشــركاؤه عرفــت تســجیل عملیــات عددیــة بصــیغة ودائــع *******أحمــد و الســید *******الجاریــة فــي اســم الســید 
لم یدل لنـا *******أحمد استفاد من فوائد المذخرات لكن *******لأجل كما جاء في التحلیل كذلك و أن السید 

ود فـي حسـاب لأجـل بصور عقود الودائع وإعادة تجمید الودائع الموقعة مـن طـرف الزبـون باسـتثناء  صـورة عقـد رهـن نقـ
أحمــد *******درهــم و المتعلقــة بالحســاب الجــاري فــي اســم الســید 2.000.000بقــدره 23/07/1997موقــع بتــاریخ 
درهــم الــى حســاب المنازعــات 956.303بتصــفیة هــذا الحســاب وتحمیــل الرصــید الــدائن بقــدر *******وشــركاؤه وقــام 

.حب الحساب الجاريللتخفیف من الدین دون الإدلاء بأرم موقع من طرف صا
وعقــب دفــاع الطــرف المســتأنف علیــه بمــذكرة بعــد الخبــرة عــرض فیهــا أن محكمــة الإحالــة ملزمــة بالتقیــد حصــریا 

تأسیســــا علــــى 05/12/2007للنظــــر فــــي جمیــــع الوســــائل الثمانیــــة المبســــوطة فــــي مقــــال الطعــــن بــــالنقض المــــؤرخ فــــي 
إلا أن المحكمـــة اقتصـــرت فـــي 667/3/3/2010د فـــي ملـــف تجـــاري عـــد1414مقتضـــیات قـــرار المجلـــس الأعلـــى رقـــم 

والثــاني 16/09/1991الرامــي الــى إجــراء خبــرة حســابیة فــي شــأن القــرض المــؤرخ فــي 88/2011قرارهــا التمهیــدي رقــم 
4.200.000الــذي لا علــم للعارضــین بــه ولا وجــود لــه بملــف النازلــة والقــرض الثالــث بمبلــغ 31/12/1992المــؤرخ فــي 

ر /12602درهم المسجل على الرسم العقاري 2.000.000بمبلغ 16/09/1991لقرض المؤرخ في درهم متجاهلة أن ا
ملــف تجــاري 25/06/2008بتــاریخ 2059قــد تــم الحســم فیــه بمقتضــى حكــم نهــائي تحــت رقــم 17/09/1991بتــاریخ 
رة في شأن قرض ، وأنه فضلا عن ذلك فإن المحكمة لم تقتصر على هذا الاغفال بل أمرت بإجراء خب2008/17/450

وأن . وتجاهلــت أن هنــاك ثلاثــة قــروض ولــیس قرضــا واحــدا10/03/1994درهــم المــؤرخ فــي 4.200.000واحــد بمبلــغ 
مـن تقریـره بـل بمقتضـى 14هذه القروض لم یفرج عنها بل حولها البنك لودائع مربوطة لدیه بإقرار الخبیـر فـي الصـفحة 

الموجهــة إلیــه والتــي اعتمــدها المجلــس الأعلــى فــي الوســائل الأساســیة كشــوفات البنــك نفســه رغــم الشــكایات و المراســلات
كمــا أن البنــك المــدعى علیــه عمــد  الــى اســتخلاص . 598بمقتضــى قــراره رقــم 4036/2007و 4035لــنقض القــرارین 

درهــم والثــاني 4.843.145.03بمبلــغ 2000/61درهــم بواســطة الإنــذارین المــرفقین الأول رقــم 9.194.195.23مبلــغ 
فــي 25/06/2008المــؤرخ فــي 2059درهــم اللــذان تــم إبطالهمــا بحكــم نهائیــا رقــم 4.351.050بمبلــغ 78/2000رقــم 

الذي لم یطعن فیه البنك بالاسـتئناف و أن هـذا الفعـل الإجرامـي ینـدرج ضـمن جـرائم 2008/17/450ملف تجاري عدد 
ر في مضامین الإنذارات العقاریة و الكشوفات البنكیة سرقة الأموال و اختلاس وخیانة الأمانة الغدر و النصب و التزوی

بصفة ممنهجة و مبیتة لاستخلاص مبلغ یقـارب ملیـار سـنیتم عـن قـروض انتهـت بالـداء و الوفـاء ممـا یجعـل العارضـین 
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ق ل ع و القوانین البنكیة 878درهم استنادا الى الفصل 9.194.195,23محقین في تعویض لا یقل عن نصف مبلغ 
وبــذلك فــإن المحكمـــة تجاهلــت كــل البیانـــات الأساســیة وتعاملــت باســـتحقاق  مــع هـــذا 31/08/1926للظهیـــر بــل طبقــا

وبـذلك یسـتخلص جلیـا أن 598الملف الاسـتثماري الضـخم و الكـل ثابـت مـن خـلال تعلـیلات قـرار المجلـس الأعلـى رقـم 
أمــا حــول الخبــرة . ن العــدول عنــهاصــبح غیــر ذي موضــوع بــل وغیــر ذي جــدوى ویتعــی88/2011القــرار التمهیــدي رقــم 

لا زالا قاصـرین *******و مـروان *******المنجزة فإن المحكمة أصدرت قرارها على اساس أن كلا من مهدي 
و الحال أن الواقع یخالف ذلك الأمر الذي یجعل كل ما اسس علیـه یعتبـر بـاطلا، كمـا أن الخبیـر محمـد النعمـاني عمـد 

ة وهــو یعلـم أنهمــا طرفـان اساســیان فـي هــذه المسـطرة خاصــة و أن المجلـس الأعلــى عــدد الـى اقصــائهما مـن تقریــر الخبـر 
ــــــاریخ 598 ــــــي الصــــــفحة 08/04/2010الصــــــادر بت ــــــرز ف ــــــي 11أب ــــــین القرضــــــین المــــــؤرخین ف ــــــزه ب ــــــه حــــــین تمیی من

مهـــدي فضـــلا عـــن *******مـــروان و*******أن القـــرض الثـــاني اســـتفاد منـــه 16/09/1991و20/06/1990
وفــاء وللارشــیدة بــن قــدور، كمــا أنــه مــن الثابــت مــن تقریــر الخبــرة أن كــلا مــن أحمـــد *******مــد وأح*******
لم یتوصلوا بالاستدعاء مما یبرهن أن الخبرة فاسدة وباطلة شكلا، *******و للا رشیدة بنقدور و وفاء *******

رض واحـد وأن القـرض الثـاني المـؤرخ فـي أحمد اسـتفاد مـن قـ*******كما أن السید الخبیر أكد في تقریره أن السید 
لـــم یفـــرج عنـــه بـــإقرار 16/09/1991امتـــداد للقـــرض الأول ممـــا یبـــرهن حســـابیا أن القـــرض المـــؤرخ فـــي 16/09/1991

ــــغ 21الخبیــــر فــــي الصــــفحة  درهــــم بواســــطة الإنــــذار رقــــم 4.843.145,03متجــــاهلا أن البنــــك عمــــد لاســــتخلاص مبل
الأمـر الـذي یبـرهن أن خبـرة السـید 2008/17/450فـي ملـف عـدد 2059رقـم الذي تم إبطاله بحكم نهـائي2000/61

درهم بـدلا مـن 4.200.000محمد النعماني فاسدة، كما ان الخبیر في خلاصة تقریره أن قرضا واحدا بمبلغ واحد بمبلغ 
ممــا یبــرهن أن DATالقــروض الثلاثــة بــنفس المبلــغ قــد تــم الافــراج عنــه و أن البنــك عمــد إلــى تحویلــه إلــى ودیعــة لأجــل 

درهم بدلا من تسلیمه إلى العارض لأجل استثماره في مشـاریعه و الكـل 4.200.000البنك احتفظ لنفسه بالقرض بمبلغ 
و أن هـذا العمـل تحرمـه مقتضـیات القواعـد و ثابـت مـن تقریـر الخبیـر المـذكور وكـذلك مـن مضـامین  الكشـوفات البنكیـة 

و الـتمس العارضـون العـدول 31/08/1926ل ع و الظهیر الشریف المؤرخ فـي من ق 878القوانین البنكیة و الفصل 
عن الأمر التمهیدي بإجراء خبرة لخرقها للمبادئ العامة لعواقب قرارات محكمة النقض ولمبدأ قـوة الشـيء المقضـي بـه و 

نــــة إخــــلال الخبیــــر إغفالــــه تحدیــــد التعویضــــات المســــتحقة لهــــم نتیجــــة إخــــلالات البنــــك العربــــي، و احتیاطیــــا وبعــــد معای
مـــروان *******مهـــدي و*******مـــن ق م م وعـــدم إشـــارته إلـــى أوجـــه دفـــاع الســـیدین 63لمقتضـــیات الفصـــل 

.التصریح ببطلان الخبرة
المســتأنف بمــذكرة عــرض فیهــا أن طالــب العــدول بــرر طلبــه بعلــة أن القــرار التمهیــدي *******عقــب دفــاع و

قاصــرین رغــم أنهمــا بلغــا ســن الرشــد القــانوني حســب تــاریخ *******و مــروان *******اعتبــر المســمیین مهــدي 
، وأن هـــذا الأمــر یــدخل فــي إطــار تغییــر أهلیـــة 31/10/1982والثــاني مــزداد بتــاریخ 31/10/1982ازدیــاد الأول فــي 

من ق م م، و التي یترتب عنهـا سـوى115لمشرع بموجب الفصل االأطراف أثناء سریان إجراءات الدعوى التي نظمها 
اســتدعاء الطــرف لمواصــلة الــدعوى إذا كانــت القضــیة غیــر جــاهزة للحكــم كمــا أن هــذا الأمــر مشــروط بعلــم المخلــة بهــذه 

و أن الســیدین مهــدي ومــروان . الواقعــة و الــذي لا یمكــن أن یتــأتى إلا مــن القاصــر الــذي بلــغ ســن الرشــد أو ولــي أمــره
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ینـوب عـن والـدهما وبـاقي أفـراد عائلتهمـا حسـب دیباجـة ماداما عینـا دفاعـا لهمـا وهـو نفـس  المحـامي الـذي*******
لــب مواصــلة للــدعوى طوبــذلك یعتبــران قــد بــادرا تلقائیــا ب06/03/2012المــذكرة المــدلى بهــا مــن طــرف دفــاعهم لجلســة 

باســمهما كراشــدین إلــى جانــب بــاقي الأطــراف الأخــرى وبالتــالي فــلا داعــي لاشــعارهما بمواصــلة الــدعوى و أنــه لا مبــرر 
سیما و أن المحكمـة فـي تعلیلهـا بخصـوص الجانـب الشـكلي أوضـحت بـأن 88/2011ل عن القرار التمهیدي عدد للعدو 

المجلس الأعلى لم ینقض ما قضت بـه محكمـة الاسـتئناف بهـذا الخصـوص ممـا اعتبـرت معـه المحكمـة هـذا الجانـب قـد 
اف وبـنفس مراكـزهم القانونیـة وفـق مـا هـو اكتسب قوة الشيء المقضي به وبذلك أبقت في قرارها المتخذ على نفس الأطـر 

ات التـي سـردها الطـرف الخصـم فـي طلـب العـدول عـن القـرار وبـذلك تبقـى جمیـع المبـرر . المـذكوروارد في دیباجة قرارها
كما برر أیضا طلبه بالعدول بما أسماه تجاوز المحكمة لوسـائل طعنـه یر مجدیة مما ینبغي معه رد الطلب،التمهیدي غ
لنقض متناسیا أن محكمة الإحالة مقیدة بالنقط  القانونیة التي تضمنها قرار الإحالة و أنه یحاول الزیغ بـالنزاع الثمانیة با

عن إطاره القانوني الصحیح و الابتعـاد عـن الخطـوط التـي حـددها قـرار الإحالـة الـذي أكـد صـراحة بـان الـدفوع المثـارة لا 
كما اعتبر قرار الإحالة التحقق في المسـائل ثم الكشوف الحسابیة،اسلة الطرفینتناقش إلا على ضوء عقود القرض ومر 

و 88/2011التقنیة یرجع فیه إلى الخبـراء ذوي الاختصـاص وهـو مـا اعتبرتـه المحكمـة بإصـرارها للقـرار التمهیـدي عـدد 
*******أن العــارض لا یــرى مانعــا فــي الأمــر بإرجــاع المهمــة إلــى الخبیــر قصــد اســتدعاء الســیدین مهــدي و مــروان 

أما بخصوص الدفع ببطلان الخبـرة موضـوعا فـإن محكمـة .لتمكینهما من الإدلاء برأیهما في الخبرة الحسابیة المأمور بها
وأن تبــع الطــاعن فــي ســائر منــاحي أقوالــه،الإحالــة مقیــدة بــالنقط القانونیــة التــي حــددها لهــا قــرار الإحالــة وغیــر ملزمــة بت

و أن الخبـرة المنجـزة أجابـت 598جمیع النقط الواردة في قرار المجلس الأعلى عدد المحكمة راعت في قرارها التمهیدي 
:قررت ما یلية للشروط الموضوعیة و التقنیة إذعلى النقط المذكورة بكل تفصیل وجاءت بالتالي مستوفی

ض و مــن معــه اســتفادوا مــن القــر *******بخصــوص النقطــة المتعلقــة بتحدیــد مــا إذا كــان الســید أحمــد -1
وهـل تــم أداء الـدیون الناتجــة عنهـا فــي 31/12/1992والثـاني بتــاریخ 16/09/1991درهـم بتــاریخ 2.000.000بمبلـغ 

قرضــا واحــدا *******حــال ثبــوت الإفــراج عــن القرضــین أفــاد الخبیــر فــي تقریــره أن البنــك العــارض مــنح الســید احمــد 
مــا هــو 16/09/1991و أن العقــد الثــاني بتــاریخ،20/06/1990درهــم بموجــب العقــد المــؤرخ فــي 2.000.000بمبلــغ 

ر وبـین الخبیـر /12602ر بـرهن علـى العقـار عـدد / 50419إلا تعدیل للعقد الأول بحیث تم استبدال رهن عقاري عدد 
كمـا تبـین 20/06/1990درهم موضـوع العقـد المـؤرخ فـي 2.000.000في تقریره طریقة إفراج البنك عن القرض بمبلغ 

درهــم و الثــاني 1.000.000بمبلــغ 31/12/1991القــرض وتــواریخ تســدیده إذا كــان التســدید الأول بتــاریخ كیفیــة تســدید 
وإذا كـان الخبیـر قـد فضـل اسـتعمال ملحـق تعـدیلي عـوض عقـد آخـر فهـو مـن بـاب 10/12/1992بمبلغ مماثل بتـاریخ 

*******لاع علــى حســابات الســید أمــا بخصــوص الإطــ. إبعــاد اللــبس الــذي قــد ینــتج عــن العقــد الثــاني المعــدل لــلأول
درهم و تحدید مدى احتـرام البنـك لسـعر الفائـدة المتفـق علیهـا فقـد أفـاد 4.200.000أحمد ومن معه بشأن القرض بمبلغ 

درهــم مضــمون بــرهن 4.200.000قرضــا واحــدا بمبلــغ *******الخبیــر محمــد النعمــاني أن البنــك مــنح الســید أحمــد 
تـــم 12/04/1994، و أنـــه بتـــاریخ 11/04/1994نـــك قـــد أفـــرج عــن هـــذا القـــرض بتــاریخ عــدة عقـــارات، كمـــا أكــد أن الب

تســجیل بمدینیــة الحســاب المبلــغ المــذكور بصــیغة ودیعــة لأجــل یعنــي أن القــرض اســتعمل و حــول إلــى حســاب داخلــي 
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Dèpot interne.موقـع مـن طـرف لاستفادة من سعر ودیعة مع إشارته إلى أن البنك لم یدل له بوثیقة أمر بالتحویـل ل
درهــم لأجــل وهــو مــا تداركتــه العارضــة بإدلائهــا رفقــة مــذكرتها بعــد 4.200.000لتجمیــد مبلــغ *******الســید أحمــد 

الخبرة بما یثبت طلب هذا الأخیر تجمید الودائع لأجل ثم بین الخبیر في تقریره كـذلك طریقـة تسـدید القـرض وبـأن السـید 
درهم، وبعد التصحیح من طرف الخبیـر حـدد 488.783,57مبلغ 05/02/1999أحمد بقي بذمته بتاریخ *******
956.303,20و أن حســاب المنازعــات ســجل حوالــة بمبلــغ . 21/12/1999درهــم بتــاریخ 4.839.833,77الــدین فــي 

درهــم كمــا أكــد الخبیــر أن الفوائــد 3.883.530,57ســاهمت فــي التخفــیض مــن الــدین إلــى 08/09/2000درهــم بتــاریخ 
الأسـعار المعمــول بهـا فــي ذلـك الوقـت مــع الإشـارة أن العقــود المبرمـة بـین الطــرفین تـنص علــى تطبیـق الســعر احتسـبت ب

تـم تسـجیل بمدینیـة الحسـاب مبلـغ 12/04/94وأن ما أفاد بـه الخبیـر بهـذا الخصـوص مـن أنـه بتـاریخ , القابل للمراجعة 
حساب داخلي للاستفادة من سعر ودیعـة جـاء درهم بصیغة ودیعة لأجل و من أن مبلغ القرض حول إلى4.200.000

لیدحض استنتاج الخبیر السابق السید عبد الرحیم قبطـي الـذي كـان ادعـى فـي تقریـره باسـتعمال السـحب علـى المكشـوف 
مــن 2لتغطیــة ودیعــة لأجــل، بــل وزعــم مخالفــة البنــك العــارض للاعــراف البنكیــة معلــلا ادعاءاتــه بتفســیر خــاطئ للمــادة 

أمـا بخصــوص الإطـلاع علــى المـدخرات التــي قــدمت .والتــي لا علاقـة لهــا بالموضــوع2006بتـاریخ 03/34قـانون رقــم 
و مـــن معـــه قـــد اســـتفاد مـــن فوائـــدها فـــالخبیر أكـــد بـــأن *******للبنـــك علـــى شـــكل ودائـــع وتحدیـــد مـــا إذا كـــان الســـید 

قــد أجابــت عــن جمیــع الــنقط التــي  وبــذلك تكــون الخبــرة المنجــزة ) الودائــع(أحمــد اســتفاد مــن فوائــد المــدخرات *******
وبالتــالي جــاءت مســتوفیة لكافــة الشــروط الموضــوعیة و التقنیــة ملتمســا التصــریح بــرد 598أوضــحها قــرار الإحالــة عــدد 
و *******و اعتبــار اســتئناف . أحمــد و مــن معــه ورفــض جمیــع مطــالبهم*******الاســتئناف المقــدم مــن طــرف 

أحمــد و مــن معــه *******وأدلــى دفــاع المســتأنف علــیهم . ف علــیهم الصــائرالحكــم لــه وفــق طلباتــه وتحمیــل المســتأن
والأمــر 88/2011بمــذكرة أثنــاء المداولــة یلــتمس مــن خلالهــا تأییــد طلــبهم الرامــي إلــى العــدول عــن القــرار التمهیــدي رقــم 
598ر النقض عـدد تمهیدیا بإجراء خبرة جدیدة شاملة لجمیع طلبات العارضین موضوع الطعن بالنقض انسجاما مع قرا

مــع حفــظ حقهــم فــي تقــدیم مطــالبهم 01/03/2012الصــادر بتــاریخ 1414والقــرار رقــم 08/04/2010الصــادر بتــاریخ 
أصـدرت محكمـة الاسـتئناف التجاریـة قـرارا تمهیـدیا بـإجراء خبـرة 19/6/2012و إنه بتـاریخ . التكمیلیة على ضوء الخبرة

نعسیلة الذي خلـص فـي تقریـره إلـى أنـه اسـتنادا علـى الوثـائق المـدلى بهـا مـن جدیدة عهدت بها إلى الخبیر السید محمد ب
منهــــا العقــــود و كشــــوفات الحســــابات ووثــــائق أخــــرى یتبــــین ان مجمــــوع الــــدین العــــالق بذمــــة أحمــــد *******طــــرف 

:  رصـــــــید القــــــــرض العقــــــــاري-درهــــــــم 4.351.050,20: التســــــــهیلات البنكیـــــــة: و مـــــــن معــــــــه كالتـــــــالي*******
956.303,20: *******رصـید ودائـع احمـد -درهـم 4.843.145,03:  مجموع القروض-درهم 492.094.83

.درهم 3.886.841,83: الرصید لفائدة البنك العربي-)-(
وعقــب دفــاع البنــك المســتانف بمــذكرة بعــد الخبــرة جــاء فیهــا أن النتیجــة التــي توصــل إلیهــا الخبیــر الســید محمــد 

درهــم و كــذا بشــان القــرض بمبلــغ 2.000.000بنعســیلة مــن خــلال الأداءات المفصــلة فــي تقریــره بشــأن القــرض بمبلــغ 
ائــد التــي جــاءت لتعــزز جدیــة و صــحة الإفــادات درهــم و المــدخرات المقدمــة للبنــك العــارض كودائــع أو الفو 4.200.000

الواردة في تقریر الخبرة السابقة المنجزة من طرف الخبیر محمد النعماني  و بالتالي جاءت الخبرة المنجزة لتؤكد جدیة و 
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و من معه و كذا مستنتجاته بعد *******موضوعیة دفوع البنك العارض، و التمس استبعاد مزاعم المستانفین أحمد 
نقض و الحكــم بــرد اســتئنافه و رفــض جمیــع طلباتــه، و الحكــم تبعــا لــذلك للعــارض وفــق مطالبــه، و تحمیــل المســتانف الــ

.علیهم كافة الصائر
فـإن *******و مـن معـه بمـذكرة عـرض فیهـا انـه خلافـا لمـا ذهـب إلیـه *******عقب دفاع السید احمـد و 

ـــم یتضـــمن علـــى الـــنقض  ـــم یشـــر إلـــى الخروقـــات و التجـــاوزات  و القـــرار التمهیـــدي المطعـــون فیـــه لمـــا ل و الإحالـــة و ل
م و حـاد عـن .م.مـن ق369الإخـلالات والاخطـاء المهنیـة المرتكبـة مـن طـرف البنـك یكـون قـد خـرق مقتضـیات الفصـل 

أمــا حــول بطــلان الخبــرة فقــد ســبق للعارضــین أن دفعــوا بخــرق مقتضــیات .تطبیــق العمــل القضــائي القــار فــي هــذا الشــان
م، و أن العارضــین لــم یبلغــوا بتقریــر الخبــرة المــذكور إلــى حینــه .م.مــن ق63إلــى 59ت و الفصــول .ن ممــ488المــادة 

م و یؤكــد فسـاد التقریـر المــذكور شـكلا، و ان مـا أثیــر بخصـوص حصـولهم علــى .م.مـن ق60ممـا یشـكل خرقــا للفصـل 
یســبق أن علمــوا بمهامهــا یشــكل خرقــا نســخة منــه فإنــه دفــع مــردود علــى اعتبــار أن العارضــین تفــاجئوا بخبــرة بــالملف لــم

لحقــوق الــدفاع، و الــتمس التصــریح بــبطلان الخبــرة المنجــزة غیابیــا مــن طــرف الخبیــر محمــد بنعســیلة وتمتیــع العارضــین 
و إصـدار قـرار جدیــد 19/6/2012الصـادر بتــاریخ 409/2012بطلـبهم الرامـي إلـى العــدول عـن القـرار التمهیــدي عـدد 

التجاوزات  و الأخطاء المهنیـة المرتكبـة مـن طـرف البنـك المسـتأنف علیـه اسـتنادا لمقتضـیات یتضمن جمیع المخالفات و 
.08/4/2010المؤرخ في 598قرار المجلس الاعلى رقم 

و أدلــى الوكیــل القضــائي بمــذكرة جوابیــة عــرض فیهــا أن مقــال الإدخــال جــاء خالیــا ممــا یمكــن أن یثیــر مســؤولیة 
بیان نوع العلاقة التي تربطهم بهؤلاء و إقحامهم في نزاع هم أجانب عنه، و التمس المنوب عنهم فضلا عن إخفاقه في 

.أساسا عدم قبول مقال الإدخال و احتیاطیا رفضه و إخراج العارضین من الدعوى
أصـــدرت محكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة قـــرارا تمهیـــدیا بـــإجراء خبـــرة حســـابیة ثلاثیـــة 19/01/2016و إنـــه بتـــاریخ 

اســتفاد مــن قــرض واحــد *******راء خالــد بنحــدو و محمــد امــان و ســعید الراجــي الــى ان الســید أحمــد خلــص فیهــا الخبــ
ملیـــون (10/12/1992بتـــاریخ ) ملیـــون درهـــم(31/12/1991درهـــم تـــم تســـدیده بصـــفة كلیـــة بتـــاریخ 2.000.000بمبلـــغ 

درهم تم إیداعها بدائنیة 700.000درهم، و أیضا 2.000.000درهم و 4200.000، كما استفاذ من قروض بمبلغ )درهم
حساباته، وقد طبق البنك معدلات الفائدة المتفق علیها مع الاخذ بعین الاعتبار التغییرات التي أقرتها دوریـات بنـك المغـرب 

2.832.304,77و مــن معــه مــدینین للبنــك العربــي بمبلــغ *******فیمــا یخــص معــدلات الفائــدة، و یبقــى الســید احمــد 

كل المدخرات التي قدمت للبنك على شكل ودائع لاجل تم إعادتها بتواریخ فـك ربطهـا مـع فوائـدها الـى دائنیـة كما أن .درهم
.و من معه قد استفادوا منها*******و بالتالي یكون السید احمد *******حسابات السید أحمد 

أحمـد *******دت أن السـید و عقب دفاع البنك المستأنف بمـذكرة بعـد الخبـرة جـاء فیهـا أن إفـادة الخبـراء أكـ
لتغییــر 16/9/1991درهــم تـم تســدیده بصـفة كلیــة و بـأن العقــد المـؤرخ فــي 2.000.000اسـتفاد مــن قـرض واحــد بمبلـغ 
بشأن معدل الفائدة و أجل التسدید، و المسـتفید و تبـدیل الضـمانة مـا هـو إلا 20/6/1990بعض بنود العقد المؤرخ في 
و مــن معــه *******و بالتــالي تبقــى مطالبــة الســید أحمــد 20/6/1990المبــرم بتــاریخ امتــداد و تعــدیل للعقــد الاول 
.درهم مطالبة غیر مؤسسة و لا مبرر لها2.000.000بالاستفادة من قرضین بمبلغ 
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درهــم الــذي تــم الافــراج عنــه بتــاریخ 4.200.000أحمــد مــن القــرض بمبلــغ *******و أكــد الخبــراء اســتفادة 
المفتــوح بإســمه بوكالــة الربــاط كمــا قــاموا بســرد تــاریخ التســدید و المبــالغ المســددة حســب الجــدول بالحســاب11/4/1994

492.094,83هـو مبلـغ *******من التقریر، و أكد الخبراء أن المتبقـي بذمـة السـید أحمـد 6المبین وسط الصفحة 

21/12/1999ه الـذي تـم تحویلـه بتـاریخ درهم الذي یمثل الفرق بین القرض الممنوح و مجموع المبالغ المسددة من طرف

أحمــــد مــــن قــــروض اخــــرى بمبلــــغ إجمــــالي قــــدره *******كمــــا أكــــد الخبــــراء اســــتفادة الســــید . إلــــى حســــاب المنازعــــة
29/4/1992، و إنمـا یوجـد عقـد مـؤرخ فـي 31/12/1992درهم، و انه لا وجود لعقـد القـرض مـؤرخ فـي 2.700.000

احمــد تســهیلات مصــرفیة *******یتعلــق بفــتح قــرض بحســاب جــاري مــنح بمقتضــاه الســید 31/12/1992و لــیس 
أمــا بخصــوص مــدى احتــرام البنــك .ر/12602رهــم علــى الرســم العقــاري د2.000.000مضــمونة بــرهن عقــاري بمبلــغ 

لسعر الفائدة فقد أكد الخبراء أن البنك احترم سعر الفائدة المتفق علیه و هو ما یدحض ما زعمه الخبیـران لوبـاریس عبـد 
درهـم، إلا 4.200.000علـى القـرض العقـاري بمبلـغ ٪7,6الرحمان والعلـوي رشـید مـن كـون البنـك احتسـب فوائـد بنسـبة 

أن مــا یؤاخــذ علــى الخبــرة الثلاثیــة أن التقریــر لا یتضــمن الطریقــة التــي اعتمــدها الخبــراء الثلاثــة لتحدیــد الرصــید المــدین 
أحمد و مـا هـي التصـحیحات التـي قـاموا بهـا كمـا أن الخبـرات السـابقة تطرقـت كلهـا للمآخـذ *******لحسابات السید 

لاقتــه مــع العارضــة و لــم تتطــرق للــدین العــالق بذمتــه إلا  الخبــراء  الثلاثــة فــي بشــان ع*******التــي أثارهــا الســید 
أمــا بخصــوص المــدخرات فقــد اســتخلص الخبــراء بــأن كــل المــدخرات .تجــاوز صــریح لمهمــتهم كمــا حــددتها لهــم المحكمــة

*******بات السید التي قدمت للبنك في شكل ودائع لأجل تم إعادتها بتواریخ فك ربطها مع فوائدها إلى دائنیة حسا
أمــا بخصــوص اســتئناف العارضــة فــإن جمیــع .و مــن معــه قــد اســتفادوا منهــا*******و بالتــالي یكــون الســید أحمــد 

الخبرات المنجزة في القضیة بما فیها الخبرة الثلاتیة تفیـد بأنـه لا وجـود لأي ضـرر تسـرب مـن تـدبیر القـروض الممنوحـة 
وم به ابتـدائیا غیـر مسـتحق و غیـر مبـرر ، و الـتمس الحكـم للعـارض وفـق مـا للمقترض و بالتالي یبقى التعویض المحك

.جاء في مقاله الاستئنافي، و تحمیل المستانف علیهم الصائر
حضـرها الأسـتاذ زهیـدي عـن الأسـتاذ قصـار بینمـا 25/4/2017و بناء على إدراج القضیة بعدة جلسات آخرها 

أنف علـیهم بملاحظـة المكتـب مغلـق بعـد التـردد علیـه عـدة مـرات، كمـا رجع استدعاء الأسـتاذ عـلال السنوسـي عـن المسـت
أن العنـوان عبـارة " ألفي بالملف طي شهادة التسلیم مرفق بكتاب مـن رئـیس كتابـة ضـبط المحكمـة التجاریـة بالربـاط یفیـد 

ر سابق محرراتـه ، في حین أكد الحاض"عن شركة و قد صرح الاستاذ السنوسي هاتفیا بذكره  أنه في استشارة مع موكله
ثـــم جلســـة 23/5/2017مـــددت لجلســـة 16/5/2017حینئـــذ تقـــرر اعتبـــار القضـــیة جـــاهزة مـــع حجزهـــا للمداولـــة لجلســـة 

30/5/2017.
و من معه بمذكرة تعقیب على ضوء الخبرة جاء *******و أثناء المداولة أدلى دفاع المستانف علیهم أحمد 

الخبـراء تمـت بسـوء نیـة بغـرض حرمـان العـارض مـن إبـداء أوجـه دفـاعهم و فیها أن إجراءات التبلیغ المعتمدة من طـرف 
55الإدلاء بالوثائق المثبتة لمدیونیة البنك العربي، إذ أن العارضین و دفاعهم لم یبلغوا الى حینه بالقرار التمهیدي عدد 

د بنحـدو و محمـد أمـان وفق مضامین و مرفقـات التقریـر المعتمـد مـن طـرف الخبـراء خالـ19/01/2016الصادر بتاریخ 
و هكـــذا و بـــالرجوع الـــى الصـــفحة الثانیـــة مـــن التقریـــر یتبـــین أن . وســـعید الراجـــي الـــذین لـــم یعینـــوا أصـــلا لإنجـــاز الخبـــرة
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فــي حـــین " غیــر مطلــوب"أكــدال الربــاط و انهــا أرجعـــت بعبــارة 3الاســتدعاءات وجهــت الــى العنــوان التــالي زنقـــة حنــین 
حســب الثابــت مــن مجموعــة مــن المراســلات التــي 20بشــارع مــولاي اســماعیل رقــم أن العنــوان الصــحیح للعارضــین یقــع

سبق توجیهها للعارضین حتى من قبل البنك العربي، و بالتالي فإن الاستدعاءات وجهت الـى العنـوان الخطـأ ممـا یشـكل 
لقضـائي تـواتر علـى م مما یعرض الخبرة المنجزة للبطلان، إضافة إلى ان العمـل ا.م.من ق63خرقا لمقتضیات الفصل 

، بــل اعتبرتــه محكمــة " غیــر مطلــوب" عــدم الاعتــداد بــالتبلیغ الــذي یــتم بواســطة البریــد المضــمون ورجــوع الطــي بعبــارة 
مـن قـانون المسـطرة المدنیــة الـذي یـنص علــى أنـه یمكـن تجــریح 62الـنقض تبلیغـا بـاطلا، كمــا أن الخبـرة خرقـت الفصــل 

55عــین لإنجــاز الخبــرة فــي غیــر مجــال اختصاصــه، و ان القــرار التمهیــدي رقــم الخبیــر الــذي عینــه القاضــي تلقائیــا إذا

ــم یبلــغ للعارضــین و دفــاعهم محــرر هــذه المــذكرة الاســتاذ الكنــوني محمــد، و انــه بعــد 19/01/2016الصــادر بتــاریخ  ل
الخبرة، كمـا أنهـم غیـر و لا علـم للعارضـین بـ55البحث و التحري تأكـد لـه أن الخبـراء الثلاثـة لـم یعینـوا بمقتضـى القـرار 

فــي علــم تــدبیر المعــاملات المالیــة و التقنیــات البنكیــة و غیــر مســجلین بالضــمان 2015مســجلین بجــدول الخبــراء لســنة 
و ان عدم توفر الخبراء الثلاثة على هذه الشروط الإلزامیة لممارسـة المهنـة یجعلهـم . الاجتماعي و لا بضریبة الباطانطا

. م.م.مــن ق62لیــات المالیــة و التجاریــة و التقنیــات البنكیــة إعمــالا بــالفقرة الثالثــة مــن الفصــل غیــر مــؤهلین للقیــام بالعم
من مدونة التجـارة إذ أن الخبـراء الثلاثـة تجـاهلوا أن البنـك خـرق المـادة المـذكورة 488إضافة إلى خرق مقتضیات المادة 

ام المقتضـیات القانونیــة الواجبــة التطبیـق فــي هــذا عنـدما قــام بفــتح جملـة مــن الحســابات دون علـم العارضــین و دون احتــر 
المجال، و أنه باستقراء الخبرة یتجلى ان الخبراء لم یتحققوا من تاریخ فتح الحسـاب و الهویـة الكاملـة للشـخص الـذي قـام 

حسابا حسب الكشوفات المدلى بهـا مـن قبـل 15بطلب فتح الحساب خاصة و أن  الحسابات المفتوحة لدى البنك تفوق 
1361/99/4فــي الملــف التجــاري عــدد 08/4/2010الصــادر بتــاریخ 598البنــك دون الرجــوع الــى تنصیصــات القــرار 

أحمـد *******المرتب بالملف و المستندات و الكشوفات المتعلقة بالحسابات المتعددة التي فتحها البنـك باسـم السـید 
إن الخبـــراء خلصـــوا فـــي :الموضـــوعفـــيوأمـــا . نیتهــا شـــكلادون موافقتــه ممـــا یســـتدعي اســـتبعاد الخبـــرة المنجـــزة لعـــدم قانو 

درهــم و الحــال ان العكــس هــو الصــحیح، إذ أن البنــك أقــر بشــكل 283.2304,77تقریــرهم أن العارضــین مــدینین بمبلــغ 
فـي الملفـین 26/7/2007الصـادرین بتـاریخ 4036/2007و 4035/2007صریح من خلال قبوله بالقرار الاسـتئنافي 

المرتبان بالملف جمیع الخروقـات المرتكبـة مـن طرفـه لعـدم الطعـن فیـه بـالنقض، كمـا 305/8/2002و 419/9/2002
ان تعلیل الخبراء الثلاثة باسـتبعاد مـا هـو ثابـت أصـلا و المتمثـل فـي الاسـتقلال القـائم بـین عقـدي القـرض المـؤرخین فـي 

البنـــك نفســـه بـــالقبول أنـــه یتبـــین لهـــم أن ، و عـــدم اســـتفادة العارضـــین أصـــلا منـــه بـــإقرار16/9/1991و 20/6/1990
و 347و 230و جـاء خرقـا للفصـول 20/6/1990هو اسـتبدال للقـرض المـؤرخ فـي 16/9/1991القرض المؤرخ في 

و ان .  ع مما یؤكد أن البنك و الخبراء الثلاثة قاموا بتحریف مضامین وثائق رسمیة بكل وعي و إدراك.ل.من ق418
ج .مـن ق375لقانون الجنائي مما  یحتم إحالة الملـف علـى الوكیـل العـام تفعـیلا لأحكـام المـادة هذا الفعل یعاقب علیه ا

ســیما و ان جمیــع الخبــرات المنجــزة فــي 28/5/96بتــاریخ 96/1598مــن قــرار وزیــر العــدل و الحریــات رقـم 7و المـادة 
مـن 9كما أنـه بـالرجوع الـى الصـفحة . القرضنفس النزاع ابتدائیا و استئنافیا انتهت إلى عدم استفادة العارض من مبلغ 

درهم و الحال أنه بالرجوع الى المبالغ المسـطرة 3.711.216,43تقریر الخبرة الثلاثیة یتأكد أن العارض سدد فقط مبلغ 
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عملیـــة یتبـــین أن العارضـــین ســـددوا فعلیـــا مـــا مجموعـــه 15بالجـــدول أعـــلاه المعـــد مـــن طـــرف العـــارض والمركـــب مـــن 
درهم 3.317.187,85رهم، و بذلك یكون البنك قد استحوذ بدون سند و لا قانون على ما مجموعه د9.028.404,29

درهم فقط دون اعتماد مبلغ الفوائـد 3711.216,43مما یكشف النیة الاجرامیة للخبراء الذین حددوا مبلغ التسدیدات في 
وعا و فاســـدة شـــكلا، ثـــم إنـــه بـــالرجوع الـــى درهـــم ممـــا یبـــرهن أن الخبـــرة الثلاثیـــة باطلـــة موضـــ3.180.704,29و قـــدره 

درهــم، كمــا 484.3145,03مــن التقریــر فــإن الخبــراء الــثلاث حــددوا المدیونیــة الاجمالیــة الاصــلیة فــي مبلــغ 4الصــفحة 
درهــم، متجــاهلین ان المدیونیــة الاصــلیة كانــت موضــوع الإنــذار 435050,20حــددوا رصــید الحســاب الجــاري فــي مبلــغ 

و .  78/2000درهم كان موضوع الإنـذار 4.351.050,20ن أیضا ان الحساب الجاري بمبلغ ، و متجاهلی61/2000
ممـا 450/17/2008فـي الملـف عـدد 25/6/2008الصـادر بتـاریخ 2059أن الإنذارین تم إبطالهما بحكـم نهـائي رقـم 

التــزامهم الــى حــدود مبلــغ یبــرهن أن البنــك یحــاول اســتخلاص مبلــغ الــدین مــرتین و هــو مــا یؤكــد أن العارضــین قــد نفــذوا 
درهـــم وأصـــبحوا فـــي مركـــز الـــدائن خـــلاف مـــا انتهـــى إلیـــه الخبـــراء الثلاثـــة الـــذین اعتبـــروا العارضـــین 18.388.390,46

مـن تقریـر الخبـرة الثلاثیـة فـإن الخبـراء یؤكـدون ان 8و أنه بالرجوع الـى الصـفحة . درهم2.832.304,77مدینین بمبلغ 
درهـم إلا انـه بـالرجوع الـى 61.100.000عن ودائعه المربوطة لدى البنـك بمبلـغ ٪15.80العارض استفاد بسعر فائدة 

یتبــین بوضــوح ان معــدل ســعر الفائــدة ENG/99/5تحــث عــدد 18/01/1999مضــامین الرســالة البنكیــة المؤرخــة فــي 
ممــا 31/12/1999الــى 1991منــذ ســنة ٪7,80-٪8-٪15,80أي بفــارق ٪8المطبــق مــن طــرف البنــك حــدد فــي 

درهــم، و بالتــالي فــإن الخبــراء لــم یقومــوا بــأي 123.910800یجعــل العارضــین محقــین فــي اســترداد مبلــغ إجمــالي قــدره 
عملیة حسابیة تقنیة و بنكیة أرصوضكسیة المعمول بها في المعاملات المالیة بل اكتفـوا باستنسـاخ تصـریح البنـك جملـة 

lesو جـــــدول les deblocagesعـــــن ذلـــــك فـــــإن تقریـــــرهم یفتقـــــر لجـــــدول احتســـــاب  فضـــــلا .  و تفصـــــیلا

amortissementإضــافة الــى أن .، و جــدول الودائــع ممــا یبــرهن أن الخبــرة المنجــزة فاســدة شــكلا و باطلــة موضــوعا
ي قـدره عمد خلسة الى فتح عدة حسابات باسـم العـارض دون إذنـه أو موافقتـه حیـث اقتطـع منهـا مبلـغ إجمـال*******

درهـــم، و ان هـــذه الحســـابات و المبـــالغ المقتطعـــة منهـــا تـــم استنســـاخها مـــن الكشـــوفات التـــي أدرجهـــا 10.292087,58
الخبــراء ضــمن مرفقــات تقــاریرهم، و لا یمكــن الطعــن فیهــا إلا بــالزور و انــه كــان مــن الأجــدر علــى الخبــراء الــثلاث أن 

لشــخص الــذي قــام بفــتح هــذه الحســابات و تحدیــد رصــیدها الأصــلي یســتبعدوها فــي تقریــرهم و تحدیــد المدیونیــة الكاملــة ل
امـا بخصـوص التجـاوزات المرتكبـة . درهم10.292.087,58الدائن، و هویة الشخص الذي رخص للبنك باقتطاع مبلغ 

نفســه أن هــذا الحســاب لــم یعــرف أي ســحب أو *******فــإن الثابــت مــن كشــوفات *******فــي حســاب كانســور 
ــم یتقــدموا بــأي طلــب لإجــل قفــل أي *******، و فــي المقابــل فــإن شــركاء 1999الي منــذ ســنة إیــداع لأي مبلــغ مــ ل

حســـاب بعـــد تحریـــر هـــذه المـــذكرة بـــدلیل أن العـــارض بصـــفته مســـاهما ومســـیرا لهـــذا الحســـاب عمـــد مباشـــرة بعـــد رصـــده 
الى استرداد المبلـغ المسـتحوذ و إلى تقدیم مقال رام 1995للاختلالات  التي طالت حساباته الى مراسلة البنك منذ سنة 

ثـم تأییــده بمقتضـى قــرار 30/10/2001بتـاریخ 1408، صــدر فیـه حكـم رقــم 1361/99/4علیـه  فـتح لــه ملـف تجـاري 
لـذلك یلــتمس .بـالنقض*******الـذي لـم یطعــن فیـه 805/2002/8و 419/2002/9فـي الملفـین 4036و 4035

375م، و الفصـل .م.مـن ق55ذه المحكمة تفعـیلا لمقتضـیات الفصـل العارضون بعد إشعار الوكیل العام للملك لدى ه



3206/8220/2019: ملف رقم

62

من القانون الجنائي التصریح بـبطلان الخبـرة الثلاثیـة، و الأمـر تمهیـدیا بـإجراء خبـرة تعهـد الـى خبیـر مخـتص فـي تـدبیر 
ر المجلـس الاعلـى المعاملات المالیة و التقنیات البنكیة لأجل تحدید التعویض المستحق للعارض استنادا لمقتضیات قـرا

.08/4/2010الصادر بتاریخ 598عدد 
للمغـرب وإلغـاء *******القاضي باعتبار استئناف 3229وبعد انتهاء المناقشة صدر القرار الاستئنافي عدد 

الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیهم أصلیا الصائر وبرد الاستئناف الفرعي وإبقـاء 
.على رافعـهالصائر

وحیــث تــم الطعــن بــالنقض فــي القــرار الاســتئنافي مــن طــرف المســتأنف علــیهم أصــلیا وقضــت محكمــة الــنقض 
.بنقضه مع إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فیه من جدید بواسطة هیئة أخرى

اء ج11/07/2019للمغرب بمستنتجات بعد النقض بجلسة*******وبعد الإحالة أدلى نائب المستأنف 
في الملف التجاري 65/1تحت عدد 07/02/2019خ بتاریأنه بناء على القرار الصادر عن محكمة النقض فیها 
أن محكمة النقض اعتبرت و . فیه من جدید طبقا للقانونالمحكمة للبت أحیل الملف على1788/3/1/2017عدد

مراعاته لهذه الجوانب التي أصبحت محصنةخرق القانون لعدم ) المنقوض(3229عدد الاستئنافي السابقالقرار
بالجوانب ما سبق أن قضى به القرار الاستئنافي ىومحكمة النقض تعن. ائزة لقوة الشيء المقضي بهحوأضحت

التعویض حددوالذي كان قد 26/07/2017بتاریخ4036/2007و4035الأول الصادر في القضیة عدد 
وتسلیمهم شهادة رفع الید عن الرهن المنصب درهم 1.000.000مبلغالمحكوم به لفائدة المستأنف علیهم في 

أر والتشطیب علیه من سجلات المحافظة العقاریة ورفض باقي 12602على عقارهم موضوع الرسم العقاري عدد 
حكم به ت فیها المحكمة والمتعلقة بضرورة مراعاة ما سبق التذلك أنه باستثناء هذه النقط التي بىوأن مؤد. الطلبات

درهم وتسلیمهم شهادة 1.000.000لفائدة المستأنف علیهم من أداء البنك العارض لهم التعویض المحدد في مبلغ
ر والتشطیب علیه من سجلات آ12602رفع الید عن الرهن المنصب على عقارهم موضوع الرسم العقاري عدد 

الجوانب والنقط ، فان كل 4036و4035ستئنافي رقم المحافظة العقاریة وهو ما تم فعلا بتنفیذ العارضة للقرار الا
في الملف رقم30/05/2017الصادر بتاریخ3229قرار الاستئنافي السابق عدد التي بت فیها ال

65/1عدد والإحالة أصبحت حائزة لقوة الشيء المقضي به لأنه لم یشملها قرار النقض 2010/8220/2543
المؤرخ في3229النقط التي بت فیها القرار الاستئنافي السابق عدد وأنه یمكن حصر. لمشار الیه أعلاها

بحت حائزة لقوة الشيء وبالتالي أص65/1والتي تعتبر غیر مشمولة بقرار النقض والإحالة عدد30/05/2017
السادة خالد (تأكد للمحكمة مصدرة القرار السابق من الخبرة الحسابیة الثلاثیة المنجزة من الخبراء كما . المقضي به

2.000.000استفاد من قرض واحد بمبلغ*******الذین أفادوا بأن أحمد ) بنحدو ومحمد أمان وسعید الراجي
4.200.000بمبلغ كما أنه استفاد من قروض، )ملیون درهم(31/12/1991تم تسدیده بصفة كلیة بتاریخدرهم 
تم إیداعها بدائنیة حساباته، وقد طبق درهم 700.000خر بمبلغ درهم وآ2.000.000وقرض آخر بمبلغ درهم

دوریات بنك المغرب فیما یخص البنك معدلات الفائدة المتفق علیها مع الأخذ بعین الاعتبار التغییرات التي أقرتها
رهم، كما د2.832.304,77ومن معه مدینین للبنك بمبلغ*******وبذلك یبقى السید أحمد ، معدلات الفائدة
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دائنیة إلى بطها مع فوائدها ر رات التي قدمت للبنك على شكل ودائع لأجل تم إعادتها بتواریخ فكأن كل المدخ
وأن المحكمة مصدرة . قد استفادوا منهامعه وبالتالي یكون هذا الأخیر ومن ،*******حسابات السید أحمد 

درهم إذ جاء في 2.000.000من القرض بمبلغ*******أكدت استفادة السید حمد 3229القرار السابق عدد 
وهكذا وبخصوص ما إذا كان السید أحمد " :ما یلي 84تعلیلها المضمن في الفقرات الأولى من الصفحة 

والثاني بتاریخ16/09/1991درهم بتاریخ2.000.000ومن معه استفادوا من القرض بمبلغ*******
هإیداعمن هذا القرض الذي تم *******سید أحمد على استفادة الالثلاثیةالخبراء فادأفقد 31/12/1992

على شكل دفعات بتاریخ002810258329505631001147حسابه المفتوح بوكالة الرباط تحت رقم ب
: كالتالي20/06/1990اتفق الطرفان بموجب عقد سلف آخر بتغییر بنود العقد المؤرخ في 16/09/1991

.%13قابلة للمراجعة بدل % 14,5تغییر معدل الفائدة الذي أصبح - 
.31/12/1992ملیون درهم في31/12/1991تحدید أجل تسدید القرض في ملیون درهم بتاریخ- 
أصالة عن *******إلى السید أحمد *******تبدیل المستفید من السلف من شخص السید أحمد - 

.فاء والمهدی ومرواننفسه ونیابة عن زوجته السیدة بنقدور للا رشیدة وأولاده القاصرین و 
تبدیل الضمانة الأصلیة - 

أعلاه لأن القضاء النقاش بشان استفادته من القروضإعادة ومن معه *******لا یحق للسید وبهذا 
. ضى أصبح نهائیا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي بهتقضى وأكد على استفادته منها خلافا لما یدعیه وهذا المق

استخلصت من إفادة 3229أن المحكمة مصدرة القرار السابق عدد ، رهمد4.200.000بخصوص القرض بمبلغو 
3.711.216,43وتسدید المقترض لمبلغ11/04/1994على القرض المذكور بتاریخ فراجالخبراء الثلاث الإ

یمثل الفرق بین*******وبأن ما بقى بذمة أحمد 05/02/1999و12/08/1994درهم خلال المدة من بین
إذ حساب المنازعات إلى مبلغ القرض الممنوح من طرف البنك ومجموع المبالغ المسددة من طرفه قام البنك بتحویله 

:منه ما یلي - 84بوسط الصفحة -جاء في تعلیل القرار السابق المذكور 
درهم فانه بعد اطلاع الخبراء الثلاث على حسابات أحمد 4.200.000بخصوص القرض بمبلغ

بالحساب المفتوح بوكالة الرباط تحت 11/04/1994فراج على هذا القرض بتاریخومن معه فقد تم الإ*******
تم تسدید 05/02/1999و12/08/1994، وخلال المدة ما بین002810212119505631005375رقم 
شواهد رفع الید عن الرهون المتعلقة *******درهم، وقد قام البنك بتسلیم السید أحمد 3.711.216,43مبلغ

درهم الذي یمثل 9.492.094,83مبلغ *******درهم ولقد تبقى بذمة أحمد 4.200.000بالقرض بمبلغ
قام ) درهم3.707.905,17(الفرق بین مبلغ القرض الممنوح من طرف البنك، ومجموع المبالغ المسددة من طرفه 

المحكمة مصدرة القرار السابق عدد ، فان بخصوص سعر الفائدة المتفق علیهو .حساب المنازعاتإلى البنك بتحویله 
استخلصت من إفادة الخبرة الثلاثة كون البنك العارض طبق معدلات الفائدة المتفق علیها مع السید أحمد 3229

دد المحكمة مصدرة القرار السابق عفان وبخصوص المدخرات التي قدمت للبنك على شكل ودائع. *******
خ عادتها بتواریإي قدمت للبنك على شكل ودائع تمت ة بان كل المدخرات التیتأكد لها من تقریر الخبرة الثلاث3229
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استفادوا من هذه معه نمن هذا الأخیر و بأی و مور حسابات السید أحمد عإلى دائنیة دهائفوافك ربطها مع 
بخصوص تقییم المحكمة و . ل القرار سابق المذكورلبنك على شكل ودائع وفق ما أكده تعلیلالمدخرات المقدمة 

المحكمة مصدرة القرار الاستئنافي عدد ، فان في المرحلة الاستئنافیةللخبرة الحسابیة الثلاثیة المنجزة في القضیة
تأكدت من موضوعیة وقانونیة الخیرة الثلاثیة المنجزة من طرف الخبراء السادة خالد بنحدو ومحمد أمان 3229
ذلك فان الخبرة قد روعیت فیها الضوابط بو "... :الراجي واعتمدت ما جاء فیها مبینة من تعلیلها ما یلي وسعید 

المحاسبیة المعمول بها كما أنها أجابت عن جمیع النقط الواردة في القرار التمهیدي المؤسس على قرار المجلس 
ا في ملاحظتهم على الكشوفات الحسابیةوأن الخبراء اعتمدو 08/04/2010الصادر بتاریخ598الأعلى عدد 

وأن الثابت من تحلیل الخبرات المنجزة في الملف وخاصة الخبرة الثلاثیة أن .وكذا عقود القرض المدلى بها 
كما أنه طبق سعر الفائدة المتفق . فراج عن القروض التي منحها للمستأنف علیهم في حینهاقام بالإ*******

إلى درهم 4.000.000بنك بتسلیم شواهد رفع الید عن الرهون المتعلقة بالقرض بمبلغعلیها بشأنها، كما قام ال
فان كل المدخرات التي قدمت للبنك على شكل ودائع تمت ،كما أنه من جهة ثالثة. *******السید أحمد 

صر المسؤولیة ومن ثمة فان عنا،دائنیة حسابات السید أحمد عموریإلى إعادتها بتواریخ فك ربطها مع فوائدها 
بتت فیها ومقیدة بالنقطة التي - حالةباعتبارها محكمة الإ- لذلك یتضح للمحكمة "تفیة في حق البنك تبقي من
الحكم به لفائدة بق، وبالتالي یتعین مراعاة ما سم.م.قمن369النقض عملا بالفقرة الثانیة من الفصل محكمة 

درهم وتسلیمهم شهادة رفع الید عن 1.000.000بلغ المحدد في مالبنك لهم التعویض المستأنف علیهم من أداء
علیه من سجلات المحافظة طیب ار والتش12602الرسم العقاري عدد موضوع على عقارهم المنصبالرهن 
3229نافي السابق عدد ئوالجوانب التی بت فیها القرار الاستقطیتعین اعتبار أن كل النذلك وباستثناء. العقاریة

في النقط الخمسة المبینة والمشار الیها2543/8220/2010في الملف رقم30/05/2017الصادر بتاریخ
قوة الشيء المقضي به ولا یجوز المس بها في القرار 3229أعلاه، فكلها جوانب جاز بشأنها القرار السابق عدد 

یورد ما أكدته قاعدة القرار الصادر عن ه أعلاوالعارض للاستدلال على جدیة استنتاجاته المسطرة . المنتظر صدوره
والتي جاء 956/3/1/2012في الملف التجاري عدد147تحت عدد 2015مارس 19محكمة النقض بتاریخ 

صدور القرار الحالة التي كانوا علیها قبلإلى الأطراف إرجاع ثار النقض تتمثل في آإذا كانت " :فیها ما یلي 
ء التي حازت قوة الشيء لى الأجزاء التي تم نقضها من القرار، ولا یشمل باقي الأجزاالمنقوض، فان ذلك یقتصر ع

لذا تلتمس العارضة الاستجابة لطعنها ) ونشرة قرارات محكمة النقض23القرار منشور بالعدد ("المقضي به
اعتبار ما تم القضاء به الحكم الابتدائي المتخذ والحكم برفض باقي طلبات المستأنف علیها مع وإلغاء بالاستئناف 

.ومن معه كافة الصائر*******وتحمیل السید أحمد ، وأصبح مكتسبا للشيء المقضي به والذي تم تنفیذه
ومن معه بمستنتجات بعد النقض بواسطة نائبهم فتح االله بناني *******وأدلى المستأنف علیهم احمد 

خلال تعلیلات محكمة النقض أن طعن العارضین بالنقض من للمحكمة یتأكد أنهجاء فیها24/10/2019بجلسة 
حینما التمسوا بمقتضاه صراحة نقضه فقط في شقه القاضي برفض باقي طلباتهم , في ذلك القرار طعن جزئي

درهم منذ 5.000.000موضوع المقالات الافتتاحي والإصلاحي للادعاء و تحدیدا في الشق المتعلق بتجمید مبلغ 
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أن القرار الاستئنافي المذكور صار نهائیا وحائزا لقوة الشيء حاصل ذلك زات والأخطاء المهنیةوالتجاو 1997سنة 
رهم د1.000.000تعویض بمبلغ درهم و 4.915.152,27هم مبلغتالمقضي به في جزئه القاضي بأداء لفائد

وقضت ، ار12602وتسلیمهم شهادة رفع الید عن الرهن المنصب على عقارهم موضوع الرسم العقاري عدد 
4.915.153,27بأدائه للعارضین مبلغ الحكم المستأنف القاضي على البنك بإلغاء المحكمة المطعون في قرارها 

صب على عقار موضوع الرسم العقاري عدد نعویضا قدره ملیون درهم والحكم علیه كذلك برفع الرهن المتدرهم و 
بالتشطیب علیه بالرسم بتمارة مر السید المحافظ على الأملاك العقاریة أتسلیمهم شهادة رفع الید علیه و و آر12602

من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي بتاثه في حین أن التور وحكمت من جدید برفض الطلب برمالعقاري المذك
بعد حصر 26/07/2007الصادر بتاریخ 40362007و 4035سبق تأییده بموجب القرار الاستئنافي 

درهم وتسلیمهم شهادة رفع الید عن الرهن 1.000.000علیهم في مبلغالمستأنف المحكوم به لفائدة التعویض
حافظة العقاریة مالتشطیب علیه من سجلات الو ر/12602م موضوع الرسم العقاري عدد هعلى عقار المنصب

بتاریخیاهإبعدما ثم تبلیغه البنك المطلوب طرفورفض باقي الطلبات وهذا القرار لم یتم الطعن فیه بالنقض من 
لذلك حسب شهادة رئیس مصلحة كتابة الضبط بتاریخ المحدد وانصرام الأجل القانوني 13/11/2007
بخصوص جوانبه ) العارضین(ناف وانما تم الطعن فیه فقط من لدن الطالبین ئبعدم الطعن بالاست23/01/2008

الجوانب الأخرى للقرار الاستئنافي المذكور والمتمثلة فیما قضى م التي تم رفضها وهو ما یعني أنتهابالمتعلقة بطل
درهم وتسلیمه لهم شهادة رفع الید 1.000.000به من أداء البنك المطلوب تعویضا لفائدة الطالبین محدد في مبلغ

ر والتشطیب علیه من سجلات المحافظة 12602عن الرهن المنصب على عقارهم موضوع الرسم العقاري عدد 
ارت محصنة لكونها أصبحت حائزة لقوة الشيء المقضي به ولم یكن من حق المحكمة مصدرة القرار المطعون ص

الحكم المستأنف في جمیع مقتضیاته وصرحت برفض الطلب دون أن بإلغاء عادة مناقشتها وهي لما قضت إفیه 
الملف على محكمة إحالة بعد ، وأنه تكون قد خرقت القانون وجعلت قرارها عرضة للنقض،تراعي ما ذكر

الاستئناف یتعین النسج على منوال قرار محكمة النقض على اعتبار أن عمل قضاء محكمة النقض مستقر أن 
النقط التي لم تكن محل طعن تحوز حجیة الشيء المقضي به ولا یمكن أن تكون محل مناقشة ولو بعد النقض 

یضار بطعنة قاعدة عامة یجب التقید بما ولو رء لاــــــــــــضاء أن المـــــــــــأیضا فقها وقتابثوالإحالة علما بأنه من ال
تعارضت مع مقتضیات النظام العام علما بأن النقض والإحالة على المحكمة للبت فیه من جدید ینشر الدعوى من 

نیة التي بتت فیها محكمة مخالفة النقطة القانو يجدید أمام المحكمة المحال علیها بعد النقض فان ذلك لا یعن
بل أن نشر الدعوى یهم جمیع الجوانب التي اع لم تكن محل طعن بالنقض أصلانز النقض والبث في جزء من ال

عرضت أمام محكمة النقض ولا یتعداها إلى مناقشة جوانب تم القضاء والفصل فیها وأضحت مكتسبة لحجیة الأمر 
القانونیة التي بثت فیها ي نوازل عدیدة على التقید بعدم مخالفة النقطةوأن الاجتهاد القضائي استقر ف.المقضي به

جوانب القضیة من ذلك الاجتهاد الصادر في مع جواز البث في.م.م.من ق369محكمة النقض وفقا للفصل 
مؤدی "2670/8/1/2014ينملف مد06/01/2015مؤرخ في18/8قرار : قضیة مماثلة عن محكمة النقض

فیها تمن ق م م هو عدم مخالفة النقطة القانونیة التي بث369تقید قرار محكمة النقض الواردة في الفصل عبارة ال
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من البث في باقي جوانب القضیة واعتماد تعلیل جدید مستمد الإحالة هذه المحكمة ولا یمتد ذلك إلى حرمان محكمة 
الصادر عن 08-25لك قرار بغرفتین عدد وكذ" من مجموع مستندات ملف القضیة لا یتعارض مع نقطة النقض

النقض یؤدي إلى رجوع الأطراف إلى" 753/1/8/13في ملف مدني عدد21/01/2014محكمة النقض بتاریخ
ت فیها محكمة النقض والمتعلقة ثبالنقطة القانونیة التي بالقرار المطعون فیهتقید معالتي كانوا علیها قبلهالحالة

تمسك التي علی الدفع بالحیازة لا یعفي محكمة الإحالة من الرد على باقي الدفوع الأخرىقوضنبعدم رد القرار الم
المؤرخة في*******مذكرة وحول "كن محل مناقشة في قرار النقض والإحالة تها الأطراف ولم ب

أضحى حریا بالمحكمة إرجاع الأمور إلى نصابها وإعادة ، قد 11/07/2019المدلى بها لجلسة10/06/2019
بحث ما تمسك به العارضون من دفوع جدیة تؤكد الخروقات التي ارتكبها المطعون ضده بالنقض على عدة 

عند إلیه مستویات خالف فیها النصوص القانونیة المعمول بها وكذا القواعد والقوانین البنكیة وفق ما تمت الإشارة 
مخالفة 40وكما أكدت ذلك الخبرات المتعاقبة المنجزة بالملف والتي أثبتت أن ارتكاب البنك أكثر من ،ئعسرد الوقا

5.000.000مید مبلغ جلعارضین ترتب عنها تلحقت خسائر جسیمة باأوالخروقات والتجاوزات والأخطاء المهنیة 
ن الأضرار لحقت بالعارضین تم تقدیر مجموعة معنإلى تاریخ تحریر هذه المذكرة فضلا 1997درهم منذ سنة 

الصادر 1408من الحكم 10و 9تیندرهم حسب الثابت من الصفح8.432.354,56قیمتها في أكثر من 
وأنه تلافیا للتكرار فان . المرتب بملف النازلة450/17/2008عدد ملف التجاري30/10/2001بتاریخ

05/01/2007جات بعد الخبرة المؤرخ فيمستنتمع العارضین یتمسكون بما جاء في مذكرة طلب تصحیحي
333573درهما حسب الوصل رقم 245.300مبلغ قدره ب2007ینایر 8اة عنها الرسوم القضائیة بتاریخ المؤد

المؤرخ فييالمبسوطة في طلبهم التصحیحتهم المرفق صحبته وحكم لفائدة العارضین انسجاما مع ملتمسا
یبقی مردودا الإحالة للطرف المستأنف رة إلى أن ما تضمنته مذكرة مستنتجات بعد تجدر الإشاو .05/01/2007

حقین في ملأن الدعوى تنشر من جدید أمام محكمة الاستئناف ویكون العارضین والقانونيمن أساسه الواقعي
ي قرار محكمة مناقشته باقی طلباتهم باستثناء الشق الذي أضحى مكتسبا لحجیة الأمر المقضي به وفق ما جاء ف

كذلك كان طعن الطالبین بالنقض في ذلك القرار طعنا جزئیا، ، في تعلیلاته الصریحة والواضحة65/1النقض عدد
إذ التمسوا بمقتضاه صراحة نقضه فقط في شقه القاضي برفض باقي طلباتهم موضوع المقالات الافتتاحي 

والتجاوزات 1997درهم منذ سنة 5.000.000غ والإصلاحي للادعاء وتحدیدا في الشق المتعلق بتجمید مبل
ائیا وحائزا لقوة الشيء المقضي به فیما هلاستئنافي المذكور صار نوالأخطاء المهنیة، وحاصل ذلك أن القرار ا

درهم وتسلیمهم شهادة 1.000.000درهما وتعویض بمبلغ 4.915.152,27قضى به من أداء لفائدتهم بمبلغ 
ولأجل ذلك یتعین التصریح ،ر/12602صب على عقارهم موضوع الرسم العقاري عدد رفع الید عن الرهن المن

قضت المحكمة المطعون في قرارها بإلغاء الحكم المستأنف القاضي على المطلوب و .بنقض القرار المطعون فیه
الرهن المنصب درهما وتعویضا قدره ملیون درهم والحكم علیه كذلك برفع 4.915.153,27بأدائه للطالبین مبلغ

ر وتسلیمهم شهادة رفع الید علیه، وأمر المحافظ على الأملاك /12602على عقارهم موضوع الرسم العقاري عدد 
أنالعقاریة بتمارة بالتشطیب علیه من الرسم العقاري المذكور، وحكمت من جدید برفض الطلب برمته، في حین
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موضوع قضائها بالإلغاء سبق تأییده بموجب القرار 4036/2007الابتدائيالثابت من وثائق الملف أن الحكم
بعد حصر التعویض المحكوم به لفائدة المستأنف علیهم في 26/07/2007الصادر بتاریخ4035الاستئنافي عدد 

درهم وتسلیمهم شهادة رفع الید عن الرهن المنصب على عقارهم موضوع الرسم العقاري عدد 1.000.000مبلغ
الطلبات، وهذا القرار لم یتم الطعن فیه يیب علیه من سجلات المحافظة العقاریة ورفض باقر والتشط/12602

انصرم الأجل القانوني المحدد لذلك 13/11/2007بتاریخ لوب بعدما تم تسلیمه إیاه بالنقض من لدن البنك المط
ط من لدن الطالبین وعندما تم الطعن فیه فق23/01/2008حسب شهادة رئیس مصلحة كتابة الضبط بتاریخ

الجوانب الأخرى خصوص جوانبه المتعلقة بطلبهم التي تم رفضها، وهو ما یعني أن بأحمد ومن معه *******
للقرار الاستئنافي المذكور والمتمثلة فیما قضى به من أداء البنك المطلوب تعویضا لفائدة الطالبین محدد في مبلغ 

هم موضوع الرسم العقاري عدد الید عن الرهن المنصب على عقار ع درهم وتسلیمه لهم شهادة رف1.000.000
ا أضحت حائزة لقوة الشيء نهكو محصنة لر، والتشطیب علیه من سجلات المحافظة العقاریة صارت /12602

وهي لما قضت بإلغاء الحكم ،حكمة مصدرة القرار المطعون فیه إعادة مناقشتهامالمقضي، ولم یكن من حق ال
یع مقتضیاته وصرحت برفض الطلب دون أن تراعي ما ذكر، تكون قد خرقت وجعلت قرارها المستأنف في جم

تعلیلات المذكورة أعلاه حیث تفند وتدحض كل ما جاء في مذكرة المن خلال للمحكمة ویتأكد.عرضة للنقض
ة لصالحهم النقض صدر بدایأن مما یتعین معه عدم الالتفاتة إلیها علما ، 10/06/2019المؤرخة في*******

في شقه 4036/2007و4035أن العارضین هم من قاموا بالطعن ضد القرارین الاستئنافین و *******ضد 
سبا حجیة تالجزئي كما سلف الأمر الذي یعطي للعارضین صلاحیة مناقشة القضیة ما عدا الجزء الذي أضحى مك

القضیة بسط لا یوجد ما یمنع العارضین من إذ جتهادات القضائیة سارت في هذا الاتجاه الاوأن . الأمر المقضي به
05/01/2007فيةالمؤرخالخبرةبعد مستنتجاتهمبخصوص مطالبهم جمیعها المفصلة في طلبهم التصحیحي مع 

المرفق 08/01/2007المؤرخ في333573درهما رقم 245.300بملف النازلة بمعیة وصل الأداء بمبلغ ةالمرتب
كر أعلاه، أن العارضین لما جلبوا أموالهم من المهجر إلى المغرب بمبلغ یفوق ن الثابت مما ذاو . صحبته

حسب الثابت من الجدول التفصیلي د الحاجة لهذه العملة الأمریكیةدرهما الذي كان في أش100.000.000
لتنمیة الوطنیة للودائع المشار إلیها أعلاه إیمانا من العارضین بقیمة المواطنة الخالصة التي تقضي ضرورة خدمة ا

وإقتناعا بما یحظى به الاستثمار والمستثمرون بالمغرب حسب الثابت من الشواهد المصرفیة المدرجة بالملف 
والمودع الجزء الأكبر منها لدى البنك للمغرب المدعى علیه، كانت غایتهم الدفع بعجلة التنمیة الاقتصادیة بالمغرب 

ة بار المغرین جت السامیة لملك البلاد في أكثر من مناسبة یحث فیها المها، واستجابة للنداءاتهاایعلى مختلف مستو 
بمناسبة عید العرش 30/07/2015المؤرخ على الاستثمار في بلادهم المغرب وهذا ما أكده أیضا في خطابه 

تحفظ على جلب ثروتي تفوق وبدون تردد و شجعني مما ،فعاللاضاءقوذلك تحت حمایة الالمجید
قصد، استثمارها طلمغرب بالربال*******الجزء الأكبر لدى المدعى علیه درهم حیث أودع 100.000.000

ي حولتها إلى المغرب لأجل المساهمة في تنمیة اقتصاد البلاد ولأجل المساهمة في محاربة آفة البطالة تفي بلدي وال
لمملكة الشریفة تماشیا مع طموحات والمساهمة أیضا في الأعمال الاجتماعیة قصد استقرار السلم الاجتماعي في ا
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درهما 13.000.000ملك البلاد محمد السادس نصره االله وأیده وفي نفس الإطار قمت بإیداع مبلغ هام قدره 
حسب الشهادة % 13,50لدى مؤسسة القرض العقاري والسیاحي بأكدال بسعر الفائدة) ثلاثة عشر ملیون درهم(

درهما 18.467.850المرتبة بملف النازلة وذلك مقابل قرض استثماري بمبلغ و 01/03/1993البنكیة المؤرخة في
مشکل حسب الثابت من شهادة رفع الید عن القرض أدنى ه أصلا وفائدة من طرف العارض دون ؤ حیث تم أدا

بمنح هبة مالیة متواضعة بمبلغ قدره*******كما قام السید أحمد 18/12/1992المذكور والمؤرخة في
درهما لمؤسسة محمد السادس لبناء ملجأ المعاقین وفق مضامین رسالة معالي وزیر الداخلیة المؤرخة 100.000

لدى 5631006تحت رقم 10/05/1985على إثرها عمدوا إلى فتح حساب بنکی بتاریخو 26/02/2001في
ة التي تتعامل بالعملة نذاك المؤسسة الوحیدآللمغرب شارع علال بنعبد االله بالرباط على اعتبارها *******

هذه الأجنبیة داخل المغرب وخارجه وتلبیة للنداءات المتكررة والملحة للدولة المغربیة التي كانت المستفید الأول من
التحویلات الضخمة بالعملة الصعبة وكما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة القرض العقاري والسیاحي التي ساهمت في 

مشکل من جهة، ومن جهة ثانیة سبق للعارضین في ىمن طرف العارضین دون أدنالعدید من المشاریع المنجزة 
ل جإطار التعامل مع نفس المؤسسة أن عمدوا إلى ربط ودائع مالیة ضخمة من بینها الودیعة النقدیة المربوطة لأ

ة عن مؤسسة بالمائة حسب الثابت من الشهادات البنكیة الصادر 13,50درهما بمعدل الفائدة 13.000.000مبلغ 
درهما حیث 18.467.850استثماري بمبلغض، وذلك مقابل قر 01/03/1993القرض العقاري والسیاحي بتاریخ

مشکل حسب الثابت من مضامین شهادة رفع الید عن القرض ىتم أدائه أصلا وفائدة من طرف العارض دون أدن
في *******بمشاركة ولبعلي القالشيء الذي حفز وشجع العارضین18/12/1992المذكور المؤرخة في

لتي كانت مبرمة من لدن المخططات ار جمیع بباقي المشاریع على غرار المؤسسات البنكیة المغربیة، غیر أنه أق
مشاریع التي كانت ستعود بالنفع علیهم من جهة، الالعارضین الرامیة إلى خلق دینامیكیة اقتصادیة على مستوى 

ل تاریخ أول عملیة بینهم لأج1990- 06- 20منذ *******ثانیة حیث حولهم وعلى باقي الفاعلین من جهة 
هكتار حیث بلغت تكلفة تجزئتها ما قدره 12ذو المساحة ر/50419تجهیز الرسم العقاري عدد 

08/05/1991درهما الذي تم أدائه بتاریخ 12.688.081,94= 458.605,37+ درهما 12.229.476,57
حسب الثابت من مضامین مقرر السید رئیس القرض العقاري والسیاحيالصادر عن 152943رقم كبواسطة شی

المجلس القروي لبوقنادل المرفق صحبته الواقع بسلا الجدیدة عمالة سلا من أثریاء دائنون إلى فقراء مدینون بعدما 
درهما وجعلهم رهائنا له بطرق تدلیسیة 100.000.000أسر ممتلكاتهم وعقاراتهم ومدخراتهم وأموالهم النقدیة تفوق

وغیر مشروعة تتنافى مع كل القواعد والقوانین البنكیة وطنیا ودولیا حسب الثابت من خلال الأحكام النهائیة المشار 
جمیع ممتلكاتهم وأموالهم استتراف لأجله ولرفع الحیف الذي طال العارضین والذین كان ینطوي على، لاهإلیها أع

شار إلیها أعلاه لولا توفرهم على الوثائق والمستندات المثبتة لحقوقهم ونجاعة القضاء الذي كشف النوایا النقدیة الم
تسجیل تمسكهم لهذه الأسباب یلتمسون والأفعال التدلیسیة للبنك العربي المدعى علیه بمقتضى هذا الملف، 

والمسجلة بصندوق 05/01/2007مؤرخة فيبملتمساتهم المضمنة بطلبهم التصحیحي مع مستنتجاتهم بعد الخبرة ال
تسجیل تأكیدهم لها شكلا ومضمونا؛ والحكم و . ، والموجود أصلها بملف النازلة 2007ینایر 08المحكمة بتاریخ 
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درهما وفق الوصل 245.300المؤدى عنها الرسوم القضائیة بمبلغ بها، هم بجمیع الملتمسات القانونیة الواردة تلفائد
الصائر تنفیذا لقرار للمغرب في شخص ممثله القانوني جمیع*******صحبته وتحمیل المرفق 333573

. 1788/3/1/2017ملف تجاري عدد 65/1تحت عدد 07/02/2019محكمة النقض الصادر بتاریخ 
:وارفقوا مستنتجاتهم بالوثائق التالیة

ة بصندوق المحكمة والمسجل05/01/2007طلب تصحیحي مع مستنتجات بعد الخبرة المؤرخ في.1
.، والتي یوجد أصلها بملف النازلة2007ینایر 08بتاریخ 

.2007/01/08مؤرخ في333573درهما رقم 245.300وصل أداء الرسوم القضائیة مبلغ .2
ملف تجاري عدد8/1تحت عدد08/01/2015قرار محكمة النقض الصادر في قضیة مماثلة بتاریخ.3

1268/3/1/2012.
الخاص بأداء الضریبة على عملیات 13/05/1991قرار رئیس المجلس القروي لبوقنادل المؤرخ في.4

.تجزئة الأراضي بالمغرب
.بخصوص غلق مقره بشارع علال بنعبد االله بالرباط03/12/2015مؤرخة في*******رسالة .5
.داخل المغرب*******صورة من جریدة المساء بخصوص مشاكل . 6
.02/03/2018لحسین السملالي مؤرخة فيخبرة ا.7
.رهمد4.843.145,03بمبلغ 22/05/2000مؤرخ في61/2000عقاريإنذار سخة ن. 8
. درهم4.351.050,20مبلغ ب2000/06/12مؤرخ في78/2000عقاريإنذار نسخة . 9

أن البنك العارض أوضح في مذكرة مستنتجاته بعد إحالة القضیة 07/11/2019وعقب المستأنف بجلسة 
ضرورة التقید بالنقطة القانونیة التي بتت فیها محكمة النقض 11/07/2019من محكمة النقض المدلى بها بجلسة 

الذي 1788/3/1/2007في الملف التجاري عدد 07/02/2019الصادر بتاریخ 65/1بموجب قرارها عدد 
من 369القضیة على المحكمة للبت فیه من جدید طبقا للقانون، وذلك عملا بمقتضیات الفصل أحیلت بموجبه

وأنه تبعا لما هو معتمد في تعلیل قرار النقض والإحالة المذكور یتعین مراعاة ما سبق الحكم . قانون المسطرة المدنیة
درهم 1.000.000ومن معه من أداء البنك لهم التعویض المحدد في مبلغ *******به لفائدة المستأنف علیهم 

ر والتشطیب علیه /12602وتسلیمهم شهادة رفع الید عن الرهن المنصب على عقارهم موضوع الرسم العقاري عدد 
باستثناء ما ولقد سبق ان أوضح البنك في مذكرة مستنتجاته المشار الیها أعلاه أنه . من سجلات المحافظة العقاریة 

حدده قرار الإحالة في تعلیله المبین أعلاه یتعین اعتبار كل النقط والجوانب التي بت فیها القرار الاستئنافي السابق 
وكلها جوانب -بالرفض -2543/8220/2010في الملف رقم 30/05/2017الصادر بتاریخ 3229عدد 

. به وبالتالي لا یجوز المس بها في القرار المنتظر صدورهحاز بشأنها القرار السابق المذكور قوة الشيء المقضي
*******وتبعا لذلك التمس البنك الحكم وفق مقاله الاستئنافي وذلك برفض باقي مطالب المستأنف علیهم أحمد 

ومن معه لعدم ارتكازها على أي أساس ولكونها مفندة بالافادات المضمنة بالخبرة الحسابیة الثلاثیة المنجزة في
المرحلة الاستئنافیة واعتبار استئناف البنك والحكم وفق ما جاء فیه من دفوع وملتمسات وطلبات مع اعتبار ما تم 
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الحكم به وأصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به والذي تم تنفیذه، وتحمیل السید أحمد عموری ومن معه كافة 
بمذكرة مستنتجات بعد النقض والاحالة 24/10/2019ومن معه بجلسة *******و أدلى السید أحمد . الصائر

إطار وقائع كتاباته ویعید استنساخها في كل " أعاد فیها سرد نفس الادعاءات والمزاعم التي اعتاد أن یملأ بها 
بأنوهذا الأمر ستلامسه المحكمة بتصفح مذكراته السابقة ومقارنتها مع المذكرة الحالیة لیتضح للمحكمة . مذكراته

ما هو الا محاولة منه *******د هذه الادعاءات والمزاعم الواردة في مذكرة مستنتجات السید أحمد اعادة سر 
المؤرخ في 1765للالتفاف على النقطة القانونیة التي بتت فیها محكمة النقض، في قرار النقض والإحالة عدد 

المؤرخ في 3229ابق عدد وتبعا لذلك أخذت محكمة النقض على القرار الاستئنافي الس. 07/02/2019
ما قضى به من الغاء الحكم المستأنف في جمیع مقتضیاته وتصریحه برفض الطلب دون أن . 30/05/2017

وإذا كان واضحا من تعلیل محكمة النقض المبین أعلاه أنه ینبغي مراعاة في قرار محكمة الاحالة . یراعي ما ذكر 
تعویضا لفائدة ) المطلوب ( من أداء البنك 4036/2007و 4035ما سبق القضاء به في القرار الاستئنافي عدد

درهم وتسلیمه لهم شهادة رفع الید عن الرهن المنصب على عقارهم موضوع 1.000.000الطالبین محددا في مبلغ 
وبذلك یتجلى للمحكمة بأن الطرف . ر والتشطیب علیه من سجلات المحافظة العقاریة/12602الرسم العقاري عدد 

درهم 4.915.152,27ث في مذكرة مستنتجاته عن مبلغ ومن معه مازال یتحد*******مستأنف علیه أحمد ال
4035/4036/2007تحت عدد 26/07/2007محاولین من جدید الایهام بان القرار الاستئنافي المؤرخ في 

أن قرار الأول: ساسیین لیهم باعتبارین أقضى لهم بالمبلغ المذكور تبقى محاولة مغلوطة ومكشوفة ومردودة ع
لم یشر في تعلیله للمبلغ المذكور المزعوم من 07/02/2019المؤرخ في 65/1محكمة النقض والاحالة عدد 

درهم بالاضافة الى تسلیمهم 1.000.000طرف المستأنف علیهم وأشار فقط لمبلغ التعویض المحدد في مبلغ 
والثاني ).65/1عدد ( علیل قرار النقض والاحالة المذكور شهادة رفع الید وذلك وفق ما هو مبین وثابت في ت

الذي یؤكد بأن ما أثاره الطرف المستأنف علیه في مذكرة مستنتجاته من محاولة الایهام بأن القرار الاستئنافي 
درهم تبقى محاولة مغلوطة والزعم بها غیر 4.915.152قضى لهم بمبلغ 4036/2007و 4035السابق عدد 
بتاریخ 4036/2007و4035ل ما هو ثابت بتعلیل ومنطوق القرار الاستئنافي الصادر تحت عدد صحیح بدلی

والذي یتضح -والمدلى بهما في الملف -08/01/2008والقرار التفسیري له الصادر بتاریخ 26/07/2007
رد ما جاء في مذكرة لذلك یلتمس الحكم ب. منهما بأنه تم رفض كل ما زاد على التعویض المحدد في ملیون درهم

ة سوالحكم للبنك وفق الطلبات المحددة في مذكرة مستنتجاته المدلى بها بجل. ومن معه*******مستنتجات أحمد 
11/07/2019.

ستفاد یأنه 07/11/2019وعقب المستأنف علیهم بواسطة دفاعهم الثاني الاستاذ الصبار محمـد بجلسة 
لفائدة العارضین الممثلة في مبلغ للمغرب بالرباط*******ة بصفة حتمیة مما ذكر أعلاه أن مدیونی

درهما والتشطیب على الرهن المسجل على الرسم العقاري 1.000.000درهما وتعویض بمبلغ 4915152,27
ملف 65/1بشكل نهائي حسب الثابت من الفرع الثاني من الوسیلة الأولى للقرار راء قد تم الحسم فیها12602
كذلك كان طعن الطالبین بالنقض في ذلك القرار طعنا جزئیا، إذ التمسوا بمقتضاه. 1788/3/1/2017التجاري 
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والإصلاحیة للادعاء وتحدیدا صراحة نقضه فقط في شقه القاضي برفض باقي طلباتهم موضوع المقالات الافتتاحي
خطاء المهنیة، وحاصل ذلك أن والتجاوزات والأ1997درهم منذ سنة 5.000.000في الشق المتعلق بتجمید مبلغ

هم بمبلغتهائیا وحائزا لقوة الشيء المقضي به فیما قضی به من أداء لفائدنصار القرار الاستئنافي المذكور
رفع الید عن الرهن المنصب على درهم وتسلیمهم شهادة1.000.000درهما و تعویض بمبلغ 4.915.152,27

یتأكد و.ذلك یتعین التصریح بنقض القرار المطعون فیه ولأجل.ر12602عقارهم موضوع الرسم العقاري عدد 
حینما التمسوا , بالنقض في ذلك القرار طعن جزئيمن خلال تعلیلات محكمة النقض أن طعن العارضینللمحكمة

والإصلاحي الات الافتتاحيبرفض باقي طلباتهم موضوع المقبمقتضاه صراحة نقضه فقط في شقه القاضي
والتجاوزات و الأخطاء1997درهم منذ سنة 5.000.000و تحدیدا في الشق المتعلق بتجمید مبلغ للادعاء 

في جزئه القاضي وحاصل ذلك أن القرار الاستئنافي المذكور صار نهائیا و حائزا لقوة الشيء المقضي به. المهنیة
درهم و تسلیمهم شهادة رفع الید 1.000.000درهم وتعویض بمبلغ4.915.152,27مبلغالبنك لفائدتهمبأداء 

65/1القراربالاطلاع على تعلیلاتوذلكر /12602موضوع الرسم العقاري عدد عن الرهن المنصب على عقارهم
قصد التأكد من جدیة 1788/3/1/2017عن محكمة النقض ملف التجاري07/02/2019الصادر بتاریخ 

درهما إلى 1.000.000لفائدتهم بمبلغ به عویض المحكوم التمستنتجات العارضین الرامین بالأساس إلى رفع
أنه من و . 05/01/2007طلبهم التصحیحي مع مستنتجات بعد الخبرة المؤرخ فيالمبالغ المطالب بها بمقتضی

عدة قرارات صادرة عنها من نسخته محكمة النقض فيالمقرر قانونا وفقها وقضاء أنه لا یضر أحد بطعنه هذا ما
محكمة النقض في عدة قرارات طعنه وهذا ما رسختهبنا وفقها وقضاء أنه لا یضار أحد من المقرر قانو أنه :بینها

466القرار عدد : الحصر والمرتبة كالتالي أسفلهصادرة عنها في قضایا مماثلة من بینها على سبیل الذكر لا
وما یلیها، والذي جاء 78ص المحامي المنشور بمجلة6297/84في الملف عدد 10/11/86الصادر بتاریخ 

أي استثناء، تطبق ولو تعارضت مع مقتضیات النظام لا یضار أحد باستئنافه، قاعدة عامة لا یرد علیها" فیه 
16لمحامي عدد االمنشور بمجلة66284في الملف عدد 13/09/78الصادر بتاریخ 617القرار عدد - " العام
تحت 07/02/2019ثابت من خلال تعلیلات القرار الصادر عن محكمة النقض بتاریخ وان ال. وما یلیها157ص 
تفاصیل هذا الموضوع في صلب مقال الطعن بالنقض تجدون1788/2/2017ملف التجاري 65/1عدد 

بالأساس إلى رفع التعویض قصد التأكد من جدیة ملتمسات العارضین الرامیة27/07/2017فيللعارضین مؤرخ
درهما إلى المبالغ المطالب بمقتضى طلبهم التصحیحي مع مستنتجات 1.000.000م لفائدتهم بمبلغ المحك

.الاسترشاددقصةر المذكالمرفق بهذه05/01/2007العارضین المؤرخ في 
المدلى بها لجلسة10/06/2019المؤرخة في*******بخصوص الجواب على مذكرة و 

بالأساس دفوعا لا تستقیم وتنسجم مع تبین أنه تم تضمینها10/06/2019بتاریخوالمدلى بها. 2019/07/11
ملف التجاري 65/1تحت عدد 07/02/2019تعلیلات القرار الصادر عن محكمة النقض بتاریخ

تعلیلات ات و تحریف المدعى علیها ضمنت مذكرتها المذكورة مغالطبل أكثر من ذلك فإن1788/3/1/2017
دحضها والكشف عنها بالدراسات والتحلیلات من خلال تعلیلات القرار الصادر عن العارضونیتولى 65/1القرار 
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. 1788/3/1/2017ملف تجاري عدد 65/1تحت عدد 07/02/2019النقض بتاریخ محكمة
الصادر بتاریخ 165/1من القرار : أنه جاء في الفرع الثاني من الوسیلة الأولى ما یلي أسفلهو

ینعي الطاعنون على القرار خرق 1788/3/1/2017عن محكمة النقض ملف التجاري عدد 07/02/2019
من ق م م و نقصان التعلیل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فیه لما بت برفض 369الفصلین الثالث و 

بما في ذلك الجزء من ائیا و حائزا لقوة الشيء المقضي، أي هالدعوى أضحى نالطلب برمته فإنه فصل في شق من
درهم 1.000.000درهما لفائدة الطالبین وتعویض قدره4.915.152,27المتعلق بأداء مبلغالطلب المحكوم به

ر رغم أن قرار النقض والإحالة لم یعرض علیه / 12602والتشطیب على الرهن المسجل على الرسم العقاري عدد
الطعن بالنقض من طرفهم ومن طرف المطلوب نفسه الذي لم یكن محلأصلا ذلك، وهذا شيء طبیعي لأنه لم

في ذلك كذلك كان طعن الطالبین بالنقض.السابق بالنقض حسب الشهادة بعدم الطعنیطعن في القرار الاستئنافي
نقضه فقط في شقه القاضي برفض باقي طلباتهم موضوع المقالات صراحةالقرار طعنا جزئیا، إذ التمسوا بمقتضاه

1997درهم منذ سنة 5.000.000تتاحي والإصلاحي للادعاء وتحدیدا في الشق المتعلق بتجمید مبلغ الاف
والتجاوزات والأخطاء المهنیة، وحاصل ذلك أن القرار الاستئنافي المذكور صار نهائیا و حائزا لقوة الشيء المقضي 

درهم وتسلیمهم 1.000.000بمبلغ درهما وتعویض4.915.152,27به فیما قضی به من أداء لفائدتهم بمبلغ
ولأجل ذلك یتعین . ر/12602الرسم العقاري عدد شهادة رفع الید عن الرهن المنصب على عقارهم موضوع

محكمة عن07/02/2019أنه باستقراء تعلیلات القرار الصادر بتاریخ و .التصریح بنقض القرار المطعون فیه 
طعن العارضین و الذي جاء بناءا على1788/3/1/2017رياجلصالحهم في ملف ت65/1النقض تحت رقم 

أن القرار المطعون فیه لما بت برفض الطلب برمته فإنه فصل في شق من الدعوى " :في تعلیلاته ما یلي أسفله
مبلغ، أي بما في ذلك الجزء من الطلب المحكوم به المتعلق بأداء"ائیا وحائزا لقوة الشيء المقضيهنأضحی

والتشطیب على الرهن المسجل على درهم1.000.000درهما لفائدة الطالبین وتعویض قدره4.915.152,27
وهو ما یعني أن الجوانب الأخرى للقرار الاستئنافي المذكور والمتمثلة فیما قضی .راء 12602الرسم العقاري عدد 

درهم وتسلیمه لهم شهادة رفع 1.000.000تعویض لفائدة الطالبین و درهما 4915152,27اداء البنك مبلغبه من
راء، والتشطیب علیه من سجلات 12602موضوع الرسم العقاري عدد الید عن الرهن المنصب على عقارهم

صارت محصنة لكونها أضحت حائزة لقوة الشيء المقضي، ولم یكن من حق المحكمة مصدرةالمحافظة العقاریة
وصرحت برفض وهي لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف في جمیع مقتضیاته. القرار المطعون فیه إعادة مناقشتها

والاستنتاجات من خلال .عرضة للنقضالطلب دون أن تراعي ما ذکر، تكون قد خرقت القانون وجعلت قرارها
: ما یلي1788/3/1/2017ملف التجاري 65/1عن محكمة النقض تحت 07/02/2019القرار الصادر بتاریخ 

صارت محصنة لكونها 1361/4/99ملف التجاري 30/10/2001الصادر بتاریخ 1408الحكم ان مقتضیات
اداء مبلغ : أداء لفائدة العارضین بما یلي اسفله*******أضحت حائزة لقوة الشيء المقضي به والقاضي إلى 

التجاوزات درهما عن الأخطاء المهنیة و 1.000.000وأداء تعویض بمبلغ . درهم كاصل الدین4915152,27
والمخالفات والاخلالات المقترفة في حق العارضین حسب الثابت من تعلیلات القرار الصادر بتاریخ 
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+ درهما 4915152,27المرتب بالملف أي ما مجموعه 1788/3/1/2017ملف التجاري 07/02/2019
من إعذار المبلغ درهما حسب الثابت6373671,27= درهما 422660الصائر بمبلغ +  درهما 1.000.000

وأنه بتاریخ . من طرف المفوض القضائي محمد الزبدي ایوب14/11/2007بتاریخ *******على 
رهما دون الأصل حسب الثابت من 1.000.000قام المفوض القضائي بتنفیذ التعویض بمبلغ 12/02/2008

الصادر لصالحهم 65/1رار وأنه بعد الحصول العارضین على الق. 12/02/2008محضر استدراكي المؤرخ في 
درهما أمام 4915152,27عن محكمة النقض بادروا الى مواصل التنفیذ لمبلغ قدره 07/02/2019بتاریخ 

المحكمة التجاریة بالرباط بعد الحصول على موافقة السید رئیس المحكمة التجاریة بالرباط فتح له ملف التنفیذ عدد 
لقضائي عمار عبد الرحمان الذي قام بتبلیغ الإعذار الاستدراكي بتاریخ المعهود تنفیذه للمفوض ا661/30/2019
مما یفند ویضحد *******مدلیا بالاعذار الاستدراكي المذكور الحامل تأشیرة *******الى 17/06/2019

إن الثابت مما ذكر و . 10/06/2019للمغرب المؤرخة في *******بصفة مطلقة وأكیدة كل ما تضمنه مذكرة 
درهما الذي كان في 100.000.000أن العارضین لما جلبوا أموالهم من المهجر إلى المغرب بمبلغ یفوق أعلاه،

أشد الحاجة لهذه العملة الأمریكیة حسب الثابت من الجدول التفصیلي للودائع المشار إلیها أعلاه إیمانا من 
وطنیة وإقتناعا بما یحظى به الاستثماربقیمة المواطنة الخالصة التي تقضي ضرورة خدمة التنمیة الالعارضین

منها لدى والمستثمرون بالمغرب حسب الثابت من الشواهد المصرفیة المدرجة بالملف والمودع الجزء الأكبر
بالمغرب على مختلف مستویاتهما، للمغرب المدعى علیه، كانت غایتهم الدفع بعجلة التنمیة الاقتصادیة*******

. جاتهم المدلى بهاملتمسین الحكم وفق مستنت
وبناء على المذكرتین المدلى بهما من طرف الاستاذ عزام حجي والاستاذ ابراهیم صرحان عن المسـتأنف علـیهم 

.والتي أعادا فیها سرد ما ورد في مذكرة الاستاذ صبار محمد والاستاذ فتح االله بناني21/11/2019بجلسة 
وتــم تمدیــدیها 12/12/2019لمداولــة للنطــق بــالقرار بجلســة وبنــاء علــى اعتبــار القضــیة جــاهزة للبــت وحجزهــا ل

.09/01/2020لجلسة 

محـكــمـــــــــــــة الاستئناف
بعلة أن المحكمة المصدرة له قضت 3229حیث إن محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي عدد 

برفض الطلب برمته رغم أن الثابت من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي موضوع قضائها بالإلغاء سبق تأییده بموجب 
د حصر التعویض المحكوم به لفائدة بع26/07/2007الصادر بتاریخ 4036/2007و 4035القرار الاستئنافي عدد 

درهم وتسلیمهم شهادة رفع الید عن الرهن المنصب على عقارهم موضوع الرسم 1.000.000المستأنف علیهم في مبلغ 
وهذا القرار لم یتم . ر والتشطیب علیه من سجلات المحافظة العقاریة ورفض باقي الطلبات /12602العقاري عدد 

وانصرم الأجل القانوني المحدد 13/11/2007البنك المطلوب بعدما تم تبلیغه إیاه بتاریخ الطعن فیه بالنقض من لدن
وإنما تم الطعن فیه فقط من لدن الطالبین 23/01/2008لذلك حسب شهادة رئیس مصلحة كتابة الضبط بتاریخ 

أن الجوانب الأخرى احمد ومن معه بخصوص جوانبه المتعلقة بطلباتهم التي تم رفضها، وهو ما یعني*******
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للقرار الاستئنافي المذكور والمتمثلة فیما قضى به من أداء البنك المطلوب تعویض لفائدة الطالبین محدد في مبلغ 
درهم وتسلیمه لهم شهادة رفع الید عن الرهن المنصب على عقارهم موضوع الرسم العقاري عدد 1.000.000

العقاریة صارت محصنة لكونها أضحت حائزة لقوة الشيء المقضي ر والتشطیب علیه من سجلات المحافظة/12602
به ولم یكن  من حق المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه إعادة مناقشتها، وهي لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف في 

.جمیع مقتضیاته وصرحت برفض الطلب دون أن تراعي ما ذكر تكون قد خرقت القانون وجعلت قرارها عرضة للنقض
3229وحیث تمسك البنك الطاعن ضمن مستنتجاته ان محكمة النقض اعتبرت القرار الاستئنافي الثاني عدد 

المنقوض قد خرق القانون لعدم مراعاته لهذه الجوانب التي أصبحت محصنة وأصبحت حائزة لقوة الشيء المقضي به، 
بتاریخ 4036/2007و 4035ضیة عدد وان الجانب الذي أصبح محصنا هو ما قضى به القرار الصادر في الق

درهم وتسلیمهم شهادة 1.000.000الذي حصر التعویض المحكوم به لفائدة المستأنف علیهم في مبلغ 26/07/2007
ر ، والتشطیب علیه من سجلات /12602رفع الید عن الرهن المنصب على عقارهم موضوع الرسم العقاري عدد 

بات، وأنه وباستثناء هذه النقط التي بتت فیها المحكمة والمتعلقة بضرورة مراعاة ما المحافظة العقاریة ورفض باقي الطل
3229سبق الحكم به لفائدة المستأنف علیهم فإن كل الجوانب والنقط التي بت فیها القرار الاستئنافي السابق عدد 

مقضي به لأنه لم یشملها أصبحت حائزة الشيء ال2543/8220/2010في الملف رقم 30/05/2017الصادر بتاریخ 
في حین تمسك المستأنف علیهم بعد النقض أنهم طعنوا في القرار . المشار إلیه أعلاه65/1قرار النقض والإحالة عدد 

طعنا جزئیا اذ التمسوا صراحة نقضه فقط في شقه القاضي برفض باقي طلباتهم موضوع 3229الاستئنافي عدد 
والتجاوزات 1997درهم منذ سنة 5.000.000دیدا في الشق المتعلق بتجمید مبلغ المقالان الافتتاحي والإصلاحي وتح

والأخطاء المهنیة وحاصل ذلك ان القرار الاستئنافي المذكور صار حائزا لقوة الشيء المقضي به فیما قضى به من 
رفع الید عن الرهن درهم وتسلیمهم شهادة 1.000.000درهم وتعویضا بمبلغ 4.915.152,27أداء لفائدتهم بمبلغ 

.ر/12602المنصب على عقارهم موضوع الرسم العقاري عدد 
وحیث إنه من آثار النقض أنه یعید الأطراف والخصومة الى الحالة التي كانوا علیها قبل صدور القرار 

.المنقوض مع التقید بالنقطة القانونیة موضوع قرار الإحالة
4036/2007و 4035یهم من كون القرار الاستئنافي عدد وحیث إنه خلافا لما تمسك به المستأنف عل

قد أصبح نهائیا وحائزا لقوة الشيء المقضي به فیما قضى به من أداء مبلغ 26/07/2007الصادر بتاریخ 
درهم وتسلیمهم  شهادة رفع الرهن المنصب على عقارهم موضوع 1.000.000درهم وتعویض بمبلغ 4.915.152,27
فإن البین من وثائق الملف ومن قرار محكمة 65/1ك وفق ما جاء في قرار محكمة النقض عدد الرسم العقاري وذل

68/2008والقرار التفسیري عدد 4036/2007و 4035ان القرار الاستئنافي السابق عدد 65/1النقض عدد 

4036/2007و 4035الذي فسر منطوق القرار عدد 5776/07/14ملف عدد 08/01/2008الصادر بتاریخ 

درهم فقط مع تسلیمهم شهادة رفع الید 1.000.000معتبرا أن التعویض الذي حكم به لفائدة المستأنف علیهم هو مبلغ 
والتشطیب علیه من سجلات المحافظة العقاریة مع رفض باقي 04/05/1992المقید بتاریخ 12602عن العقار رقم 

كان واضحا في تعلیله بأن 65/1كما أن قرار النقض عدد . یا المطالب أي التعویضات الأخرى التي حكم بها ابتدائ
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ر قد أصبح /12602درهم وتسلیم رفع الید عن الرهن الواقع على العقار عدد 1.000.000مبلغ التعویض المحدد في 
لتعویض نهائیا وحائزا لقوة الشيء المقضي به دون أن ینص على المبلغ المحكوم به ابتدائیا مما یتعین معه اعتبار ا

ر /12602الذي أصبح محصنا وحائزا لقوة الشيء المقضى به هو ملیون درهم مع رفع الید عن الرهن العقاري عدد 
.ورد السبب المثار لعدم جدیته

وحیث إنه بخصوص ما تمسك به الطرف المستأنف علیهم بعد النقض بأن طعنهم بالنقض انحصر ضد القرار 
قضى به من رفض باقي الطلبات موضوع المقالین الافتتاحي والإصلاحي وتحدیدا جزئیا فیما 3229الاستئنافي عدد 

والتجاوزات والأخطاء المهنیة، فإنه خلافا لما تمسك 1997درهم منذ سنة 5.000.000في الشق المتعلق بتجمید مبلغ 
خبراء خالد بنحدو ومحمـد أمان به المستأنف علیهم بعد النقض فإن الثابت من تقریر الخبرة الثلاثیة المنجزة من طرف ال
درهم تم تسدیده 2.000.000وسعید الرامي قبل الإحالة أن المستأنف علیهم قد استفادوا فعلا من قرض واحد بمبلغ 

كما استفاد من القروض بمبلغ ) ملیون درهم (10/12/1992وبتاریخ ) ملیون درهم(31/12/1991بصفة كلیة بتاریخ 
درهم تم إیداعها بدائنیة حساباته وقد طبق البنك معدلات 700.000درهم و 2.000.000درهم و 4.200.000

مع الأخذ بعین الاعتبار التغییرات التي أقرتها دوریات بنك المغرب فیما *******الفائدة المتفق علیها مع السید 
درهم كما ان كل 2.832.304,77ومن معه مدینین للبنك بمبلغ *******یخص معدلات الفائدة ویبقى السید احمد 

المدخرات التي قدمت للبنك على شكل ودائع لأجل تم إعادتها بتواریخ فك ربطها مع فوائدها الى دائنیة حسابات السید 
.ومن معه قد استفادوا منها*******، وبالتالي یكون السید احمد *******احمد 

القضیة بواسطة الخبیر محمـد بنعسیلة والخبیر وحیث یتجلى من الخبرة الثلاثیة والخبرات السابقة على ذمة 
.النعماني ان البنك قد تم الإفراج على القروض وان البنك لازال دائنا للمستأنف علیهم بالمبالغ الواردة بها

وحیث إن الخبرة الثلاثیة قد حسمت في مسألة المدخرات والتي اعتبرت بأن كل المدخرات التي قدمت للبنك 
وبأن هذا *******مت إعادتها بتواریخ فك ربطها مع فوائدها الى دائنیة حسابات السید احمد على شكل ودائع ت

الأخیر ومن معه استفادوا من هذه المدخرات المقدمة للبنك على شكل ودائع ، وبالتالي لم یعد هناك مجال لإجراء 
رة الثلاثیة التي روعیت فیها الضوابط خبرات جدیدة للتأكد من مسألة المدخرات والتي تم الحسم فیها بمقتضى الخب

المحاسبتیة المعمول بها وتقید الخبراء المنتدبون فیها بالنقط الواردة في القرار التمهیدي واعتمدوا أیضا فیما انتهوا إلیه 
على الكشوف الحسابیة وكذا عقود القرض، وأنه بخصوص ما نعاه الطرف المستأنف علیهم بخصوص خرق المادة 

63قد رد على الدفوع المثارة واعتبر الخبراء قد احترموا فعلا المادة 3229فإن القرار الاستئنافي عدد . م.م.من ق63

وان هذه المحكمة تتبنى ما ساقه القرار في معرض الرد على المآخذ الذي وجهت بخصوص خرق المادة . م.م.من ق
.م.م.من ق63

م یثبت في جانبه أي خطأ مهني ، ذلك أنه قام بالإفراج عن وحیث إنه اعتبارا لما تقدم فإن البنك الطاعن ل
من 230القروض التي منحها للمستأنف علیهم في إبانها وأنه طبق سعر الفائدة المتفق علیها وذلك عملا بنص المادة 

حمد درهم الى السید ا4.000.000وقام أیضا بتسلیم شواهد رفع الید عن الرهون المتعلقة بالقرض بمبلغ . ع.ل.ق
، وانه من جهة أخرى أیضا فإن المدخرات التي قدمت للبنك على شكل ودائع تمت إعادتها بتواریخ فك *******
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ربطها مع فوائدها الى دائنیة حسابات أحمد عمور ومن ثمة فإن عناصر المسؤولیة البنكیة  تبقى غیر قائمة في 
قة سببیة، مما یتعین رد الأسباب المتمسك بها من مواجهة البنك لعدم ثبوت عناصرها الثلاثة من خطأ وضرر وعلا

طرف المستأنف لعدم جدیتها ورد الدفع المتعلق بالمصادقة على الخبرة والحكم وفق المستنتجات بعد الخبرة المؤرخة في 
و لكون المحكمة قد أمرت بعدة خبرات واعتبرت المحكمة الخبرة الثلاثیة المنجزة من طرف الخبراء بنحد05/01/2005

ومحمد أمان وسعید الرامي أكثر مصداقیة لكونها روعیت فیها الضوابط المحاسبتیة المعمول بها في العملیات البنكیة 
.ولتقید الخبراء فیها بالنقط المحددة لهم بمقتضى القرار التمهیدي 

لمستأنف فیما قضى وحیث إنه وبالاستناد الى ما ذكر أعلاه یتعین اعتبار استئناف البنك جزئیا وإلغاء الحكم ا
درهم والحكم من جدید برفض الطلب بشأنه وباعتبار المبلغ المستحق للمستأنف 4.915.153,2به من أداء مبلغ 

. ر/12602درهم وبرفع الیـد على الرهن العقاري عدد 1.000.000علیهم كتعویض هو مبلغ 
:في الاستئناف الفرعي

واعتبارا لما ذكر أعلاه فإن على البنك تسلیم للطرف 65/1رار عدد حیث إنه تقیدا بنقطة الإحالة الواردة بالق
مع 2632عدد 9كناش 04/05/92ر والمقیدة بتاریخ /12602المستأنف علیهم شهادة رفع الرهن عن العقار 

.التشطیب علیه من سجلات المحافظة العقاریة لكون هذه النقطة قد أصبحت مبررة وحائزة لقوة الشيء المقضى به
هــذه الأسبـــابل

.ا علنیا وحضوریا وبعد النقض والإحالةوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

احمدللسیدالفرعيالاستئنافوللمغرب*******طرفمنالمقدمصليالأالاستئنافقبول:لــــــفي الشكــ
.الاخیرهذاطرفمنالمقدمالاصليالاستئنافقبولبعدمومعهمنو*******

المستأنفالحكمإلغاءوجزئیاوالاستئناف الفرعي *******طرفمنالمقدمالاستئنافباعتبار:الموضوعفي
المبلغباعتبارونهأبشالطلببرفضجدیدمنالحكمودرهم4.915.153,2مبلغاداءمنبهقضىفیما

الرسمعلى*******لفائدةالمسجلالرهنبرفعودرهم1.000.000هوكتعویضعلیهمللمستانفالمستحق
المحافظأمروالمذكورالعقاريالرسمعنالیدرفعالطرف المستأنف علیهبتسلیمذلكور/12602عددالعقاري

.الطلباتباقيرفضوبالنسبةالصائرجعلوالعقاريالرسممنیهعلبالتشطیببتمارةالعقاریةالاملاكعلى
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر                 و الرئیس 



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2020/01/14بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة ومقررة 

مستشارا 
مستشارا 

بمساعدة السیدة كاتبة الضبط
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.في شخص ممثلها القانوني. م.م.فویاج ش********شركة بین 
شارع محمد بن عبد االله  نائبها الأستاذ عبد الجلیل 45الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 

.بـهیئة الدار البیضاءالتهامي الوزاني المحامي 
بوصفها مستأنفا من جهة

.في شخص ممثله القانوني. م.ش********* وبین 
.الكائن مقره الاجتماعي بشارع نائبه الأستاذ علي الكتاني المحامي بـهیئة الدار البیضاء

.********السید مصطفى * 
عنوانه 

.بوصفهما مستأنفا علیهما من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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2020/01/14: بتاریخ
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.والقاضي بالنقض والإحالة11/07/2018الصادر بتاریخ 362/2بناء على قرار محكمة النقض عدد 
.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفو 

.ئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الر 
.07/01/2020جلسةلعدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
فویاج بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ ********حیث تقدمت شركة 

تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 23/07/2014
وإبقاء الصائر والقاضي بعدم قبول الطلب شكلا10623/13ملف عدد في ال10/04/2014

.على رافعه
القرار التمهیدي الصادر بتاریخ سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى حیث 

11/06/2019.
:

25/11/2013أنه بتاریخ الحكم المطعون فیهوثائق الملف ومن محتوى حیث یستفاد من
فویاج بواسطة نائبها الأستاذ عبد الجلیل التهامي الوزاني بمقال ********تقدمت المدعیة شركة 

أنها فتحت لدى إلى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرضت فیه عنه الرسم القضائي ىمؤد
وان عقد ) 021.780.0000.04025195073156بوكالة ستراسبورغ حسابا رقمه (********

فتح الحساب تضمن اشتراط ان یكون طلب سحب المبالغ حاملا لتوقیعین سواء عن طریق الشیك أو 
طها اتفاق تجاري مع المؤسسة العالمیة الجامعة الدولیة ومن جهة أخرى، فانها یرب. أیة وسیلة أخرى

وفي هذا . مبالغ دوریة في الوقت المحدد تحت طائلة ترتیب آثار خطیرةالعارضةللنقل یستلزم أداء 
فرنك سویسري إلى الجامعة الدولیة للنقل 236الإطار، وجهت إلى المدعى علیها أمرا بتحویل مبلغ 

وفق الثابت من تأشیرة التوصل إلا أنها فوجئت 08/01/2013یخ توصل به بتار ITATAالجوي 
وعلى إثر ذلك اتصلت بوكالة ،باتصال من الجامعة الدولیة تستفسرها عن سبب عدم إرسال المبلغ

ستراسبورغ في شخص المكلف بالحسابات وكان الجواب ان الحساب لا یتوفر على ********
الشيء ،مفرده بسحب المبلغ الذي كان مودعا بالحساب نقداالرصید المطلوب وان احد مسیریها قام ب

الاستفادة من مبلغ ب********الذي تتحقق معه المسؤولیة البنكیة في السماح للسید مصطفى 
درهم بتوقیعه المنفرد وان البنك بقیامه بصرف المبلغ خلاف المتفق علیه وانه لم یشعرها 26.000

بذلك ولم یبادر إلى تحویل 
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كل ذلك ،غ وفق طلب التحویل ولم ینبهها إلى وضعیة الحساب حتى تتمكن من أخذ احتیاطاتهاالمبل
لمدعى علیه من اجل إیداع المبالغ للبنك اوجهت إنذاراأن العارضة و یجعل مسؤولیته ثابتة في النازلة، 

كترث یستجب للأمر بالتحویل ولم یلم ذلك، غیر أنهالمسحوبة بدون وجه حق وتحریر بیان یتضمن
تحدده في عن التماطلادرهم وتعویض26.000بأدائه مبلغ علیه لهذا الإنذار، لذلك تلتمس الحكم

.درهم مع النفاذ المعجل والصائر100.000عن الضرر ادرهم وتعویض30.000مبلغ
عنهىي الدعوى مؤدإدخال الغیر فمقالبمذكرة معوأجاب البنك المدعى علیه بواسطة نائبه

بصفته ********بصرف المبلغ للسید مصطفى جاء في جوابه أنه تعامل بحسن نیة وقاموقد
ومن حیث مقال . بالشركة المدعیة وهو الملزم بأداء المبلغ المطالب به وكل تعویضاومسیر اشریك

الجواب رفض لتمس من حیثیلذلك ،********مصطفى المسمى الإدخال فان المبلغ استفاد منه
والحكم علیه بإرجاع  المبالغ المطلوبة هذا الأخیر في الدعوى، الطلب ومن حیث مقال الإدخال إدخال 

.وتحمیله الصائر
في أسباب الإجراءات صدر الحكم المطعون فیه، فاستأنفته الطاعنة مستندةتماموبعد 

عدم قبول الطلب، بكون استئنافها على أن المحكمة المطعون في حكمها عللت ما قضت به من 
الطاعنة لم تعزز طلبها بعقد فتح الحساب لدى المؤسسة البنكیة حتى تتأكد المحكمة من قیام الالتزام 

ذلك ان قضت به، فیما الصواب تجانبوبذلك تكون المحكمة قد. التعاقدي وباقي عناصر المسؤولیة
وكالة (********الطاعنة بینت في مقالها المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى أنها فتحت لدى 

وقد تم الاتفاق أثناء فتح الحساب المذكور على ان یكون طلب ابنكیاحساب) ستراسبورغ الدارالبیضاء
.سحب المبالغ المالیة حاملا لتوقیعین

، إذ یكفي الاطلاع إلزامیةلا یخضع لأي شكلیة ينون المغربوان فتح الحساب البنكي في القا
على الكشوفات الحسابیة لإثبات وجود الحساب البنكي، وكذا الاطلاع على عملیات السحب لتتأكد 

.یتوفر على توقیعینللعارضة المحكمة بكون سحب المبالغ المالیة من الحساب البنكي 
********مصطفى المسمىمالیة من قبل وأكثر من ذلك، فان واقعة سحب المبالغ ال

بمفرده دون ان یكون طلب السحب حاملا لتوقیعین أكدتها المؤسسة البنكیة، واعتبرت ان التصرف 
وان . في الدعوىهذا الأخیر الذي قامت به یدخل في إطار التعامل بحسن نیة، وطالبت بإدخال 

مصطفى المسمىا دام أنها مكنت ارتكاب الخطأ من قبل المؤسسة البنكیة ثابت في حقها، م
من مبلغ مالي دون ان تكلف نفسها عناء البحث والتأكد من توفر الشرط اللازم في ********

لا تعتبر زبونا عادیا، بل أنها زبون تعامل مع المؤسسة العارضةطلب السحب خاصة وان الشركة 
ر بالنسبة للمؤسسة البنكیة مسألة البنكیة بشكل دوري ومسألة حمل طلب السحب لأكثر من توقیع تعتب

.اعتیادیة
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اعتبرت ان الخطأ یدخل ، قد وانه وأمام عدم إنكار المؤسسة البنكیة للخطأ المرتكب من قبلها
لا ینفي عنها المسؤولیة اتجاه زبونها الذي هو في نازلة غیر أن ذلكفي إطار التعامل بحسن النیة، 

ن تتصرف ألدیها المبالغ المالیة اسسة البنكیة بصفتها مودعلا یحق للمؤ كما العارضة،الحال الشركة 
أثناء فتح الحساب البنكي، وفي هذه الحالة تكون العارضة فیها بطریقة منافیة لما تم الاتفاق علیه مع

.مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالزبون من جراء تصرفها
نة، فقد كان لزاما على المؤسسة وحول مخالفة المؤسسة البنكیة لالتزامها العام اتجاه الطاع

البنكیة عندما قدم الیها طلب سحب المبالغ المالیة من الحساب البنكي للطاعنة ان تجري مقارنة 
بسیطة بین التوقیع الموجود بهذا الطلب والتوقیعین النموذجین المودعین لدیها والمطلوب توفرهما لإتمام 

ابق بین التوقیعین الوارد في طلب السحب المقدم من وقد كان علیها تسجیل عدم التط. عملیة السحب
وبین التوقیعین المطلوبین خاصة وان الاختلاف ظاهر وبین ومن ********قبل السید مصطفى 

وقد ألحق ، ولذلك یكون خطأ البنك قائما، السهل ملاحظته طالما ان الأمر یتعلق بعدد التوقیعات
المالیة وهو ضرر محقق وسببه هو إخلال المستأنف علیه بالتزاماته اأصاب ذمتهةضررا بالمستأنف

.فان عناصر المسؤولیة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة قائمةثمة ومن 
وبالإضافة إلى ذلك كان على المؤسسة البنكیة باعتبارها مؤسسة مهنیة یقع على عاتقها التزام 

الذي هو الطاعنة في هذه النازلة، خاصة وانه كان عام یتمثل في الالتزام بواجب الإعلام اتجاه الزبون
ان یخطر بعملیة سحب المبالغ المالیة من قبل شخص بواسطة طلب لا یحمل ********على 

وان الخطأ ارتكب من قبل احد مستخدمي المؤسسة البنكیة، وان هذه الأخیرة ،توقیعین ویعلم الطاعنة
أو غیر عمدي بحسن نیة أو بسوء نیة، اتكب عمدیهي من تتحمل المسؤولیة سواء كان الخطأ المر 
إلغاء الحكم قبول الاستئناف لنظامیته وموضوعا بوالتمس دفاع المستأنفة في الأخیر التصریح ب

مع درهم 26.000بأدائه لها مبلغ ********المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف علیه 
والتعویض عن الضرر محدد بكل اعتدال في درهم30.000في مبلغ هحددتتعویض عن التماطل 

.طعون فیهالحكم المبنسخة من وأرفقت مقالها. درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل100.000مبلغ 
ن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب حینما قضى نائبه بأوأجاب المستأنف علیه بواسطة 

بعقد فتح الحساب لدى المؤسسة البنكیة المدعى بعدم قبول الدعوى بعلة ان المستأنفة لم تعزز طلبها 
وان المستأنفة اكتفت . علیها حتى تتأكد المحكمة من قیام الالتزام التعاقدي وباقي عناصر المسؤولیة

في أسباب طعنها على دفوع غیر ذات أساس قانوني سلیم مما یستقیم معه تأیید الحكم المستأنف 
لال المرحلة الابتدائیة بواسطة مذكرته أوضح العارض خومن جهة أخرى، فقد . لمصادفته الصواب

درهم لفائدة 26.000الجوابیة مع مقال إدخال الغیر في الدعوى انه سدد المبلغ المطالب به وهو 
وان المستأنفة لم تثبت ان. للشركة عن حسن نیةاومسیر ابصفته شریك********السید مصطفى 

وبالتالي ********لشیك صرف من طرف المسیر مصطفى قد أخل بالتزامه ما دام ان االعارض 
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في حل من هذا الأداء ما دام انه یمكن الرجوع على الشریك الذي یظهر ان هناك العارضیبقى 
مما یستقیم معه ،هو الملزم بأي أداء أو تعویض********تواطؤ بین الشریكین ویبقى مصطفى 

في الدعوى ما دام انه هو ********ید مصطفى وانه قد أدخل الس. رفض أي مطالب في مواجهته
المسیر الوحید للمستأنفة ویبقى هو المسؤول عن هذه الوضعیة وبالتالي الحكم علیه بإرجاعه المبلغ 

.المطلوب، لذلك فهو یلتمس تأیید الحكم المستأنف لمصادفته الصواب وتحمیل المستأنفة الصائر
یقضي 19/03/2015بتاریخ 1592وبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة قرارا تحت عدد 

11/07/2018بتأیید الحكم المستأنف طعنت فیه بالنقض المستأنفة، فأصدرت محكمة النقض بتاریخ 
یقضي بالنقض والإحالة بناء على 2145/3/3/2017في الملف عدد 362/3قرارا تحت عدد 

وحیث إن المحكمة مصدرة القرار التي ردت ما تمسكت به الطاعنة من أنه عند فتح : "التعلیل التالي 
الحساب اشترط توقیعین للسحب أي مبلغ من حسابها وبإعلامها بعملیات السحب احتراما لبنود العقد، 
بالقول بأن المستأنفة لم تدعم ادعاءها بما یثبت اشتراطها ذلك، والحال أن البنك المستأنف علیه لم
ینف هذا الاشتراط، وإنما ادعى قیامه بإجراء العملیة البنكیة المذكورة عن حسن نیة، وطالب الاستماع 
إلى الشخص الذي قام بسحب المبالغ وهي لم تناقش ادعاءات الطرفین، ولم تجر تحقیقا بشأنها رغم 

. " أن الأمر یقتضي ذلك، فجاء قرارها ناقص التعلیل عرضة للنقض
ار نائبي الطرفین بالإدلاء بمستنتجاتهما على ضوء قرار محكمة النقض وبناء على إشع

رجع خلالها استدعاء المستأنف علیه 07/11/2018الصادر في النازلة، أدرج ملف القضیة بجلسة 
أدلى نائب المستأنفة بمذكرة و الثاني بملاحظة انتقل من العنوان، مما تقرر معه تنصیب قیم في حقه، 

نقض جاء فیها أنه على هدي ما جاء في قرار محكمة النقض، فإنه ینبغي الحكم مستنتجات بعد ال
تمهیدیا بإجراء تحقیق في النازلة مع أمر المستأنف علیها بالإدلاء بعقد فتح الاعتماد والإدلاء بما یثبت 

ن تبریرها أداء المبالغ المالیة من حساب العارضة بناء على سند السحب، لا یحمل توقیعه للمسیری
.الذین تم اشتراطه لإجراء أیة عملیة سحب مع تمتیع العارضة بأقصى ما جاء في مقالها الاستئنافي

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد النقض للمستأنف علیه المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 
ها فوایاج ما زالت ولحد الآن ولغایة إدلائ********أورد فیها أن المدعیة شركة 12/12/2018

بمستنتجات بعد النقض عاجزة عن إثبات جدیة ما جاء بمقال دعواها الذي تقدمت به على اعتبار ان 
فوایاج تحاول قلب عبء الإثبات على البنك وإلزامه بضرورة الإدلاء ********المدعیة شركة 

تي تنص على بوثائق تبقى هي الملزمة بالإدلاء بها ولیس العارض وذلك من منطق القاعدة القانونیة ال
لحسن نیته وإظهارا للحقیقة التي تحاول ********ان البینة على المدعي لكن وإثباتا من العارض 

فوایاج لم تعزز طلبها بعقد فتح الحساب لدى البنك العارض ********المدعیة طمسها فان شركة 
تى یتم التأكد موضوع الدعوى والذي یفید على أنه كان بتوقیعین مزدوجین كما تدعي ح********

فوایاج اكتفت فقط بمقال ********وان شركة . من قیام الالتزام التعاقدي وباقي عناصر المسؤولیة
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دعواها بالتذرع بادعاءات ومزاعم تبقى مختلة شكلا وتفتقد للجدیة والمصداقیة أمام غیاب ما یثبتها 
ا لدى العارض فوایاج بفتح حساب له********على أرضیة الواقع، وقد ادعت شركة 

على كون هذا 201.780.0000.04025195073156رقمه ) بوكالة ستراسبورغ(********
الحساب كان بتوقیع مزدوج دون الإدلاء بما یفید حقیقة كون هذا التوقیع المتعلق بهذا الحساب كان 

********وإثباتا منه لحسن نیته، فإن جمیع حسابات شركة ********وان . بتوقیعین مزدوجین
فوایاج بما في ذلك حسابها المفتوح بوكالة ستراسبورغ موضوع الدعوى كانت دائمة تفتح من طرف 

، هذا بالإضافة إلى باقي حساباتها الأخرى رقم ********مسیرها الوحید السید مصطفى 
لدى نفس الوكالة والذي كانت أیضا عملیة فتحه 040030944078ورقم 040042943267

كما ان التوقیع الذي كان یودع لدى العارض . ********مسیرها السید مصطفى بواسطة ممثلها و 
بل الأكثر من ذلك فانه لیس ********كان یتضمن التوقیع الوحید وهو المتعلق بالسید مصطفى 

فوایاج في شخص ********لدى العارض ومنذ وضع النظام الأساسي لدینه من طرف شركة 
فید تغییر هذه الأخیرة لنظامها الأساسي المذكور أو عقد أي جمع ما ی********السید مصطفى  

المودع لدى العارض بتوقیعین ********عام تم من خلاله تغییر التوقیع الوحید للسید مصطفى 
مزدوجین وذلك كما هو ثابت من خلال النظام الأساسي للشركة وكذا نموذج التوقیع الحامل للتوقیع 

فوایاج ومنذ تسجیلها بالسجل ********وأن شركة . ********الوحید فقط للسید مصطفى
وهي تعرف الممثل والمسیر الوحید لها وهو السید مصطفى 179421التجاري تحت عدد 

وأنه وإذا كان أساس قیام أیة مسؤولیة للبنك وفق القواعد العامة المنصوص علیها في . ********
ناك عقد یربط البنك بزبونه المتضرر بمناسبة تنفیذ البنك تكون مسؤولیة تعاقدیة كلما كان ه. ع.ل.ق

یتوجب هوأن المسؤولیة تنهض على أساس الخطأ والضرر معا وأن. لأحد عقود الخدمات المصرفیة
على المتضرر أن یبرهن على وجود الضرر وكذا إخلال البنك بأحد التزاماته مع ضرورة إثبات العلاقة 

حقیقة الأمر ان المدعیة عجزت عن الإدلاء بما یفید خطأ البنك و . السببیة بین الخطأ والضرر
العارض أمام غیاب تعزیزها لمقالها بأیة وثیقة تفید كون فتح الحساب عدد  

بوكالة ستراسبورغ كان بتوقیعین مزدوجین حتى تدعي 021.780.0000.040.25195073156
وان العارض وكما اثبت ذلك . عناصر المسؤولیةقیام الالتزام التعاقدي بینها وبین البنك العارض وباقي 

في سائر محرراته المرفقة بالملف فان أي مبلغ كان یصرفه سواء للغیر أو للسید مصطفى 
فوایاج وبحسن ********كان یتم بناء على الوثائق المودعة لدیه من طرف شركة ********

********رف السید مصطفى وان المدعیة وإذا ما ادعت ان هناك غش أو تواطؤ من ط. نیة
فانها تبقى ملزمة وبعد إثبات هذا التواطؤ ان تتقدم بطلباتها في مواجهته ولیس البنك العارض الذي 

كما أن الحكم الصادر . ********یبقى في منآى عن أیة علاقة تربط المدعیة بالسید مصطفى 
ة المقدم في مواجهة العارض عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء والقاضي برفض طلب المدعی
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في نازلة الحال كان معللا ووجیها ومصادقا للصواب، مما یتعین معه القول والحكم ********
:وتأكیدا لدفوعاته یرفق مذكرته بالوثائق التالیة . بتأییده

لدى العارض تحت رقم ********صورة لفتح حساب من طرف المسیر السید مصطفى - 
040042943267.

لدى العارض تحت رقم ********صورة لفتح حساب من طرف المسیر السید مصطفى - 
040030944078.

********صورة لفتح الحساب موضوع الدعوى بالمسیر المذكور أعلاه السید مصطفى - 
201.780.0000.04025195073156تحت عدد 
سیرها الوحید فقط فوایاج والذي یتضمن م********صورة من النظام الأساسي لشركة - 

.********السید مصطفى 
.فوایاج********الخاص بشركة " 7" صورة من نموذج - 
.********صورة لبطاقة التعریف الوطنیة للسید مصطفى - 

حضرت 14/05/2019جلسة القضیة بعدة جلسات كانت آخرها إدراج ملفوبناء على 
الدین بنكیران ورجع جواب القیم بملاحظة انه غیر خلالها الأستاذة زینب بوشاویر عن الأستاذ عز 

لمداولة للنطق جعل القضیة في اتقررموجود بالعنوان، وتخلف نائب المستأنفة رغم سابق الإعلام، ف
.11/06/2019بالقرار بجلسة 

والقاضي بإجراء خبرة حسابیة 11/06/2019وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 
:سید محمد صبیر الذي حددت مهمته في النقط التالیة بواسطة الخبیر ال

الاطلاع على عقد فتح الحساب موضوع الدعوى، وعلى كافة الوثائق المفیدة في النازلة، - 
والقول ما إذا كانت عملیة فتح الحساب لدى المستأنف علیه قد تمت بواسطة مسیرین اثنین أو مسیر 

عملیة سحب تتعلق بالحساب المذكور یتضمن توقیعین واحد وما إذا كان التوقیع الخاص بكل 
.مزدوجین أو توقیعا واحدا

والذي 04/12/2019وبناء على تقریر الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ 
خلص فیه الخبیر المنتدب أن تصریف عملیة السحب النقدي المنازع فیها شابها إخلال بعدم احترام 

یتمكن من سحب ********رف وكالة سطراسبورغ الشيء الذي جعل السید التوقیع المزدوج من ط
وغیر الصحیح، مضیفا بأنه كان على المنفرددرهم بناء على توقیعه 26.800,00المبلغ بما قدره 

البنك مطالبة هذا الأخیر بالتوقیع الثاني لأمر المساهمین حتى یتمكن من تصریف العملیة تصریفا 
يء الذي یجعل تصرف الوكالة البنكیة مخالفا للقواعد والضوابط البنكیة والأعراف سلیما وقانونیا الش

.الجاري بها العمل لدى الأبناك
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ان العارض وبعد اطلاعه على أدلى نائب المستأنف علیه بمذكرة بعد الخبرة جاء فیها وحیث 
د عن النزاع الحالي ولاكل البعما قام بتحلیله ودراسته الخبیر وقف على كون ما قام به كان بعیدا 

الحساب موضوع الدعوى، هذا بالإضافة إلى كون الخبیر لم یتقید تمت بیتعلق إطلاقا بالعملیات التي
كان موضوع وإذا وأنه .المهمة التي حددت له من طرف المحكمة بمقتضى قرارها التمهیديبإطلاقا 

فوایاج لدى ********شركة النزاع الحالي یتمحور أساسا حول حقیقة فتح الحساب من طرف 
وفیما اذا كان بوكالة ستراسبورغ201.780.0000.04025195073156البنك العارض تحت رقم

المرفقة بالملف هوخلال سائر محررات********قد فتح بالتوقیع الأحادي أو المزدوج فان العارض 
لى جانب كذلك باقي الحسابات الأخرى تم فتحها من طرف شركة إ وهو یؤكد على كون هذا الحساب و 

بتوقیع ********فوایاج بواسطة ممثلها القانوني ومسیرها الوحید السید مصطفى ********
ان الوثائق ، و لي له بهادممثل البنك العارض للسید الخبیر بالوثائق المأثبته أحادي وهو الشيء الذي 

أمام هذه 12/12/2018بمذكرته بعد النقض لجلسة********عارض المدلى بها كذلك من قبل ال
" 7"جاء بالنموذج رقم ماوأن العارض، خاصة البنك المحكمة تبقى خیر دلیل على صدق دفوعات

وان المحكمة .********فوایاج هو السید مصطفى يکادةرکشالذي یفید دائما أن ممثل ومسیر 
محمد صبیر وما جاء بتقریره یبقى متناقضا ففي الوقت الذي لن یفوتها ان تقف على كون الخبیر

من تقریره على أنه وبعد اطلاعه على عقد 6ادعى فیه الخبیر محمد صبیر كما هو وارد بالصفحة 
یفید على أنه فتح لدى وكالة سطراسبورغ 04025195073156فتح الحساب موضوع الدعوى رقم 

وان الخبیر وفي .********لمسیر الوحید السید مصطفى التابعة للبنك العارض بناء على طلب ا
ورد 05/04/2011الموالیة اعتبر ان هناك محضر للجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 7الصفحة 

وان الخبیر محمد . یكون إجباریا بواسطة توقیعین مزدوجین********فیه بأن التوقیع البنكي لدى 
فوایاج في ادعاءاتها ومزاعمها عندما أدلت له بوثائق تبقى صادرة ********صبیر سایر شركة 

********وأن شركة . عنها ولا تسعى من ورائها سوى تضلیل المحكمة كما أضلت بذلك الخبیر
فوایاج عملت على التذرع بمحضر الجمع العام الاستثنائي الذي زعمت من خلاله بان هذا الجمع 

لتوقیع البنكي لدى البنك العارض یكون إجباریا بواسطة توقیعین جعل ا05/04/2011والمؤرخ في 
مزدوجین وحقیقة الأمر بان هذا المحضر للجمع العام الاستثنائي یبقى من صنعها وحاولت من خلاله 

هذا المحضر لا یمكن ان ینتج لأي أثر قانوني في مواجهة العارض ، علما أن صنع حجة واهیة لها
ص ممثله القانوني بشكل سلیم وقانوني وان تكون العملیات الحسابیة المتعلقة إلا بتبلیغه إیاه في شخ

.بالتحویل موضوع النزاع قد تمت بعد تبلیغ العارض بهذا المحضر للجمع العام الاستثنائي
وأنه في هذا الإطار وتحقیقا للحق ولإزالة كل اللبس والغموض على حقیقة هذا النزاع والذي 

فوایاج من أجل تضلیل المحكمة والإثراء بلا سبب مشروع على ********تسعى الیهما شركة 
حساب البنك العارض فانه برجوع المحكمة إلى محتویات الملف أو حتى للوثائق التي عمل الخبیر 
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أو ********محمد صبیر على إرفاقها بتقریره فإنه لا یوجد من بینها إطلاقا ما یفید كون العارض 
تم تبلیغها بشكل قانوني وسلیم ووفقا لما هو متعارف علیه بالمقتضیات القانونیة وكالته ستراسبورغ قد

بنسخة من محضر الجمع العام الاستثنائي الذي یفید كون الحساب موضوع النزاع أو حتى باقي 
الحسابات الأخرى قد أصبح التوقیع البنكي فیها بتوقیعین مزدوجین مما یطرح أكثر من علامة استفهام 

فوایاج ********یجعل تقریر الخبیر الذي یشوبه الضبابیة وعدم الوضوح جاء إرضاء لشركة ومما 
.ومجاملة لها لا غیر ناسیا بأن المحكمة تبني قناعتها على الصدق والیقین ولیس على الشك والتخمین

شركة من تقریره والتي تمت لفائدة7ومن جهة أخرى اعتبر الشیكات الواردة بالصفحة الخبیروان 
VISIT MOROCCO وشركةKENZI TOWER وشركةBLUE MOON وشركة

PESCHAND الفاطمي نىة لبیدالسید مصطفى القادری والسقد تمت بتوقیع مزدوج من طرف
المحكمة إلى الشیكات ، علما أنه وبرجوع عارضحساب البنك المحلولا وبذلك ترتیب أثر ذلك على 

یدع أي ستقف وبما لا34-33-32- 31ات قر کمرفیصبمحمدالخبیر والمرفقة بتقریر المذكورة 
شكل من الأشكال بأي ولا تفید فوایاج ********على شركة ةر دصاأیضا لشك بانها تبقى لمجال 

مما لا یتقبله المنطق أو العقل الإدعاء و . للاستخلاص********ضالعار لدى قد تم تقدیمها
نك العارض دون الإدلاء لا من قریب ولا من بعید بماعلى الباتكیثر بخصوص هذه الشأبترتیب 

،الحال هذالعارض بمقتضی وصولات تفید ذلك وهو ما یغیب مطلقا في نازلةالبنك ای لده یثبت إیداع
الشیكات المذكورة ذهب بأن والأكثر من ذلك فان الخبیر محمد صبیر اختلطت علیه الأمور حینما 

تمت للنزاع الشیكات أصلا لابأن هذه یاناساكانت بتوقیعن مزدوجیوالمرفقة بتقریره نسخ منها أنها 
الذي هو بالحساب موضوع الدعوى الحالیة علاقة لها صلة والحسابات المتعلقة بها لابأي 

ولا یمكن مستبعدة مما یجعل أصلا هذه الشیكات 201.780.00000.04025195073156
عتبارا لكل ذلك وأمام الغموض الذي شاب تقریر الخبیر محمد صبیر والذي لا یمكن اوأنه و . اعتبارها

هذا التقریر جملة تفصیلا ملتمسا جدیا باستبعاد أن یشكل قناعة المحكمة یبقى التماس البنك العارض 
زاله إ أكثر دقة وموضوعیة للوقوف على حقیقة هذا النزاع و ة ثانیة ومضادة تكون خبر بإجراء الحكم 

المحكمة وإیهامها بوقائع مغلوطة ل یمن أجل تضلجفوایا********الذي تسعى إلیه شركة بسللا
.من أجل الإثراء بلا سبب قانوني ومشروع على حساب البنك العارض

حضر خلالها نائب المستأنف علیها وأكد 07/01/2020وبناء على إدراج الملف بجلسة 
أنف رغم التوصل، مما تقرر معه اعتبار القضیة جاهزة مذكرته السابقة، فیما تخلف نائب المست

.14/01/2020بجلسة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار 
التعليل

حیث إن محكمة النقض نقضت القرار المطعون فیه بعلة أن المستأنفة تمسكت بأن عقد فتح 
الحساب اشترط توقیعین لسحب أي مبلغ من حسابها وبإعلامها بعملیات السحب احتراما لبنود العقد، 
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ذكورة عن ى قیامه بإجراء العملیة البنكیة المعداوأن البنك المستأنف علیه لم ینف هذا الاشتراط، وإنما 
حسن نیة وطالب الاستماع إلى الشخص الذي قام بسحب المبالغ، غیر أن المحكمة مصدرة القرار 

.المطعون فیه لم تناقش ادعاءات الطرفین ولم تجر تحقیقا بشأنها، رغم أن الأمر یقتضي ذلك
وحیث یترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل صدور
القرار المنقوض، بحیث یفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر 
في النازلة، وتعید المحكمة مناقشة القضیة من أساسها مع التقید بالنقطة القانونیة التي بتت فیها 

.م.م.من ق369محكمة النقض عملا بمقتضیات الفصل 
ها الاستئنافي بأن الحكم المستأنف لم یصادف الصواب حیث تمسكت الطاعنة ضمن مقالو 

فیما قضى به، ذلك أنها أثارت ان المستأنف علیه قد أخل بالتزامه العقدي بعدم تقیده بشرط تعلیق أي 
على سند السحب مع إعلامها بعملیات ة من حسابها على حصوله على توقیعینسحب لمبالغ مالی

م ینف قیام ذلك الالتزام وادعى قیامه بإجراء تلك العملیة البنكیة السحب، وأن البنك المستأنف علیه ل
عن حسن نیة، ملتمسة لذلك التصریح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید وفق طلباتها 

.الافتتاحیة
وحیث إن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقیق في الدعوى وتماشیا مع قرار محكمة 

بإجراء 11/06/2019مهیدي الصادر بتاریخ فقد أمرت بمقتضى قرارها التالنقض الصادر في النازلة
أوضح فیه أن خبرة حسابیة أنیطت مهمة القیام بها إلى الخبیر السید محمد صبیر الذي أعد تقریرا 

الحساب البنكي الخاص بالمستأنفة تم فتحه لدى البنك المستأنف علیه من طرف المستأنف علیه الثاني 
بصفته المسیر الوحید للشركة المستأنفة، حسب الثابت من القانون التأسیسي ********مصطفى 

وأن هذا الأخیر كان یوقع لدى البنك بتوقیع منفرد ووحید كما هو 03/03/2008للشركة المؤرخ في 
جذادة نموذج الإمضاء وبطاقة فتح ثابت من خلال نموذج التوقیع الصادر عنه والموضوع على 

مصطفى ********أنه بعد تفویت حصص الشركة من طرف المساهم الوحید السید و الحساب، 
والذي انبثقت 05/04/2011الاستثنائي للشركة المنعقد بتاریخ العامحسب الثابت من محضر الجمع

حسابها حاملا لتوقیع مزدوج من أن یكون سحب المبالغ المالیةعنه مجموعة من القرارات من جملتها 
والسیدة منى ********ثنین من بین المساهمین الآخرین وهم السید محمد عبد الواحد المساهمین 

أن القانون التأسیسي المعدل والمؤرخ في مضیفا ،مصطفى********فاطمة والسید 
قد أكد القرارات التي جاء بها محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 09/05/2011
إلزامیة التوقیع علىمن القانون التأسیسي المعدل المذكور14نصت المادة ، إذ05/04/2011

كما ان عقد التفویت المسجل بالدار البیضاء الآخرین،اثنین من بین المساهمینالمزدوج لمساهمین 
أكد على أن الأطراف الموقعة على عقد التفویت تصادق بشكل مشترك ونهائي 21/12/2012بتاریخ 

.دون استثناء أو تحفظ
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المنازع فیها من طرف ث خلص الخبیر المنتدب في تقریره إلى أن عملیة السحب النقدي وحی
درهم بتوقیع واحد للمسیر السید 26.800,00بمبلغ 09/01/2013تمت بتاریخ المستأنفة

المصطفى وذلك خلافا لما هو مثبت في محضر الجمع العام الاستثنائي المشار إلیه ********
ض على البنك احترام التوقیع المزدوج الذي كانت الوكالة على علم تام به بدلیل ر أعلاه والذي كان یف

وهي الفترة 2011أنها قامت بتصریف عملیات بتوقیع مزدوج في الحساب الجاري العادي خلال سنة 
.موضوع الدعوىالسابقة لتاریخ عملیة السحب النقدي

الشكلیة، كما أن ما توصل إلیه الخبیر وحیث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفیة لشروطها
في تقریره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إلیه والتي قام بدراستها وتحلیلها الأمر الذي یتعین معه 

.اعتمادها والحكم وفق ما جاء فیها
خلاف ةالمستأنفصرف مبالغ مالیة من حسابعلى وحیث إن إقدام البنك المستأنف علیه

. ع.ل.من ق898الفصل ن إشعارها بذلك یرتب مسؤولیته العقدیة وفقا لمقتضیات المتفق علیه ودو 
ورد ما أثاره بهذا الخصوصویتعین لذلك الحكم علیه بأداء المبلغ المطالب به،

وحیث إنه أمام ثبوت إخلال المستأنف علیه بالتزامه الذي یفرض علیه أن یكون طلب سحب 
لتوقیعین تكون المستأنفة محقة في المطالبة بتعویض عن الضرر أي مبلغ من حساب المستأنفة حاملا 

10.000المحكمة لما لها من سلطة تقدیریة في هذا المجال في مبلغ دهاللاحق من جراء ذلك وتحد
. درهم

.وحیث إن باقي الطلبات لیس لها ما یبررها ویتعین رفضها
وحیث یتعین بالاستناد إلى ما ذكر اعتبار الاستئناف والتصریح بإلغاء الحكم المستأنف فیما 

والحكم من جدید بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنف علیه لفائدة لمجانبته الصواب قضى به 
درهم كتعویض عن الضرر مع10.000,00درهم بالإضافة إلى مبلغ 26.000,00المستأنفة مبلغ 

.جعل الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات

لـھذه الأسبـــــاب

:علنیا انتهائیا وحضوریا وهي تبت تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 
وبعد النقض والإحالة

.11/06/2019القرار التمهیدي الصادر بتاریخ البت فیه بقبول الاستئناف بمقتضى سبق:
وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به والحكم من جدید بقبول الطلب شكلا باعتباره جزئیا :

وموضوعا بأداء المستأنف علیه في شخص ممثله القانوني لفائدة المستأنفة مبلغ ستة وعشرون ألف درهم 
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صائر وجعل ال)درهم10.000(وتعویض عن الضرر قدره عشر آلاف درهم )درهم26.000,00(
.بالنسبة وبرفض باقي الطلبات
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.من جهة أخرىممستأنفا علیهبوصفهم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

طرفین واستدعاء ال
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
للمغرب بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم **********تقدم 26/12/2018بتاریخ 

الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 2068الحكم رقم القضائي بمقتضاه یستأنف
القاضي في الموضوع برفع الید عن تعرض ورثة 6873/8220/2017ملف عدد 8/3/2017
والحكم على المدعى علیه 02/07/34عبد العزیز على أداء قیمة أذینة الصندوق رقم **********ال

درهم مع الفائدة الاتفاقیة بسعر فائدة 500000المدعي قیمتها بمبلغ للمغرب بأدائه لفائدة**********
سنوي قدره 

والفوائد القانونیة عن أصل مبلغ أذینة 9/11/2016المترتبة عن أصل المبلغ ابتداء من تاریخ 2,40%
.الصندوق من تاریخ تقدیم الطلب وتحمیل المدعى علیهما الصائر وبرفض باقي الطلبات

.4/4/2019بت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ حیث سبق ال
وحیث تقدم المدخلون في الدعوى بعد البحث بمقال استئنافي بمقتضاه یستأنفون الحكم المشار 

.إلى مراجعه أعلاه
مقبول شكلا وحیث لا دلیل بالملف یفید تبلیغ الحكم المطعون فیه للطاعنین مما یكون معه الاستئناف 

.لتقدیمه وفق الشروط المتطلبة قانونا

:في الموضوع 
تقدم المدعي بمقال عرض 21/7/2017حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 

500000الحاملة لمبلغ 020734أذنیة الصندوق عدد 30/01/2017قدم للمدعى علیه بتاریخ فیه أنه
والمستحقة 09/08/2016الصادرة عن البنك بتاریخ %2,40ة اتفاقیة سنویة قدرها درهم المستحق علیها فائد

، إلا ان البنك المدعى علیه امتنع ورفض أداء قیمة أذنیة الصندوق دون وجه 09/11/2016الأداء بتاریخ 
لى ، وانه تم انتداب مفوض قضائي الذي انتقل إلمدعي شهادة تثبت سبب رفض الأداءحق، وامتنع منح ا

إلا أن البنك رفض أداء الأذنیة ، وكذلك رغم إنذاره كما استصدر 30/01/2017الوكالة البنكیة بتاریخ 
بانتداب مفوض قضائي لإجراء معاینة وان البنك أفاد بأن سبب عدم الأداء هو وجود تعرض على االمدعي أمر 

نیة الصندوق ذیعتبر حائزا لأ، وان المدعي **********اذنیة الصندوق من طرف ورثة عبد العزیز ال
لملكیة، وهو سند یثبت مدیونیة البنك الذي یبقى لاالصادرة عن البنك المدعى علیه ، وان الحیازة تعتبر سند
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یبقى غیر صحیح لعدم **********ملزما بأداء قیمتها بحلول الأجل، وان تعرض ورثة عبد العزیز ال
كما انه یبقى %2,40في فائدة اتفاقیة سنویة قدرها اقى محقثبوت صلتهم بأذنیة الصندوق، وان المدعي یب

والتمس الحكم برفع . في الحصول على تعویض عن التماطل الثابت من قبل البنك وكذا الفوائد القانونیةامحق
وقدرها 020734عبد العزیز على أداء قیمة أذنیة الصندوق رقم **********الید عن تعرض ورثة ال

بتاریخ %2,40درهم الذي یمثل الفائدة الإتفاقیة بسعر فائدة 3000درهم ، وبأدائه مبلغ 500000
درهم عن التماطل والفائدة من تاریخ الإستحقاق الى غایة 10000، وبأداء تعویض قدره 09/11/2016

، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهدیدیة انونیة عن المبالغ المطالب بهالقالطلب، والفوائد ا
وأرفق المقال بأصل .درهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ ، مع تحمیل المدعى علیه الصائر5000قدرها 

.اذنیة الصندوق ، محاضر
ابیة مع طلب إدخال ورثة تقدم دفاع المدعى علیه الأول بمذكرة جو 18/10/2017وبتاریخ 

عبد العزیز یعرض فیها ان المقال یبقى غیر مقبول لأن الدعوى المرفوعة ضد شركة **********ال
، وان اذنیة الصندوق سبق ان اكتتبها قید حیاته السید عبد العزیز ذكر نوع الشركة ومقرها ورأسمالهایتعین 

على أساس ان تاریخ 09/08/2016م بتاریخ دره500000بمبلغ 020734برقم اذنیة **********ال
ذنیة تم اكتتابها دون تحدید هویة المستفید منها، وان الهالك المذكور، وان الأ09/11/2016لإستحقاق هو ا

وي حقوق الهالك ذتوصل البنك من دفاع 29/12/2016، وبتاریخ 07/12/2016وافته المنیة بتاریخ 
**********ال

یتعرض من خلالها على أداء كل الأموال العائدة للهالك، وان المدعي تقدم بتاریخ عبد العزیز بمراسلة 
من أجل استیفاء مبلغ الأذنیة مما تعذر على البنك صرفها، وانه في حال رفع التعرض من 30/01/2017

هم عبد العزیز فإن البنك على استعداد لصرف الأذنیة ، وان الورثة المذكورین**********قبل ورثة ال
من یتحمل المسؤولیة، والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى بصفة أصلیة وبصفة احتیاطیة إدخال ورثة 

وأرفق المذكرة بصورة من إراثة ، صورة من رسالة .عبد العزیز لتقدیم جوابهم في الموضوع**********ال
.تعرض ، طلب تبلیغ رسالة التعرض

یه أعلاه وتم الطعن فیه بالاستئناف من طرف المحكوم لإوبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار 
: للمغرب الذي أسس أسباب استئنافه على ما یلي **********علیه 

للمغرب، وإن كان قد تحول **********ذلك أن ،السبب الأول یتعلق بدفع له صلة بالنظام العام
الشركة تقوم بدور فعال نیابة عن الدولة في سماله مملوك للدولة، وظلت تلك أر فإن جمیعإلى شركة مساهمة، 

للقرض مخولةیة النعملیة تطویر العالم القروي، وتشجیع الفلاحین إلى غیر ذلك من الإختصاصات الوط
للمغرب **********ومما یدل على كون . الفلاحي للمغرب بعد صدور القانون بإصلاح القرض الفلاحي

ظا على مصالحها ، أن الدولة بمقتضى اولة تراقب ذلك النشاط، حفیقوم بدور هام على الصعید الوطني والد
عینت مندوبا للحكومة ) 2012یونیو 7(1431من جمادى الأخرة 23الصادر في 2.10.237المرسوم رقم
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للمغرب، ویكون ذلك المندوب تابع لمدیریة الخزینة والمالیة الخارجیة بوزارة الإقتصاد **********لدى 
فاتح خیتار 5861ا حدث في تعیین السید نعمان العیصمي ونشر ذلك في الجریدة الرسمیة عدد والمالیة، كم

كان یتعین إدخال مندوب الحكومة في الدعوى، لذلك، 4018صفحة) 2010أغسطس 12( 1431رمضان 
ویترتب . دینأو على الأقل إدخال الوكیل القضائي للمملكة، ما دامت الدولة تعتبر مدینة وسیحكم علیها بأداء

من قانون 514فالفصل ،على الحكم على الدولة عند عدم إدخال الوكیل القضائي للمملكة بطلان ذلك الحكم
ة الدولة أو إدارة عمومیة یكلما كانت الطلبات تستهدف التصریح بمدیون: (( المسطرة المدنیة ینص على ما یلي

رائب والأملاك المخزنیة ، وجب إدخال العون القضائي أو مكتب أو مؤسسة عمومیة للدولة لا علاقة لها بالض
.))في الدعوى وإلا كانت الدعوى غیر مقبولة

أنذلك ،من قانون المسطرة المدنیة9السبب الثاني مخالفة مقتضیات الفصل 
المؤسسة العمومیة زةیالمشرع احتفظ له بمنلى شركة مساهمة فإللمغرب وإن كان قد تحول إ**********

المغرب الذي تحول إلى شركة دین بر أنه شأالذي یقوم به في تطویر العالم القروي وهو في ذلك شرنظرا للدو 
وعلى هذا الأساس فقد أصبح من الواجب أن تبلغ للنیابة العامة . كذلك شركة الطریق السیار وغیرهمامساهمة و 

إیداع إلى، وان یشار في الحكم یةقدم مستنتجاتها الكتابللمغرب وذلك لت**********الدعوى المتعلقة ب
وبما أن المحكمة لم تحل ملف القضیة على النیابة العامة لتقدیم تلك ،الحكم باطلانکاوإلاتلك المستنتجات 

وهذا الخلل لا یمكن للنیابة العامة أن تتداركه في المرحلة ات فإن حكمها یكون معرضا للبطلانالمستنتج
.نافیةالاستئ

ذلك أن ،من قانون المسطرة المدنیة39السبب الثالث مخالفة مقتضیات الفصل 
في **********ثة عبد العزیز للمغرب قدم جوابه على المقال الافتتاحي وطلب إدخال ور **********

عبد العزیز **********ویلاحظ من الحكم أن المحكمة سجلت أن جواب القیم رجع في حق ورثة الدعوى 
یتعین على المحكمة ما دام محل المدخلین في الدعوى غیر معروف إعادة وكانبملاحظة المحل مغلق 

بالتوصل قبل تعیین القیم حسب ما استقر علیه العملبالإشعارالاستدعاء بواسطة البرید المضمون المصحوب 
.القضائي

في إصدار حكمها على السبب الرابع ضعف التعلیل الذي اعتمدت علیه المحكمة 
للمغرب أكد أنه لا دخل له في النزاع القائم حول أذینة **********ذلك أن ،ربللمغ**********

الصندوق وأنه بحكم مهنته ملزم بالمحافظة على الودائع والأموال ولا یسلمها إلا لمن له الحق خاصة إذا ثار 
مجبرا من كانى صرف أذینة الصندوق و للمغرب توصل بالتعرض عل**********نزاع في شأنها وأن 

ومع ذلك فإنه في جوابه أكد على أنه مستعد لأداء أذینة . باب الاحتیاط أن یعتبر ذلك التعرض ویهتم به
الفوائد الاتفاقیة والفوائد القانونیة هو حكم لم بأداءلذلك فإن الحكم علیه . الصندوق عندما یرفع التعرض

ة في ذمته ذعلى أداء مبالغ مالیة غیر متخلغربللم**********بر یصادف الصواب ومن شأنه أن یج
یضاف إلى ذلك أن مثل هذه النوازل التي یحوط بها غموض تستلزم إجراء بحث للوقوف على ظروف اكتتاب 
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للمغرب **********ان و .في حكمها الى ذلك الغموضأشارتأذینة الصندوق ما دامت المحكمة قد 
یعتبر أن المحكمة قد جانبت الصواب جة الأولى فإنهنیة التي حكمت بها محكمة الدر بخصوص الفوائد القانو 

اعتبار أن رفض على********************البنك بأدائها لفائدة السید أمین حینما أمرت 
القضاء تأن یبفي انتظار **********ورثة الللمغرب أدائه لها تم بناء على تعرض **********

حقها أي تعسف جراء ذلك فإن المؤسسة لم یسجل في، وبالتالي ئم بین هؤلاء الورثة وبین المدعيفي النزاع القا
یتحملون هم الذین **********الةوإن كان هناك أي ضرر لحق بهذا الأخیر فورث. في مواجهة المدعي

النزاع ولیس البنك، ولیس للبنك أيوضوعمقنهم هم من تعرضوا على أداء أذینة الصندو أاعتبار ذلك على 
المرتبطة أجل استحقاقه بالإضافة إلى الفوائد الاتفاقیة مصلحة في الاحتفاظ بمبلغ أذینة الصندوق عند حلول

التي لا درهم عن الفوائد الاتفاقیة3000بمبلغ إن المدعیة التمست في مقالها الافتتاحي الحكم لفائدتها و به 
قدره سنویة المدعي بالفائدة الاتفاقیة بسعر فائدةفائدةقضى لالمستأنفدائها والحال أن الحكم ینازع البنك في أ

من قانون3الفصل بالتالي خرقا سافرا لمقتضیات وهو ما یشكل 09/11/2016ابتداء من 2,40%
حیث قضت بأكثر المسطرة المدنیة باعتبار أن المحكمة قامت بتحویر وتغییر الطلب لما فیه ضرر على البنك

الاستئنافن محكمة أالمحكمة به المعروض علیها هذا الطعن إخبارن ویجب الآحدثوالذي .مما طلب منها
التجاریة بالدار البیضاء عرضت علیها قضیة ثانیة مطابقة لقضیة سبق الفصل فیها وهي تحتوي على نفس 

عن محكمة الاستئناف التجاریة 15/11/2018یوم صدرإذ. الموضوع ونفس السبب مع تغییر الأطراف فقط
الأستاذة بنجاح عفاف وقضى القرار بإلغاء الحكم المستشارة3768/8220/2018رقم بالدار البیضاء القرار 

أن قضیة مماثلة ومتطابقة عرضت على إلىوتجدر الإشارة . والحكم من جدید بعدم قبول الطلبالمستأنف
الأستاذ حسن عتباني وصدر فیها المقرر4856/8220/2017لبیضاء ملف عددالمحكمة التجاریة بالدارا

للمغرب بأدائه لفائدة المدعي قیمة أذینة **********وحكم على 10/05/2018بتاریخ 4711حكم رقم 
المترتبة عن أصل %2,40هم مع الفائدة الاتفاقیة بسعر فائدة سنویة قدرها د500000الصندوق مبلغها 

والحكم بالفوائد القانونیة عن أصل مبلغ أذینة الصندوق من تاریخ تقدیم 09/08/2016تاریخ بتداء من المبلغ ا
للمغرب یطعن في هذا الحكم ورفعت القضیة إلى **********و. ل المدعى علیه الصائریالطلب وتحم

لمستشار المقرر ا3768/8220/2018محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وسجلت القضیة تحت رقم
.صدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الطلب15/11/2018بناجح عفاف وبتاریخ 
علیه تلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الطلب مسایرة للتوجه الذي سار إلذلك یلتمس 

في القضیة تصدرأعلاه وحتى لا إلیهامحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء في القضیة الأولى المشار 
.أحكام متضاربة

.وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبلیغ
الدفوعات الشكلیة للمستأنف لا ترتكز على أساس أن 24/1/2019وأجاب المستأنف علیه بجلسة 

للمغرب باعتباره شركة مساهمة تخضع **********واقعي أو قانوني طالما أن الدعوى وجهت ضد 
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ن تبعا لذلك رد دفوعات المستأنف بهذا الخصوص والقول بقبول طلب ییتعو 95/17لمقتضیات القانون 
ى غیر إن ما نعاه المستأنف على الحكم المطعون فیه عل،احتیاطیا من حیث الموضوعو . العارض لجدیته

أن المستأنف رفض أداء قیمة أذینة الصندوق ومنح أساس طالما أن الثابت من وثائق الملف وملابسات النازلة
الصندوق حالة شهادة تثبت الرفض وأن المستأنف لا ینازع في واقعة امتناعه على أداء قیمة أذینةالعارض

یعفي المستأنف من المسؤولیة لاعتباره یبقى الأداء وأن الاحتجاج بوجود تعرض على أداء قیمة الصندوق لا 
ومحقا في ) الطرف المستأنف(الذي یعتبر دائنا للجهة المصدرة لها ) العارض(ملزما بأداء مبلغها إلى حاملها 

%2,4أن المحكمة لما قضت بأداء نسبة و تعرضالاسترداد قیمة سنده عند حلول الأجل على الرغم من 
لما كان المستأنف و . ضت بأكثر مما طلب منهاقمن قانون المسطرة المدنیة و 3قامت بخرق مقتضیات المادة 

قیمة أذینة الصندوق لحاملها بمجرد تقدیمها للاستخلاص عند حلول أجلها فإن الامتناع عن بأداءملزما قانونا 
یستوجب البنك المستأنف بالتزام قانوني وبالتالي خطأ من طرفإخلالاذلك تحت أیة ذریعة كانت یشكل 

تیفاء دینه منذ التعویض طالما أن الخطأ ترتب عنه ضرر ثابت ومحقق للعارض یتمثل في حرمانه من اس
یستلزم ذلك من مصاریف وصوائر ما طر في سبیل ذلك إلى مقاضاة المستأنف مع ضتاریخ استحقاقه ا

ینة في وقتها وذلك ما دأب وإن مسؤولیة البنك قائمة تجاه العارض عند امتناعه عن وفاء قیمة الأذ.وأتعاب
قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجاریة في الملف ( .علیه الاجتهاد القضائي القار في مثل نازلة الحال

منشور بكتاب الأستاذ 2716/2013تحت عدد 14/05/2013بتاریخ 2580/16/2010التجاري عدد
إن التعویض یستحق بسبب عدم الوفاء بالالتزام و ). 224حسن عفوي المعنون بمنازعات العقود البنكیة صفحة 

إن الضرر المستوجب للتعویض و )ع.ل.من ق263الفصل (ولو لم یكن هناك أي سوء نیة من جانب المدین 
الفصل (هو ما لحق الدائن من خسارات حقیقیة وما فاته من كسب متى كان ناتجین عن عدم الوفاء بالالتزام 

إن و م في نازلة الحال.م.من ق3لم تخرق القانون ولا مجال لتطبیق الفصل إن المحكمة و .)ع.ل.من ق264
المحكمة ملزمة بتطبیق القانون ولها الصلاحیة في إعمال سلطتها التقدیریة وذلك بتخفیض أو الرفع من قیمة 

التعویض":ما سار علیه الاجتهاد القضائي في إحدى قراراته والذي نص على ما یليوذلك.التعویض
264لاتفاقي یدخل في باب الجزاءات التي تخول المحكمة التخفیف منها أو الرفع منها تطبیقا لأحكام الفصل ا

یتبین تبعا لذلك عدم جدیة الاستئناف وعدم ارتكازه على أساس قانوني سلیم، و ".نعم... ع .ل.من ق
.وهو ما یناسب الحكم بتأیید الحكم المستأنف

إلى خلافا لما ورد في جواب المستأنف علیه فإنه بالرجوع أنه14/2/2019وعقب المستأنف بجلسة 
الدرجة محكمة للمغرب ذکر وقائع النازلة بالتفصیل وما راج أمام **********المقال الاستئنافي نجد أن 

أن (( حینما ذكر ********************الأولى وهو الشيء الذي اعترف به السید أمین 
وهكذا فإن الاستئناف مقبول من الناحیة الشكلیة )) المستأنف سرد وقائع الدعوى ببسط الدفوعات التي تقدم بها 

للمغرب یؤكد أنه لم یصدر عنه **********ومن حیث الموضوع فلا زال . ولا مطعن على ما ورد فیه 
إن و باعتبار أنه أمین على الودائع ویتقید بأوامر زبنائهأي خطأ یستوجب الحكم علیه بأداء الفوائد القانونیة 
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وهي تطابق **********في القضیة التي رفعها محمد یوسف محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء 
قضت بإلغاء الحكم المستأنف الذي كان قد قضى ********************تماما قضیة السید أمین 

ما ورد في منطوقه ولذلك فإن الاطلاع على ذلك القرار الاستئنافي أصبح ءبأداللمغرب **********على 
حیث الوقائع وجرى العمل القضائي على أمرا حتمیا حتى لا یقع تناقض وتضارب في قضیتین متطابقتین من

لحة أن نه یجب على صاحب المصأأن البنك باعتباره أمینا لا یمكن له أداء أي مبلغ قدم في شأنه تعرض، و 
وإن الاحتجاج بسابقة قضائیة یعمل على رفع ذلك التعرض 

.لا یطبق في هذه النازلة لأنه یتعلق بفقد أو سرقة أو استعمال التدلیس في شیكات بنكیة
وبصفة جد بالقرار الاستئنافي المشار إلى مراجعة أعلاهالإدلاءلتمس تأخیر القضیة ریثما یقع یذلك ل

.غرب بما ورد في مقالة الاستئنافيللم**********احتیاطیة تمتیع 
إذ یؤكد دفعه الشكلي الوارد في أن العارض 28/02/2019بمذكرة بجلسة وأجاب المستأنف علیه 

إن و .فإنه یود أن یؤكد للمحكمة أن دفوع المستأنفة مردودة24/01/2019مذكرته المدلى بها بجلسة
مماثلة وفي الملف عددیحتج بقرار صادر عن نفس المحكمة في نازلة**********

یجب تذكیر و .للمطالبة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الطلب3768/8220/2018
ذلك أن عدم قبول الطلب ، المستأنفة أن عدم قبول الطلب المحتج به لا یستند على أي أساس قانوني سلیم

لقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة یكون ناتجا عن خلل شكلى في المسطرة یمكن تداركه وإن ا
دائنیته أي سبب تبثبعدم قبول الطلب في كون حامل السند لم یى ما قضلوالذي تتمسك به المستأنفة عل

إن هذا التعلیل علاوة على كونه تعلیل ناقص فإنه غیر مبني على أي أساس قانوني سلیمو تحوزه لهذا السند
یعتبر حامل السند دائنا للجهة المصدرة له و للتداولقابلااسند الذي یعتبر صكللإن العارض یعتبر حاملاو 

إن القرار المحتج به من طرف المستأنفة و ویبقى لحامل السند الحق في استرداد قیمة سنده عند حلول الأجل
بما یفید بالإدلاء**********الإثبات ذلك أنه عوض تكلیف البنك وورثة الهالك عبد العزیز الئقلب عب

بعدم قبول طلب العارض لعدم إثباته بسبب تحوزه ىقضأن الهالك هو الذي صدرت لفائدته أذینة الصندوق
، ذلك التعلیللتعلیل القرار المحتج به سیتبین لها تناقض فيةمحكمالبرجوع و .للأذینة المطلوب استخلاصها

یعتبر صكا قابلا للتداول وحامل السند یعتبر ينذلأیه محكمة الاستئناف أن السند االوقت الذي تؤكد فأنه في 
وإن المحكمة التي دائنا للجهة المصدرة له فإنها تراجعت وطالبت حامل السند إثبات سبب تحوزه لهذا السند

تعرض تعسفي لأنهم بمجرد موت مورثهم قاموا **********تعلم علم الیقین أن تعرض ورثة الهالك ال
بر حاملا للسند الإذني بحسن نیة توإن العارض الذي یعالإثباتئعلى جمیع حساباته فإنها قلبت عببالتعرض

ببیع مجموعة من العقارات **********یؤكد أن تحوزه للسند جاء بعد قیام الهالك السید عبد العزیز ال
لتي یعتبر العارض من ورثة شركة ذات مسؤولیة محدودة ا" مفتاح جوهر"التي كانت تملكها الشركة العقاریة 

من نصیبه في منتوج بالتالي فإن أذینة الصندوق التي یحوزها العارض لیست سوى جزء، و أحد المساهمین فیها
ما و لأذینة الصندوق حسن نیة وهو من قدمها للبنك لاستخلاص مبلغهاامادام العارض حائز و رالبیع المذكو 
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دائنا للجهة المصدرة له فإن تعرض ورثة سندل ویعتبر حامل الللتداو دام سند الصندوق یعتبر صكا قابلا
.على الأداء تعرض تعسفي الغرض منه الإثراء على حساب العارض**********الهالك عبد العزیز ال

أحقیة العارض في الفوائد القانونیةللمغرب بعدم**********من جهة ثانیة دفعت المستأنفة و 
وإن الفوائد ، الذي كان بحوزة العارضینة الصندوقذهي من تأخر في دفع مقابل أیجب تذكیر المستأنفة أنها و 

من قانون الالتزامات والعقود الذي یحیل على 875القانونیة تترتب عن التأخیر في الأداء وینظمها الفصل 
ولا یوجد ما یمنع الدائن من المطالبة %6المحدد لسعرها في 16/06/1950المرسوم الصادر في 

تحت عدد 21/02/2007قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ (بالتعویض إلى جانب الفوائد القانونیة 
) وما یلیها173ص 68منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 396/06في الملف التجاري عدد 215

تعلیلا قانونیا سلیما مما یتعین رفض الاستئناف وتأیید الحكم مما یبقى معه الحكم المستأنف علل ما قضى به 
.المستأنف

ونسخة لثلاثة عقود أنجزتها الموثقة " مفتاح الجوهر"وأدلى بنسخة من القانون الأساسي للشركة العقاریة 
.موضوع بیع عقارات الشركة المذكورة

ملف رقم 15/11/2018یخ بتار 5335وأدلى نائب المستأنف بنفس الجلسة بنسخة للقرار رقم 
2018/8220/3768.

القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة 4/4/2019بناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ و 
.المقررة وذلك لتوضیح بعض جوانب النزاع
.وبناء على ما راج بجلسة البحث

أصليباستئناف**********تقدم المدخلون في الدعوى ورثة عبد العزیز الإجراء بحثوبعد 
:وأسسوا أسباب استئنافهم على ما یلي 

أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف نجده قد صدر حضوریا في حین أنه بالرجوع إلى الحیثیات نجدها قد 
خیر رجع بملاحظة أن المحل مغلق الأتضمنت كون العارضین قد نصب في حقهم قیم وأن جواب هذا 

ن الحكم الابتدائي قد صدر غیابیا في حق العارضین وأن العارضین وبالتالي فإالقانونيوأن العبرة بالوصف 
بناءا على ذلك قد تعذر علیهم الإدلاء بأوجه دفاعهم خلال المرحلة الابتدائیة لأنه لم یسبق لهم أن توصلوا 

بدفوعاتهم دلاءما یكون معه العارضین محقین في الإاستدعاء وأن الاستئناف ینشر الدعوى من جدید مبأي
:التالیة 

مستحقة الأداء بتاریخ ، وأن الأذونة كانت 07/12/2016قد وافته المنیة بتاریخ العارضینأن مورث 
كان فاقد الإدراك العارضینوأن مورث العارضینمن موت مورث الشهر، یعني داخل اجل 09/11/2016

تصرف قانوني، وأن المصحات التي كانت أيوالتمییز ویعاني من مرض عقلي وعضوي یصعب معه إجراء 
والنفسیة لمورث العارضین منحت تقاریر طبیة تثبت ذلك وأن الأذونة لا تتضمن الصحیةتشرف على الحالة 

المستأنفعلیه لم یثبت سبب المعاملة وأن المستأنفاسم المستفید وأن المبلغ المضمن بها یبقى خیالیا وان 
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ة ومنها أن الفوائد یالسبب الذي أرغمه على عدم صرف هذه الأذینملاحظات حول أبدى**********
أنها اكتتبت أية قد تم اكتتابها دون تحدید هویة المستفید منها یالقانونیة تؤدى عند تاریخ الاستحقاق وأن الأذین

ستاذ حسن العلوي الأبمراسلة من 29/12/2016باسم مجهول، والأهم من كل هذا هو أنه توصل بتاریخ 
عبد العزیز یتعرض **********لصوصي المحامي بهیئة الدار البیضاء ونیابة عن ورثة المرحوم ا

لم ********************لأخیر، وأن السید أمین ابمقتضاها على أداء كل الأموال العائدة لهذا 
وفاة هذا الأخیر بتاریخ لاحق لتعرض ورثة المرحوم، وبعد أي30/01/2017یتقدم لمصالح البنك إلا بتاریخ 

للمغرب نفسه مضطرا إلى قبول **********ذلك وجد أساس، وعلى 07/12/2016التي كانت بتاریخ 
وهذا ما دفعه إلى إدخال ،ضر هذا التعرض ریثما یصدر القضاء كلمته في صحة أو عدم صحة التع

للمحكمة بما یبرر تعرضهم وجاء في تعلیل المحكمة التجاریة أن العارضین لم یدلوا . في الدعوىالعارضین
رفع الید على أدائها وأن هذا التعلیل الذي اعتمدته المحكمة یكون قد جانب على مبلغ الأذونیة مما یتعین معه

لم یتم استدعائهم خلال المرحلة الابتدائیة للإدلاء بمبررات تعرضهم، حیث ان العارضینالصواب ذلك أن 
إذ العبرة بالوصف القانوني والواقعي ولیس بالوصف الوارد في الحكم، الحكم الابتدائي صدر غیابیا في حقهم 

وبمعیة العارضینوأن العارضینیتبین بأنه صدر غیابیا بقیم في حق المستأنفذلك أنه بالرجوع إلى الحكم 
أن و تقدیمها كان بعد وفاة مورثهم كانوا في شك من صرف هذه الأذینیة خصوصا وأن تاریخ **********

علیه لم یثبت سبب تحوزه لهذا المستأنفوم قید حیاته كان مریضا بمرض یؤثر على تصرفاته وأن المرح
، وبذلك یكون التعلیل الذي اعتمدته المحكمة الابتدائیة مجانبا للصواب وهو یوازي انعدامه خاصة وأن السند

وأنه بناءا على ذلك یتعین إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى مورثهم الأذینیة لم تقدم للاستخلاص إلا بعد وفاة 
سبب المعاملة واحتیاطیا ببطلان أذینة إثباتبعدم قبول الطلب نظرا لعدم أساسابه وبعد التصدي الحكم 

.للعارضینوإرجاعهاالصندوق 
.المقال بنسخة حكم عادیةوأرفق

نه من خلال الأسئلة أ18/7/2019للمغرب بعد البحث بجلسة **********وعقب المستأنف 
فقد عجز عن تقدیم السبب الرئیسي المتعلق باذنیة ********************أمینالتي وجهت للسید 

ن السبب هو قیام ممثل الشركة المرحوم عبد أقال بوأخیراالصندوق كما كان مضطربا في شرح ذلك السبب 
ببیع عقار من عقارات الشركة ، وان مبلغ الاذنیة یمثل نصیبه في ثمن بیع ذلك **********العزیز 
في أومال الشركة رأسلكن هذا السبب غامض وغیر مقنع ، لان بیع عقار الذي یكون داخلا في . العقار

عد التعریف قانونیة منها  أن یوافق الجمع العام للشركة على بیع العقار بإجراءاتذمتها المالیة یتطلب بیعه 
ذلك البیع إشهاربذلك العقار وتحدید ثمن بیعه وتحریر محضر بموافقة جمیع الشركاء على بیع العقار، ویتم 

ینشر عدة مرات وعلى الإشهارفي عدد من الجرائد المتخصصة في الإعلانات ونظرا لأهمیة العقار فإن ذلك 
صفیة الضرائب المفروضة على العقار لأن تصفیة فترات متوالیة ویكون تفویته بواسطة موثق الذي یتكفل بت

التحملات الجبائیة تقع على عاتق الموثق، ثم یقوم الموثق بتوزیع نصیب كل واحد من ثمن البیع بواسطة شیك 
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وهذه .بنكي ولیس باذنیة الصندوق ثم توزیع نصیب كل واحد بواسطة شیك بنكي ولیس باذنیة الصندوق
إلیهشخص أسندت أيأوممثلها القانوني أمهو مدیر الشركة بالبیع ان المكلفالإجراءات لا تختلف سواء أك

، **********میمی أمینمهمة بیع العقار من طرف الجمع العام للشركة ولذلك فمصیر دعوى السید 
والتي حكمت فیها محكمة **********السید محمد جلیل هون كمصیر الدعوى التي رفعها قریبستك

وضوح السبب، وقد سبق للقرض الفلاحي للمغرب دملدار البیضاء بعدم قبول الطلب لعالاستئناف التجاریة با
وطبقا لما ینص علیه القانون والعمل القضائي ، فان ذلك . قدم للمحكمة نسخة من ذلك القرار الاستئنافيأن

للوقائع وحجیة بالنسبة للسند القانوني الذي اعتمدت سبة بالنةحجیالقرار نظرا لتشابه الدعوتین فهو قرار له
. علیه محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء للحكم بعدم قبول الطلب

ولا یتصور أن یختلف الحكم باختلاف الغرف التي تنتمي لنفس المحكمة وان یكون هناك تضارب وتناقض بین 
ذلك السبب ) اختلق في المرحلة الاستئنافیة ( ********************أمینان السید و قراراتها، 

ولم یسبق لأي . فذكر أن سبب الأذنیة ومبلغها هو نصیبه من ثمن عقار كان في ملك شركة وعرضته للبیع
لذلك یمكن . واحد ممن تمسكوا بتلك الأذنیات أن ذكر هذا السبب، وهو یطرح لأول مرة أمام هذه الغرفة

قیمة أذنیه الصندوق بناء على سبب یكون جدیا ومؤثرا ویخشى ضیاع مبلغ الاذنیة، ولا أداءالتعرض على 
ن مبلغ الاذنیة أیغیب عن البال ألاویجب . سیما اذا كان هناك نزاع بین الورثة على تصفیة تركة الموروث

حافظة على ن البنك ملزم بالمأ، و **********یسحب من ودیعة بنكیة خاصة بالمرحوم عبد العزیز 
800من قانون الالتزامات والعقود وكذلك مراعاة ما نص علیه الفصل 781الودیعة طبقا لمقتضیات الفصل 

فانه بمجرد وفاة الإسلاميأخذنا بقواعد الشریعة الإسلامیة وهي من النظام العام لهذا البلد وإذا. من ق ل ع 
اخبر وإذاللورثة ثم تصفى تركته من بعد وصیة یوصي بها او دین ، أموالهتنتقل **********المرحوم ال

البنك بالوفاة فانه ینقل رصید الهالك مباشرة لحساب خاص ویوزع ذلك الرصید على الورثة بعد تقدیم نسخة من 
**********نه بوفاة المرحوم عبد العزیز وأيوز كل واحد نصیبه بواسطة شیك بنکإراثة الهالك ویح

یتصرف أن، وانه لا یجوز لأي وارث من مدونة الأسرة321طبقا للمادة تلك الودیعة من جملة تركته أصبحت
وان سحب مقابل أذنیة الصندوق مباشرة فیه من مدونة الأسرة376طبقا للمادة في مال التركة قبل تصفیتها 

أنعلیه ********************أمینلذلك فالسید ،الإرثبالتركة وبالورثة ومخالفة لقواعد إضرار
یطالب بدینه من التركة وكما قیل في جلسة البحث، فقد كان هناك 

حیاة صاحب الودیعة، ولكن بعد الوفاة انتقلت الودیعة أثناءأذنیات الصندوق، وشقیق الهالك سحب مقابلهما 5
ى الودیعة، مع وجود تعرض ظا علاالى الورثة، وقام نزاع بین الورثة، فكان من اللازم أخذ الاحتیاطات حف

قدمت للبنك بعد الوفاة واذا كانت أذنیة الصندوق تمثل نصیب كل شریك ةأذنیأيكتابي بعدم صرف مقابل 
س الوقت ودون بقیة الشركاء ؟ یسحب مقابل أذنیتین في نفأنفي ثمن بیع العقار فكیف تسني لشقیق الهالك 

وذلك من الالتزامات التي تقع على عاتقه وان تتوفر له للمغرب ان یحتاط **********یكون من حق لذلك
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وان الصندوق، ةعدم صرف مبلغ أذنیأوتغطیة قضائیة تجعله بعیدا عن تحمل أي مسؤولیة حول صرف 
.یلتمس من المحكمة تمتیعه بما ورد في مقاله الاستئنافيمما .لا مصلحة له في الاحتفاظ بالودیعة العارض

أن 2/1/2020بواسطة نائبه بجلسة ********************وعقب المستأنف علیه أمین 
الذي كان **********أن المرحوم عبد العزیز الفي جلسة البحثما یمكن للمحكمة أن تستشفه مما راج 

العقارات التي والتي یعتبر العارض من ورثة أحد مسیریها، قام ببیع بعض" مفتاح جوهر"مسیرا للشركة العقاریة 
78477/45و48478/45، 78480/45توجد في ملكیة الشركة وهي العقارات ذات الرسوم العقاریة عدد 

وأنه یكفي الرجوع العارضقام بتوزیع منتوج البیع حیث اصدر سندات للصندوق لمن لهم الحق فیها بما فیهم 
یها أن البنك قام بأداء أذونات للصندوق جلسة البحث والتي اقر فأثناء**********إلى ما صرح به دفاع 

قبل وفاته إلا أن ورثته تعرضوا على أداء أذونات **********وحماد ال**********لفائدة محمد ال
هذا على شيء فإنما یدل على وإن دلالعارضبمن فیهم **********الصندوق التي كانت بحوزة ورثة 

تعرض تعسفي حرم العارض من **********ى على حسابها لد**********أن تعرض ورثة ال
جلسات الصلح التي تم أثناءالاستفادة من حقه في صرف أذینة الصندوق التي كانت بحوزته وأنه حتى 

اقروا بأحقیة العارض وإخوته في صرف أذونات الصندوق **********فإن ورثة عبد العزیز الإجراءها
التي بحوزتهم وأن العارض یود أن یؤكد مرة أخرى للمحكمة أنه حامل لسند صندوق الدین الذي یعتبر صكا 

على أداء أذینة الصندوق شأنه التعرض على أداء مبلغ شیك محدد قانونا وهي التعرضقابلا للتداول وأن 
قاموا بالتعرض على الأداء بمجرد موت **********لسرقة، في حین أن ورثة الالضیاع والتزویر وا

مبلغ أذنیتین للصندوق التي كانت بحوزتهم والتي تعتبر من **********المورثهم وبعد أداء البنك لورثة 
عن نصیبهم من بیع العقارات المذكورة أعلاه وسبق للمستأنفین أن احتجوا بقرار صادر في دعوى مماثلة 

وإن . والحكم بعدم قبول الطلبالمستأنفقاضي بإلغاء الحكم المحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و 
القرار الصادر قضى بعدم قبول الطلب بعلة أن العارض لم یثبت سبب تحوزه للأذینة المطلوب استخلاصها 

**********هو بیع المرحوم الثبت للمحكمة أن سبب تحوزه للأذینةأوان العارض في الدعوى الحالیة 
لعقارات

التي كان مسیرا لها وكان العارض وارث أحد المساهمین فیها ومبلغ الأذینة " مفتاح جوهر"في ملكیة شركة 
هي ما آل للعارض من بیع العقارات وعلاوة على ذلك فإن السند الاذني یعتبر صكا قابلا للتداول وحامل السند 

درة له وأن العارض یعتبر حاملا للسند الاذني بحسن نیة ویبقى دائنا للجهة المصدرة له یعتبر دائنا للجهة المص
.وأن العارض یؤكد في هذا الشأن ما جاء في مذكراته السابقة ویلتمس رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف

.3346وأدلى بنسخة من القرار عدد 
بأنهم لم تتح لهم فرصة تبریر 2/1/2020بعد البحث بجلسة **********وعقب ورثة ال

تعرضهم خلال المرحلة الابتدائیة، لسبب بسیط هو أنهم لم یكونوا حاضرین، ولأن الحكم الابتدائي صدر غیابیا 
لكون واعتبارا لذلك فإنهم خلال المرحلة الحالیة، واعتبارا . في حقهم وفوت علیهم مرحلة من مراحل التقاضي
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دید فإنهم یؤكدون للمحكمة بأن تعرضهم على أذنیة الصندوق كان بسبب جهلهم الاستئناف ینشر الدعوى من ج
علیه ولحد الآن لم یثبت السبب المستأنفتحوز المستأنف علیه بالأذنیة وأن أساسهاللمعاملة التي على 

تحوز الاذنیة لأنه لا یعقل أن تكون الأذنیة مقابل نصیبه في بیع أساسهاالحقیقي والمعاملة الفعلیة التي على 
:والتي یعتبر من ورثة أحد المساهمین فیها وذلك للأسباب التالیة " شركة مفتاح جوهر"عقارات كانت تملكها 

فهذا الأخیر هو الذي تعهد له وبالتاليأن العقود المدلى بها هي عقود رسمیة محررة من طرف موثق، 
وباقي تحملات العقار وأنه مادامت العقارات موضوع البیع الضریبةتسلیم المبالغ بعد استخلاص مبلغ مهمة

قام بالبیع بصفته مسیرا للشركة **********ومادام الهالك عبد العزیز " مفتاح جوهر"كانت تملكها شركة 
اب الشركة ولیس من حساب المذكورة، فإن المبالغ موضوع الاذنیات كان من المفروض أن تستخلص من حس

.العارضینمورث 
علیه بخصوص سبب المعاملة، المستأنفوأنه وبناءا على ما سبق، فإنه یتبین بأن ما یزعمه 

علیه لم یدل بالعقود التي یحاول من المستأنفخاصة إذا علمنا أن لا یتماشى مع المنطق والعقل والقانون، 
لال المرحلة الاستئنافیة، في حین أنه لو كان واثقا من أنها هي السبب سبب تحوزه بالاذنیة إلا خإثباتخلالها 

في الوقائع المضمنة بمقاله الافتتاحي بأنه تحوز أشارولكان دلى بها خلال المرحلة الابتدائیة،الحقیقي لأ
یتطرق لسبب إلا أنه لم یشر لذلك، واثر أن لا" مفتاح جوهر"بالسند مقابل نصیبه في العقارات المملوكة لشركة 

لا یمكن أمر، وهو "مفتاح جوهر"المعاملة في البدایة یختلق واقعة نصیبه في بیع عقارات مملوكة لشركة 
نیة، بالأذالسبب الحقیقي لتحوزه بإثباتوأن المستأنف علیه ملزم والقانونتصدیقه لأنه بعید عن المنطق 

المطالبة أساسیبقى معه ا للجهة المصدرة له، مماعلى اعتبار أنها صك قابل للتداول، وحاملها یعتبر دائن
سبب المعاملة وأن هذا المنحى هو الذي أيساس الذي یبرر المطالبة باستخلاص قیمة الأذنیة غیر معزز بالأ

عدد موضوع الملف 15/11/2018الصادر بتاریخ 5335سارت علیه هذه المحكمة في القرار عدد 
والذي یتعلق بقضیة مماثلة لنازلة الحال فیما یخص الموضوع والأطراف باستثناء 3768/8220/2018

یدلون بنسخة من هذا القرار حتى تأخذه المحكمة بعین الاعتبار تفادیا العارضینوأن السندالطرف حامل 
لتعرضهم، سببا من ضمن عارضیناللتناقض القرارات وأنه مادامت المحكمة الابتدائیة قد اعتبرت عدم تبریر 

تعرضهم ومادام المستأنف أسبابعلیها الحكم المستأنف، ومادام العارضون قد وضحوا أسستسباب التي الأ
فإن الحكم المستأنف یكون مجانبا للصواب ،تحوز بالاذنیةأساسهعلیه لم یثبت السبب الحقیقي الذي على 
الصندوق قدمت للاستخلاص بعد وفاة مورث العارضین، والذي كان ویتعین إلغاؤه، خاصة إذا علمنا أن أذنیة 

تصرف قانوني، وأن المصحة أيفاقد الإدراك والتمییز ویعاني من مرض عقلي وعضوي یصعب معه إجراء 
شواهد بذلك وأنه ومادام الحكم موضوع العارضینالتي كانت تشرف على حالته الصحیة والنفسیة منحت 

، الشيء الذي فوت علیهم مرحلة من مراحل التقاضي، العارضینغیابیا في حق الطعن الحالي قد صدر 
سباب المثارة سابقا، وعلى اعتبار أن مورثهم كان مریضا للأبالإبطالومنعهم من الطعن في أذنیة الصندوق 

.الملف للمحكمة الابتدائیة للنظر فیه من جدیدإرجاعمرض الموت، فإنه یتعین بناءا على ذلك 
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.بصورة شمسیة لنسخة قرار وصور شمسیة لشهادتین طبیتین مع ترجمتهما للعربیةاوأدلو 
أنه بالرجوع إلى محضر البحث، نجد 9/1/2020بعد البحث بجلسة **********وعقب ورثة ال

ه لم یتضمن اي توضیح من طرف المستأنف علیه الذي عجز عن تبریر سبب تحوزه بسند الصندوق، إذ أن نأ
جمیع التصریحات المضمنة بالبحث صادرة عن نائبه ولیس عنه بصفة شخصیة وأن موقف المستأنف علیه 

یجب أن یدرس في جلسة البحث وعدم جوابه عن السؤال الموجه له بخصوص عقود التفویتات، وتضرعه بأنه 
كما جاء في مذكرته، وقد یكون لاحظه جمیع من حضر **********الملف، وارتباكه الذي لاحظه نائب 

.الشركةعلیه في بیع عقارات المستأنفجلسة البحث، كلها أمور تؤكد أن سند الصندوق لا یمثل نصیب 
ندوق موضوع نازلة الحال، ومن حیث مذكرة التعقیب، انه وخلافا لما یزعمه المستأنف، فإن سند الص

"مفتاح جوهر"حال من الأحوال أن یكون مقابل نصیب المستأنف في بیع عقارات تعود لشركة بأيلا یمكن 
وأنه مادام سند الصندوق مستخلصا من حساب السابقةفي مذكرتهم أثاروهاأن للعارضینسباب سبق وذلك لأ

لیس من حساب الشركة، فإن ذلك یعتبر قرینة قویة ، ومن أموال مودعة باسمه الشخصي و العارضینمورث
بصفته الشخصیة ولیس العارضینبل دلیلا على أن السند كان مقابل معاملة بین المستأنف علیه ومورث 

وأن سند الصندوق، یمثل نصیب المستأنف علیه في الشركةبصفته مسیرا للشركة وأن واقعة بیع عقارات 
مرة في المرحلة الحالیة، بالنسبة لهذا الملف، وبعدما ألح العارضون في ملفات ولالعقارات المذكورة، تطرح لأ

في شيء، العارضینلا یلزم ،لسندات سابقة**********مشابهة على معرفة سبب المعاملة وأن أداء 
ة ولا یمكن أن یؤخذ كحجة لصرف السند موضوع نازلة الحال، على اعتبار أن السندات السابقة صرفت في حیا

**********ز الهالك عكس السند الحالي، الذي لم یقدم للاستخلاص إلا بعد وفاة الهالك عبد العزی
لا ینازعون في أحقیة المستأنف علیه في أذینة الصندوق من عدمها، العارضینوأن للعارضینوانتقال تركته 

علیه بالسند، وما إن كان قد نفذ المستأنفثرها تحوز إوإنما یطالبون بالسبب الحقیقي والمعاملة التي على 
العارضینأم لا، خاصة إذا علمنا أن مورث العارضینلمورثتحوز بالسند أساسهالتزامه المقابل والذي على 
سباب یلتمسون رد دفوعات المستأنف علیه لعدم جدیتها والحكم وفق المقال الألهذه .كان مریضا مرض الموت

.سابقاالاستئنافي ومذكرتهم المدلى بها
.16/1/2020وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
.بالأسباب المبسوطة أعلاهضمن مقاله الاستئنافي للمغرب **********حیث تمسك الطاعن 

للمملكة القضائيم التي توجب إدخال العون .م.من ق514بخرق المادة المتعلقخصوص السبب ب
قل وفي النازلة كان یتعین على المستأنف علیه إدخال مندوب الحكومة في الدعوى لسلامة المسطرة وعلى الأ

إدخال العون القضائي مادامت الدولة تعتبر مدینة وسیحكم علیها بالأداء فإنه خلافا لما تمسك به الطاعن فإن 
مغرب یعد شركة مساهمة تخضع لمقتضیات القانون لل**********لكون الطاعن أساسالسبب على غیر 
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بحسب الشكل بغض النظر عن النشاط الممارس وبذلك وأن شركات المساهمة تعد شركات تجاریة 95/17
فإنه لا مجال لإدخال العون القضائي للمملكة ولا مندوب الحكومة في الدعوى وتعتبر الدعوى قد قدمت سلیمة 

.من الناحیة الشكلیة
م وعدم إحالة محكمة البدایة الملف على النیابة العامة .م.من ق9بخصوص خرق الفصل وحیث إنه

.للإدلاء بمستنتجاتها الكتابیة، فإن هذا السبب كسابقه مردود على مثیره مادام الأمر لا یتعلق بمدیونیة الدولة
تعین على جواب القیم رجع بملاحظة محل مغلق وكان یلكونم .م.من ق39وبخصوص خرق المادة 

المحكمة مادام محل المدخلین في الدعوى غیر معروف إعادة الاستدعاء بواسطة البرید المضمون المصحوب 
الطاعن بهذا أثارهالقیم حسب ما استقر علیه العمل القضائي فإنه خلافا لما شعار بالتوصل قبل تعیین لإبا

باستدعاء المدخلین في الدعوى ورجع الاستدعاء الملف یتبین أن المحكمة قامتأوراقالصدد فإنه بالرجوع إلى 
بملاحظة محل مغلق وأن المحكمة قررت الاستدعاء بواسطة البرید المضمون ورجع مرجوع البرید بملاحظة 

تكون المحكمة قد وبالتاليغیر مطلوب وقررت تنصیب قیم في حقهم ورجع جوابه بملاحظة محل مغلق 
في الفصل المذكور وأنه من جهة أخرى فإن الدعوى قدمت علیها احترمت الإجراءات المسطریة المنصوص

في الدعوى كان **********في مواجهة الطاعن في إطار قواعد المسؤولیة العقدیة وأن إدخال ورثة ال
.مطالب في مواجهتهمأيأن یتقدم بجوابهم في الموضوع دون بهدف تقدیم

علیه حامل المستأنفوحیث إنه بخصوص نقصان وضعف التعلیل، فإن البین من وثائق الملف أن 
لأذینة الصندوق وأن الطاعن رفض أداء قیمته بحجة وجود تعرض من المدخلین في الدعوى وأنه من المستقر 

للبنك وبذلك یعتبر علیه قانونا أن سند الصندوق بمثابة صك قابل للتداول وأن حامل سند الصندوق یعد دائنا
هذا الأخیر ملزما بإرجاع مبلغه إلى حاملها وأن تمسك الطاعن بوجود تعرض على أداء قیمته من طرف الورثة 

من مدونة التجارة ولئن جاءت 271یعد حجة علیه لأن أحكام التعرض كما هي منصوص علیها في الفصل 
لصندوق للحامل فإنه لا توجد إحدى الحالات بالنسبة لسندات اأیضافإنها تسري أحكام الشیكفي باب 

المنصوص علیها في الفصل المذكور والذي حددت حالة التعرض في حالة وجود سرقة أو الفقدان أو 
.القضائیةأو التصفیة القضائیةالاستعمال التدلیسي أو في حالة التسویة 

ي الفصل المذكور فإن وحیث إنه مادام التعرض لم یؤسس على إحدى الحالات المنصوص علیها ف
تحجج البنك بأنه نفذ تعلیمات ورثة الهالك لا تعفیه من المسؤولیة عن الخطأ اتجاه حامل السند للصندوق 

ة الهالك إلا في إطار القانون ثخاصة وأنه ملزم بأداء قیمة السند بمجرد تقدیمه للوفاء ولا یمتثل لتعلیمات ور 
.ویتعین ردهأساسمما یبقى معه السبب المثار غیر ذي 

وحیث إنه بخصوص تمسك الطاعن أن هذه الهیئة قد سبق أن قضت في ملف مماثل بإلغاء الحكم 
لیها یجب الحكم بنفس النتیجة التي آل إتناقض لأيوالحكم من جدید بعدم قبول الطلب وأنه تلافیا المستأنف

بهذا الشأن فإن لكل ملف معطیاته ووثائقه فإن النازلة المماثلة التي سبق أثیرالقرار المتمسك به فإنه خلافا لما 
سبب المعاملة وأنه في الملف حامل السندبعدم قبول الطلب لم یثبتمن جدید الحكم فیها بالإلغاء والحكم 
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عقود بیع المعاملة وسبب تحوزه بأذنیة الصندوق ببإثباتعلیه المستأنفالحالي ومسایرة لدفوع الطاعن قام 
العقارات في ملكیة الشركة التي یعتبر من بین أحد ورثة المساهمین فیها مما لا محل معه لتمسك الطاعن بعدم 

.جواز مخالفة ما سبق الحكم به في النازلة السابقة
ویتعین رد الاستئناف أساسوحیث بالاستناد إلى ما تقدم یبقى ما نعاه الطاعن على الحكم على غیر 

.أساسطرفه لعدم ارتكاز مستند الطعن على المقدم من
.لیه طعنهإوحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل 

:**********بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف ورثة ال
حیث إنه خلافا لما تمسك به الطاعنون ضمن أوجه استئنافهم فإن المستأنف علیه یعتبر حاملا لسند 

عن طریق الاكتتاب العام مقابل مبلغ اأصدرهالصندوق الذي یعتبر صكا قابلا للتداول لكون البنك الطاعن 
عن باعتباره الجهة المصدرة له والذي لزبون ویتقاضى عنه فائدة ثابتة، فإن حاملها یعتبر دائنا للبنك الطالیدفعه 

وبالتاليیكون ملزما بأداء قیمتها مع الفائدة المترتبة عنها لحاملها عند حلول أجلها ویعتبر مدینا مباشرا لحاملها 
وتبقى عن المعاملة أغیارایعد الطاعنین بصفتهم ورثة الهالك المتعرضون على أداء قیمة السند للصندوق 

ة أن مورثهم كان فاقد الإدراك وعدم صحة عقود البیع غیر منتجة في الادعاء مما یتعین معه ادعاءاتهم المتمثل
.رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف لصوابیته
.وحیث یتعین تحمیل الطاعنین الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

للمغرب بمقتضى القـرار التمهیـدي **********سبق البت في الاستئناف المقدم من طرف : في الشـــكل 
.عبد العزیز**********وبقبول الاستئناف المقدم من طرف المدخلین ورثة ال

.برد الاستئنافین وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل كل مستأنف صائر استئنافه: في الـجوھــر 

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا 

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2020/01/23بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةمقرر و ةرئیس

مستشارة 
امستشار 
الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار

.رقیة************السیدة :بین
.:عنوانها 

.نائبها الأستاذ مسعود الغلیمي المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةةمستأنفبوصفها

.ممثلها القانونيفي شخص******:وبین
الكائن مقرها 

.نائبها الأستاذ عبد الكبیر طبیــح المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

268: رقمقرار
2020/01/23: بتاریخ
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.الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.16/01/2020لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.طرة المدنیةمن قانون المس429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
رقیة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم ************تقدمت السیدة 10/01/2018بتاریخ 

عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء تحت 06/04/2017القضائیة بمقتضاه تستأنف الحكم الصادر بتاریخ 
.القاضي برفض الطلب الأصلي مع تحمیل رافعـه الصائر9575/8220/2016في الملف عدد 3897عدد 

.02/08/2018حیث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

:في الموضـوع
تقدمت المدعیة بمقال عرضت فیه 24/10/2017یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 

عقود، وأنها تقوم بإیداع مدخراتها بحسابها البنكي لدى المدعى علیها ، ذاستقرت بالدیار السویسریة منأنها 
إلا أنها لم تكن تتوصل بكشوفات الحساب اعتبارا لكون مجمل العملیات التي كانت تقوم بها لا تتعدى عملیات 

قامت 2007تقوم بها ، وأنه خلال سنة أما عملیات السحب فإنه نادرا ماإیداع وتحویل المبالغ المالیة،
درهم ولعدم حاجتها في حینه للمبلغ 4.000.000بتفویت إحدى العقارات المملوكة لها بمدینة مراكش بما قدره 

بمراكش تحت عدد ******لمذكور فإنها قامت بإیداعه بحسابها البنكي لدى وكالة ا
ت الدیار ، إلا أنها فوجئت بكون حسابها وغادر 12/09/2007بتاریخ 00093.000.201101.0090343

درهم عن طریق التحویل باسم سیدة تدعى 700.000خلال هذه السنة عرف عملیة سحب مبلغ مالي قدره 
ملیون 4أي بعد أقل من شهر على إیداعها لمبلغ 02/10/2007رسال مریم وهي العملیة التي تمت بتاریخ 
كیة حیث تبین لها بأن أحد المستخدمین التابعین للمدعى علیها عمد درهم ، وان المدعیة راجعت المؤسسة البن

إلى اختلاس المبلغ المالي المشار إلیه مستغلا غیاب المدعیة ووقع أمرا بالتحویل وكأنه صادر عنها مع العلم 
داد المدعى علیها من أجل استر إمهالان المستفیدة من عملیة التحویل لا تعدو ان تكون زوجته ، وأنه رغم 

عة یبقى ملزما بإرجاعها وان المبلغ المذكور بدون جدوى ، وأن البنك بتسلمه أموال المدعیة على سبیل الودی
ع ، والتمس الحكم على المدعى علیه بأدائه .ل.من ق85ولة تبقى قائمة استنادا إلى مقتضیات الفصل المسؤ 

الفوائد القانونیة عن نفس المبلغ منذ تاریخ درهم المختلس من قبل مستخدمها مع 700.000للمدعیة مبلغ 
200.000إلى تاریخ التنفیذ، والحكم لفائدتها بتعویض عن الضرر بمبلغ 02/10/2007اختلاسه بتاریخ 

وأرفق المقال بصورة من كشف . ائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجلدرهم مع تحمیل البنك المدعى علیه الص
.لات الكترونیة، مراسإنذار، رسالة إنذارحساب، 
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تقدم دفاع البنك المدعى علیه بمذكرة جوابیة یعرض فیها ان المدعیة انتظرت 24/11/2016وبتاریخ 
6و 7سنوات لتقدیم مقالها للمحكمة، وان الإلتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري وفقا لمقتضیات المادة 9

أن توصل برسالة من المدعیة بتاریخ وانه سبق للبنكسنوات،5من مدونة التجارة تتقادم بمرور
، وان البنك بعد 2007درهم سحب من حسابها سنة 700.000من جنیف تتضمن ان مبلغ 04/09/2016

قام أحد المستخدمین بوكالة بالمري بمراكش التابعة له وهو 02/07/2007البحث وقف على أنه بتاریخ 
كور من حساب المدعیة إلى حساب زوجته ریسال مریم ، المسمى عبد العزیز ایت زیدان بتحویل المبلغ المذ

وان المستخدم المذكور بعث برسالة إلى البنك تفید وجود علاقة شبه عائلیة مع الزبونة المدعیة وان المبلغ 
وأنه أجرى عملیة التحویل بناء على اتصال هاتفي تلقاه منها وتوصل ،المذكور سلمه لها بناء على طلبها

ل عبر الفاكس الصادر عن رقمها الهاتفي، وان البنك تبث له بأن المسمى عبد العزیز بالأمر بالتحوی
كما أنه أجرى عملیة تحویل بعدما توصل بأوامر التحویل بواسطة الفاكس،23أیت زیدان سبق له أن أجرى 

ذكور لا علم عملیات أخرى قبل ان یتوصل بالفاكس ، وان هناك علاقة تعامل بین المدعیة والمستخدم الم6
لك یدخل ضمن علاقة شبه عائلیة مع ذللبنك بها وان المستخدم فسر عملیة التحویل لفائدة زوجته لكون 

المدعیة ، وان البنك تقدم بشكایة إلى النیابة العامة فتبین من خلال البحث وجود علاقة عائلیة بین المدعیة 
بأنها كانت تقوم بإیداع الأموال في حسابها والمدخل في الدعوى ، وان المدعیة تصرح من خلال مقالها

درهم لا علاقة للبنك بها 700.000المبلغ الذي یوجد بحسابها ، وان عملیة یثبت أنها تعلموتسحبها وهو ما 
وإنما هي علاقة مباشرة بین المدعیة والمدخل في الدعوى وبالتالي فإن مسؤولیة البنك لا تتحقق في حالة إتفاق 

م فإنه یبقى من حق .م.من ق103الفعل، وأنه استنادا لمقتضیات الفصل ارتكابم البنك على الزبون ومستخد
من مدونة التجارة ، 6والتمس في الشكل بتقادم الدعوى طبقا للفصل البنك إدخال المدخلین في الدعوى،

المدعیة والمدخلین درهم تم باتفاق بین 700.000وفي الجوهر الحكم برفض الطلب ومعاینة ان سحب مبلغ 
وأرفق المقال ب بصور من مراسلات وصورة من . في الدعوى والحكم بإخراج المدعى علیها من الدعوى 

.شكایة
الاختصاصتقدم دفاع المدخلین في الدعوى بمذكرة جوابیة یعرض فیها ان 19/01/2017وبتاریخ 

حقیقي أو المختار للمدعى علیه وأن موطن م إلى الموطن ال.م.من ق27المكاني یعود وفقا لمقتضیات الفصل 
المدخلین یبقى تابع للمحكمة التجاریة بمراكش ولیس الدار البیضاء، وان مقال الإدخال قدم ضد المسماة ریسال 

بادرت إلى تقدیم شكایة في مواجهتهما وان البحث لا یزال ******وان اسمها الصحیح هو رصال ، وان 
من مدونة 5لبث في النازلة، وبأن الدعوى قد طالها التقادم استنادا إلى الفصل جاریا مما یتعین معه ایقاف ا

وكانت هناك ثقة متبادلة وكانت التجارة ، وبأن المدخل تربطه رفقة زوجته علاقة صداقة متینة منذ سنوات،
رشید ریاض تسند له القیام بشؤونها بداخل المغرب وأنه سبق له ان سلم المدعیة بواسطة مستخدمها المسمى

الذي كانت ترسله مبالغ مختلفة من حسابها حسب كشفها البنكي ، كما أنه سلم للمستخدم المذكور مبلغ 
درهم عند تفویتها لمنزلها ، وان المدعیة هي من أعطت أمرا بتحویل المبلغ موضوع النزاع من 700.000
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خاص بها وهو ما تم فعلا ، وانه تم حسابها على أساس إرسال أمر بالتحویل بنفس المبلغ عبر الفاكس ال
كما ان الوكالة البنكیة التي تحویل المبلغ في اسم زوجته مریم رصال وان المدعیة كانت على علم بالعملیة،

بعدم أساساوالتمس التصریح كان یعمل بها كانت تتعامل مع زبنائها بواسطة جمیع الوسائل الإلكترونیة،
واحتیاطیا التصریح بعدم قبول الة الملف على المحكمة التجاریة بمراكش،المحلي في الدعوى وإحالاختصاص

وفي الموضوع الدعوى، واحتیاطیا أكثر إیقاف البث إلى حین البث في الشكایة المقدمة ضد المدخلین،
التصریح بسقوط الدعوى لتقادمها واحتیاطیا الحكم برفض الطلب واحتیاطیا أكثر إجراء بحث وحفظ الحق في 

وأرفق المذكرة بصور من فواتیر ووصولات أداء الماء والكهرباء وصور من عقد شراء وبیع، .عقیبالت
.ووصولات وكشوفات حسابیة ورسائل الكترونیة

المكاني بالاختصاصتقدم دفاع المدعیة بمذكرة تعقیبیة یعرض فیها ان الدفع 02/02/2017وبتاریخ 
ها یتواجد داخل نفوذ هذه للمدعى علیالاجتماعيام ان المقر یبقى مردودا وان المحكمة تبقى مختصة ماد

وبخصوص الدفع بالتقادم فإنه یتعین رده استنادا ، كما ان هذا الحق یبقى مخول للمدعى علیه أصلیا،المحكمة
وان الدفع بعدم قبول الدعوى إلى أن حساب المدعیة لا یزال مفتوحا لدى البنك المدعى علیه ولم یتم إغلاقه،

الشكایة م یهم مقال الإدخال الذي تقدم به البنك ، وان مجرد تقدیم .م.من ق32و 1خرقها مقتضیات الفصل ل
، وان المدعیة لم تكتشف حجم الخیانة إلا بعد مطالبتها من طرف السلطات لا یوقف البث في النازلة

كشوفات الحساب عن المدة من السویسریة بضرورة التصریح بثروتها ومن أجل ذاك راسلت البنك لتمكینها من 
درهم، وان الأمر بالتحویل 700.000والتي بعد مراجعتها أثار انتباهها تحویل مبلغ 2015إلى 2005

المدلى به لا یحمل توقیع المدعیة وتاریخ إنشائه وسبب التحویل وغیر صادر عنها، وان المراسلات التي 
وان البنك یبقى مسؤولا عن الإختلاس الذي یقوم القانونیة،استدل بها زیدان عبد العزیز تمت خلافا للضوابط 

به مستخدموه ، وفقا لمقتضیات عقد الودیعة، والتمس التصریح برد أوجه دفاع المدعى علیه والمدخلین في 
.، وأرفقها بصورة من رسالة الكترونیة، صورة من اجتهادات قضائیةوالحكم وفق المقال ووفق المذكرةالدعوى

تقدم دفاع البنك المدعى علیه بمذكرة تعقیبیة یعرض فیها أن المدخلة رصال لم 02/02/2017وبتاریخ
م ، وبأن المدخل .م.من ق49بالفرنسیة إلى اللغة العربیة استنادا إلى مقتضیات الفصل اسمهاتتضرر بنقل 

ة التي قبلت بها المدعیة في الدعوى أكد بأنه سبق له أن قام بتحویل عدة مبالغ بواسطة الفاكس ،وهي العملی
.مما یؤكد وجود علاقة صداقة بین المدعیة والمدخل في الدعوى ،والتمس الحكم وفق ما ورد بالمقال الإفتتاحي

وبعد تبادل التعقیبات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم الطعن فیه بالاستئناف من طرف المدعیة التي 
الفة عملیة التحویل البنكي للقواعد البنكیة المعمول بها، ان المحكمة مخ: أسست استئنافها على الأسباب التالیة

ولتحدید مسؤولیة البنك المدعى علیه بخصوص هذه العملیة فإنها تنطلق مما إذا كان التحویل البنكي قد تم 
وفقا للقواعد والضوابط البنكیة أم لا  ولیس على أساس العلاقات الشخصیة الرابطة بین مستخدم البنك 
والمدعیة، وأن المحكمة وفي سبیل تعلیل حكمها المطعون فیه نحت الى تحدید ما إن كانت العملیة المنازع 
فیها قد تمت وفقا للقواعد والضوابط البنكیة أم لا، والحال أن جواب السؤال الذي طرحته المحكمة أجابت عنه 
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هناك علاقة :" لصفحة الرابعة من أنه وذلك وفق ما هو وارد با24/11/2016المطعون ضدها بمذكرتها لیوم 
وأن ما تضمنته مذكرة المستأنف علیها من كون عملیة ". تعامل لا علم للعارضة بها ومخالفة للضوابط البنكیة

السحب مخالفة للقواعد البنكیة یقع منها إقرارا قضائیا بصحة دعوى الطاعنة، وأن الإقرار القضائي حجة قاطعة 
وانه بغض . ع.ل.من ق410و 409ا عن بینة وإدراك وفقا لمقتضیات الفصلین على صاحبه ما دام صادر 

النظر عن ما أثیر من وجود علاقة شخصیة بین العارضة ومستخدم المدعى علیها فإن مسؤولیة البنك تكون 
وتبعا لذلك یكون في . ثابتة متى ثبت أن تصرف مستخدمها في حساب الزبون یكون مخالفا للقواعد البنكیة

وبخصوص . حله إلغاء الحكم المطعون فیه وبعد التصدي الحكم للعارضة وفق مقالها الافتتاحي للدعوىم
صدور الأمر بالتحویل عن العارضة، فإن محكمة الدرجة الأولى عللت كذلك ما قضت به بالقول بكون نموذج 

التعلیل المذكور یكون تعلیلا التوقیع المودع لدى البنك یكون مشابها للتوقیع المضمن بالأمر بالتحویل، وأن
حیث جاء في تعلیل المحكمة أنه برجوعها الى نموذج التوقیع المودع :"سیئا یوازي انعدامه وذلك تبعا لما یلي

لدى البنك المدعى علیه الخاص بالمدعیة تبین لها وجود تشابه ظاهري بینه وبین الأمر بالتحویل موضوع 
.وظائف والخصائص الأساسیة للتوقیعینالدعوى من حیث الإشارات الخطیة وال

وحیث إن المقارنة بین التوقیعین بالعین المجردة ودون استعمال الوسائل التقنیة تفضي الى القول بوجود 
وان العارضة نازعت في صدور الأمر . اختلاف بین وجلي بین التوقیع الموضوع على الأمر بالتحویل

ته المحكمة بإجراء مقارنة بین توقیع العارضة الممسوك من قبل بالتحویل عنها وتوقیعها إیاه وهو ما رد
وان المحكمة وبناء على المقارنة المنجزة من قبلها أسست . المؤسسة البنكیة وذاك الموضوع بالأمر بالتحویل

لحكمها بعدم مسؤولیة المؤسسة البنكیة المستأنف علیها ومن خلالها مسؤولیة المستخدم وذلك من خلال القول 
كعامل الزمن وعامل السرعة والعامل (كون التوقیع تدخل فیه عدة عوامل تؤثر على عدم تطابقه كلیا ب

لانه لیس أرقاما تلزم مستخدم البنك من التأكد منها وإنما یكفیه أن یكون متشابه ظاهریا مع نموذج ..) النفسي
غا في الحالة التي یكون فیها المستفید من وان هذا التعلیل قد یكون مقبولا ومستسا". التوقیع المودع لدى البنك

التحویل شخص آخر غیر لا تربطه بالمؤسسة البنكیة او بمستخدمها أي علاقة كانت والحال أن المستفید من 
وكان یكفي المحكمة عناء إجراء المقارنة المذكورة الرجوع الى كتابات . التحویل هو ذاته مستخدم البنك وزوجته

لتقف على كم المغالطات والتناقضات التي ساقها في سبیل تبریر سحب " ي الدعوىالمدخل ف" المستخدم 
عرض انه كان 19/01/2017فالمستخدم وبموجب مذكرته لجلسة : المبلغ المدعى فیه من حساب الطاعنة

وانه . درهم700.000یسلم العارضة بواسطة مستخدمها من حسابها مبالغ مالیة وصلت في مجموعها الى 
تراجع عما سبق أن ضمنه مذكرته الأولى من كونه كان یسلم العارضة مبالغ 16/02/2017ه لجلسة بمذكرت

درهم لیزعم أن الأمر لا یتعلق باختلاس وإنما استرداد دین له على عاتق الطاعنة 700.000مالیة وصلت 
التناقض في وان ). المدعیة(وأن مبلغ الدین قد تم إیداعه بحساب زوجته بأمر وطلب من العارضة 

المستخدم المدخل في الدعوى یثبت عدم صحة موقفه ویؤكد موقف العارضة سیما أنها كانت ******م
منسجمة من تاریخ رفعها للدعوى ولم تحد من منازعتها في صدور الأمر بالتحویل المزعوم عنها أو توقیعها 



322/8220/2018: ملف رقم 

6

شابه التوقیع الممسوك من قبل إیاه فضلا عن أن التوقیع المضمن به لا یخصها ولم یصدر عنها ولا ی
وإن كل ما أثیر أعلاه قرینة على ان العملیة البنكیة التي بموجبها وقع ". المستأنف علیها"المؤسسة البنكیة 

درهم عملیة مخالفة للأعراف والقواعد البنكیة 700.000سحب مبلغ مالي مهم من حساب العارضة وقدره 
وبخصوص تحقیق الدعوى ، فإن المحكمة وللخلوص الى . بهذا الشأنالمعمول بها خلاف ما اعتبرته المحكمة 

عدم مسؤولیة البنك قامت بإجراء مقارنة بین التوقیع الممسوك لدى البنك والآخر الوارد بالأمر بالتحویل 
المزعوم، وان القول بصدور التوقیع على الأمر بالتحویل عن العارضة تكون مسألة فنیة یعهد بها الى ذوي 

وان المحكمة ولما اعتبرت أن البت في الطلب یكون متوقفا على مدى . صاص من الفنیین والخبراءالاخت
صدور التوقیع الوارد بالأمر بالتحویل عن العارضة من عدمه، فإنه كان لزاما علیه أن تأمر بتحقیق الدعوى 

ى طلب الأطراف أو یمكن للقاضي بناء عل"التي تنص على أنه . م.م.من ق55إعمالا لمقتضیات الفصل 
أحدهم أو تلقائیا أن یأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عین المكان أو بحث أو 

لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي " . تحقیق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقیق
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم . لیها الصائرالحكم وفق مقالها الافتتاحي للدعوى وتحمیل المستأنف ع

.المطعون فیه
انه قد سبق للعارضة أن 29/03/2018المغربیة للأبناك بجلسة ******وأجابت المستأنف علیها 

ویتبین من تلك 24/11/2016تمسكت في أول دفع تقدمت به بالتقادم بواسطة مذكرتها الموضوعة في جلسة 
درهم من حسابها 700.000بكون المستأنفة تقر بكون عملیة تحویل مبلغ المذكرة أن العارضة أوضحت 

سنوات لتقدیم مقالها أمام المحكمة بتاریخ 9وان المدعیة انتظرت . 02/10/2007كانت تعلم به منذ 
من المادة 7ومن المعلوم أن العملیات البنكیة هي أعمال تجاریة وذلك وفقا لأحكام الفقرة رقم . 24/10/2016
وان الالتزامات الناشئة بمثابة عمل تجاري بن التجار أو بینهم وبین الغیر تتقادم بمرور . من مدونة التجارة6
وأنه بالرجوع الى حیثیات الحكم الابتدائي یتبین انه رد الدفع . من مدونة التجارة6سنوات وذلك طبقا للمادة 5

ة الحساب البنكي والتي استقر علیها الاجتهاد على أن بالتقادم بناء على تعلیل ینطبق على حالة تقادم مدیونی
وان طلب المستأنفة لا یتعلق بالمنازعة في مدیونیة حسابها البنكي . أجله لا یبدأ إلا من تاریخ إقفال الحساب

وان سكوت . 2007درهم من حسابها سنة 700.000في علاقتها مع البنك وإنما ادعاء باختلاس مبلغ 
5ویتبین إذن أن المادة . من مدونة التجارة 5یؤدي الى تقادم الدعوى طبقا للمادة 2016المستأنفة الى سنة

المشار إلیها أعلاه 6تتكلم عن عمل تجاري، وان العملیات البنكیة هي عمل تجاري كما هو واضح من المادة 
من جمیع مذكرات وفیما یخص علاقة المستأنفة مع المدخلین في الدعوى یتبین من عرض الوقائع وكذا. 

وان المستأنفة زعمت في . المدخلین في الدعوى ، وجود علاقة وطیدة بین المستأنفة والمدخلین في الدعوى
من مقالها 1مقالها بكونها لم تكن تتوصل بكشوف الحساب كما هو واضح من الفقرة الثانیة من الصفحة 

كانت تودع أموالها في حسابها وتقوم بسحبها وهو الافتتاحي، إلا أنها تراجعت في نفس الفقرة وأكدت بكونها
ما یثبت أنها كانت تتابع حركیة حساباتها وإلا كیف یمكنها أن تسحب مبالغ من ذلك الحساب وهي لا تعرف 
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وان ما تزعمه المستأنفة من كون المدخلین في الدعوى وقع أمرا بالتحویل، فإن المدخل في الدعوى رد . ما فیه
درهم من 700.000ویتبین أن سحب مبلغ . تأنفة بالرسالة التي بعث بها الى مصالح التفتیشعلى مزاعم المس

حساب المستأنفة، لا علاقة له بالعارضة إنما هو ناتج عن علاقة قائمة بین المستأنفة وأحد مستخدمي 
فیها الزبون مع وأنه لا مسؤولیة بنكیة عن الأفعال التي یساهم فیها ویشارك . العارضة المدخل في الدعوى

وانه بالرجوع الى مذكرة المدخلین في الدعوى . مستخدم البنك اذ أنه هو مصدر تلك العملیة وهو المعني بها
هي من ************درهم والذي خرج من حساب السیدة 700.000یتبین أنهما یؤكدان أن مبلغ 

من مذكرتكم الموضوعة في 3الصفحة أذنت لهم بسحبه بشكل قانوني، اذ ضمن هؤلاء الفقرة الأخیرة من 
وحیث ان الأمر في النازلة لا یتعلق بدین بنكي بذمة زبون البنك یتم احتساب : " ما یلي16/02/2017جلسة 

أمد تقادم المطالبة به من تاریخ ترصید الحساب كما جاء في الاجتهاد القضائي المحتج به من طرف المدعیة، 
سابق أذنت بتحویله بشكل قانوني بموجب عملیة صحیحة مضى على تاریخ وإنما بالمطالبة باسترجاع مبلغ

ویتبین صدق ما سبق للعارضة أن تمسكت به من كون المستأنفة لها علاقة قویة . سنوات9إجرائها أزید من 
وأكد السید عبدالعزیز أیت زیدان والسیدة مریم رصال ، ان عملیة تحویل. وشبه ارتباط دائم وتبادل للمصالح

درهم من حسابها الى حساب هذا الأخیر تمت بناء على وثیقة تحویل الصادرة عن المستأنفة 700.000مبلغ 
وان المسؤولیة البنكیة او مسؤولیة العارضة عن اعمال التابعین لها تكون موضوع . والتي لم یتم الطعن فیها

وأن الأجیر المدخل في الدعوى . لأخیرمناقشة عندما یرتكب الأجیر خطأ أو جرما ضد الزبون بدون علم هذا ا
یصرح كتابة وأمام القضاء أن ما قام به كان بموافقة المستأنفة في إطار عملیات مماثلة كان یتوصل منها 
بأوامر بالتحویل عبر الفاكس وكان ینجزها بدون أن تشتكي منها نظرا للمعاملات التي كانت تجمعهما والتي 

لمستأنفة كان علیها لكي تطالب بمسؤولیة العارضة ان تتقدم بشكایتها للعارضة وان ا. فصلوا فیها في مذكرتهم
ولیس ان تطلب من الشخص المذكور أن 2007درهم من حسابها في سنة 700.000عندما أخرج مبلغ 

وان العارضة تلتمس لكل غایة . درهم700.000یحول مبالغ مالیة أخرى بنفس الطریقة التي حول بها مبلغ 
درهم سبق للمستأنفة أن طلبت تحویل مبلغ آخر 700.000بحث حتى تتحقق المحكمة من كون عملیة مفیدة 

بنفس الطریقة، وینتج عن ذلك أن العارضة لا علاقة لها بهذا النزاع، مما تلتمس معه الحكم لها وفق محرراتها 
جله تلتمس الحكم برفض جمیع لأ. السابقة، ویتبین إذن ان استئناف المستأنفة في مواجهة العارضة غیر مبرر

وأرفقت الجواب . الطلبات المقدمة ضد العارضة والحكم وفق باقي الأطراف ووفق ما ینص علیه القانون
.بمراسلات

ان الدفع المثار غیر مرتكز على أساس سلیم باعتبار أن 24/05/2018وعقبت المستأنفة بجلسة 
یبدأ احتساب التقادم بشأنه إلا من تاریخ حصر الحساب الأمر یتعلق بمعاملة تمت في إطار حساب بنكي لا

والحال أن حساب العارضة لدى المستأنف علیها لا یزال مفتوحا، وان ذلك ما ذهبت إلیه محكمة النقض في 
وهو 893/3/1/2006في الملف التجاري عدد 23/05/2007بتاریخ 594عدة قرارات لها منها القرار عدد 

وكذلك فإن العارضة أسست دعواها في مواجهة المستأنف علیها في . لدرجة الأولىذات ما تبنته محكمة ا
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إطار دعوى المسؤولیة وهو ما یجعل تاریخ ابتداء سریان التقادم من تاریخ العلم بالضرر وبالمتسبب فیه استنادا 
ها ومستخدمیها وأنها لم تكن تعلم بالخطأ المقترف من قبل المستأنف علی. ع.ل.من ق106لمقتضیات الفصل 

إلا من تاریخ مباشرتها للإجراءات في مواجهتها بحسب الثابت من وثائق الملف باعتبار أنها مهاجرة مقیمة 
في الملف 1410قرارا تحت عدد 08/03/2017وان هذه المحكمة أصدرت بتاریخ . بالدیار الأوروبیة

بین المستأنفة ومستخدمها المدخل في كما دفعت المستأنف علیها بوجود علاقة وطیدة . 4893/8220/2016
الدعوى حاولت من خلالها تبریر عملیة السحب، وان المستأنف علیها أقرت بمقتضى مذكرتها لیوم 

هناك علاقة تعامل لا علم " أن العملیة البنكیة موضوع الدعوى مخالفة للضوابط البنكیة 24/11/2016
قرار المستأنف علیها بمقتضى مكتوباتها المقدمة الى مجلس وان إ" . للعارضة بها ومخالفة للضوابط البنكیة

القضاء بمخالفة العملیة البنكیة للضوابط البنكیة یوجب مسؤولیتها ویبرر دعوى العارضة، وانه بغض النظر 
عن ما أثیر من وجود علاقة شخصیة بین العارضة ومستخدم المدعى علیها فإن مسؤولیة البنك تكون ثابتة 

صرف مستخدمها في حساب الزبون یكون مخالفا للقواعد البنكیة، لذلك یكون في محله رد الدفوع متى ثبت أن ت
.المثارة لعدم وجاهتها 

انه یتبین من رد المستأنفة على الدفع بالتقادم أنها 19/07/2018وعقبت المستأنف علیها بجلسة 
متعلق بمعاملة تجاریة ، وفعلا فإن الاجتهاد خلطت بین التقادم المتعلق بنزاع حول حساب بنكي وبین التقادم ال

المشار إلیه في مذكرة تعقیب المستأنف هو اجتهاد یتعلق بالنزاع حول الحساب البنكي أي أن البنك لا یمكنه 
التمسك بتقادم كتابة محاسبیة في كشف الحساب أو تقادم عملیة بنكیة في كشف الحساب إلا انطلاقا من قفل 

وان . من مدونة التجارة6لذي یتمسك به یتعلق بتقادم العملیة التجاریة طبقا للفصل الحساب، وان الدفع ا
لا مجال لإعمال الاجتهاد المذكور لأن النزاع لا یتعلق بكشف الحساب وإنما النزاع یتعلق بزعم بكون العارضة 

المعتمد من قبل الحكم وان التعلیل. لازالت تحتفظ بمبالغ مالیة تعود للمستأنفة وهو الأمر الغیر الثابت
الابتدائي هو تعلیل قانوني ومؤسس، ویتبین من محررات المستأنفة أنها عجزت عن الرد على ما تمسكت به 
العارضة في موضوع النزاع، وان المستأنفة لم تجد وسیلة لتبریر عجزها عن الرد على ما تمسكت به العارضة 

التي " مخالفة للضوابط البنكیة " وان كلمة . زلتها عن سیاقهاوع" مخالفة للضوابط البنكیة " إلا بنقل كلمة 
ضمنتها العارضة في محرراتها هي موجهة للمستأنفة أصلا التي تعودت إعطاء تعلیماتها للسید أیت زیدان 

وان . ومریم ریصال بتحویل مبالغ من حسابها وهو ما أكده هؤلاء ولم تنازع فیه المستأنفة بصفة جدیة 
م ترد ولم تنازع في كونها سبق لها أن طلبت من الشخص المذكور إجراء عملیات أخرى تجاوزت المستأنفة ل

ویتبین إذن ان استئناف المستأنفة غیر مبني على . عملیة وهي العملیات التي لم تقدم بشأنها أیة شكایة23
. أي أساس، و تلتمس رده

لقاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة ا02/08/2018وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 
المقررة وبحضور طرفي النزاع للاستفسار حول ظروف إعطاء أمر بالتحویل وهل التحویل صدر من الطاعنة 

.أم لا
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تم الاستماع إلى طرفي النزاع 13/12/2018وبناء على إدراج الملف بجلسة البحث المنعقدة بتاریخ 
درهم 700.000غیر صادر عنها وأنها لم تكلف البنك بتحویل مبلغ وأكدت المستأنفة بان الأمر بالتحویل

في حین أكد مستخدم البنك أنه بناء على طلب الطاعنة قام بملء المطبوع، وأن التوقیع الوارد بأمر التحویل 
هو للطاعنة وأصرت هذه الأخیرة بان التوقیع مزور، فتقرر ختم البحث وإحالة الملف على جلسة عادیة 

.یب علیه من الطرفینللتعق
أنه ثبت للمحكمة من خلال 03/01/2019بعد البحث بجلسة ******وعقبت المستأنف علیها 

والسید عبد العزیز الطاعنةالبحث المجرى بثبوت علاقة التعامل بالفاكس في عملیات التحویل وغیرها ما بین 
أقرت واعترفت ببعثها لفاكسات للسید ایت زیدان لإجراء عملیات في حسابها ******وان السیدة . ایت زیدان

.ولم یسبق لها ان اشتكت منها، لهذه الأسباب تلتمس الحكم وفق محرراتها السابقة
انه 13/01/2019وعقب المدخل في الدعوى عبد العزیز ایت زیدان ومریم ریصال بعد البحث بجلسة 

تأكد من تصریحات المستأنفة خلال جلسة البحث بأنه قد جرى العمل معها بإنجاز تحویلات بنكیة لفائدتها عن 
نها تتأكد قبل إجراء كل عملیة باعتبار أ–طریق الهاتف والفاكس والتي تؤكدها عبر الهاتف قبل وبعد العملیة 

وأنها تقر بجمیع العملیات المدلى بها من طرف البنك باستثناء العملیة التي –وبعدها من رصیدها لدى البنك 
درهم لفائدة العارضین والتي أقرت كذلك بأنها تربطها بهما علاقة شبه 700.000حولت بمقتضاها مبلغ 

ها قد أقرت كذلك بان لها مستخدما بالمغرب یدعى رشید ریاض، وان وأن. عائلیة عكس ما جاء في مكتوباتها
وأن . هذا المستخدم هو الذي كان یقوم بالأعمال الخاصة بها من سحب للمبالغ وتسلمها بدلا عنها وغیرها

إنكار توصلها بكشوفات الحساب الخاصة بها هو مجرد ادعاء علما بأنها تتوفر على مسكنین بالمغرب أحدهما 
ة مراكش والآخر بمدینة تطوان تتردد علیهما بین الفینة والأخرى، وأنها قد أعطت للبنك بمراكش عنوانها بمدین

فضلا على انه لا یعقل ان تقوم . الكائن بمراكش لتبلیغ تلك الكشوفات والإشعارات بالاقتطاع من حسابها إلیه
إنكارها كذلك إجراء التحویل البنكي وأن. بتحویلات من حساب بنكي لا تعرف حركیته ورصیده المتواجد به

موضوع النزاع لفائدة العارضین یتناقض أیضا مع الأمر بالتحویل الحامل لرقم فاكسها واسمها اللذین أقرت 
بهما بجلسة البحث، وأن مجرد ادعاء زوریة التوقیع المذیل به لا أساس له كذلك ما دام ان نفس التوقیع 

كما ان التوقیع المضمن به مطابق للتوقیع المودع لدى . حویل الصادرة عنهاهو المضمن بكافة الأوامر بالت
إضافة إلى ذلك، فان ممثل البنك المستمع إلیه بجلسة . البنك كما أكد العارض، وكذا ممثل البنك بجلسة البحث

ن الأوامر البحث قد أكد بأنه قد جرى العرف على إجراء التحویلات البنكیة عن طریق الهاتف والفاكس كما ا
وبالخصوص المادة 34-03فضلا عن ذلك، فان القانون البنكي رقم . بالتحویل لا تتضمن سبب ذلك التحویل

السادسة منه یسمح بإجراء التحویلات البنكیة بأیة وسیلة من الوسائل الجاري بها العمل بما في ذلك الفاكس 
المستأنفة لم تنازع في الكشوفات الحسابیة المتعلقة ومن جهة ثانیة، فان. أو الرسائل الالكترونیة هذا من جهة

. بحسابها لدى البنك المستأنف علیه طیلة مدة فتحها للحساب مما یعتبر إقرارا منها بما جاء فیها من عملیات
وان الكشوفات الحسابیة المطابقة للدفاتر التجاریة الممسوكة من قبل البنك تعتبر حجة على ما تضمنته من 
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المؤرخ في 1241في قراره عدد –محكمة النقض حالیا –ا أقر ذلك المجلس الأعلى سابقا بیانات كم
والمنشور بالدلیل العملي في المنازعات البنكیة 385/3/1/2015في الملف التجاري عدد 07/12/2005

–لمستأنفة وما دام البنك قد أدلى بالأمر الكتابي الصادر عن ا. وما یلیها85للأستاذ نبیل ابو مسلم ص 
والموجود أصله بأرشیفه، فان عملیة التحویل التي قام بها البنك تبقى قانونیة ومطابقة لمقتضیات –المنازع فیه 

من مدونة التجارة، وبذلك فان عملیة التحویل البنكي موضوع النزاع قد تمت وفق ما توجبه المادة 519المادة 
مستأنفة في إبانه، فان منازعتها في هذه العملیة بعد مرور أمد المذكورة وما یلیها دون أي تحفظ من جانب ال

1العقود البنكیة بین مدونة التجارة والقانون البنكي للأستاذ محمد لفروجي ط (التقادم یبقى غیر مقبول قانونا 
ویتأكد خلافا لما تمسكت به المستأنفة عدم صحة مزاعمها ورغبتها في الإثراء على ) وما یلیها278ص 

ساب العارضین بدون أي وجه حق لغایة في نفسها، وتبعا له یكون من المناسب رد مزاعم المستأنفة جملة ح
.وتفصیلا لعدم جدیتها وتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به من رفض الطلب

ى وورد بمذكرتهما الثانیة المدلى بها بنفس الجلسة انه سبق للعارضین ان أثارا أمام محكمة الدرجة الأول
من مدونة التجارة على أساس ان عملیة التحویل البنكي قد 5دفعا بتقادم الدعوى استنادا إلى مقتضیات الفصل 

أي بعد مرور 24/10/2016في حین ان هذه الدعوى لم یتم رفعها إلا بتاریخ 02/10/2007تمت بتاریخ 
درهم 700.000عملیة تحویل مبلغ سنوات على تلك العملیة، وان منازعة المستأنفة محصورة في 5ازید من 

وأنها قد أقرت بكون عملیة التحویل موضوع النزاع كانت منذ . ولیس في مدیونیة حسابها البنكي2007سنة 
وأنها كانت تعلم بتلك العملیة منذ تاریخ إجرائها، وبالرغم من ذلك فانها لم تبد أي تحفظ 02/10/2007تاریخ 

ر إلى الاستفسار عن هذه العملیة ولم تقدم أي طلب سواء في مواجهة البنك أو بشأنها طیلة هذه المدة ولم تباد
العارضین إلا بعد مرور اجل التقادم رغم اطلاعها على أرصدة حساباتها ورغم ترددها على المغرب لأزید من 

ن من جدید أربع مرات سنویا، وتبعا له، فان دعوى المستأنفة قد طالها التقادم المسقط وان العارضین یدفعا
كما تمسكت المستأنفة بان عملیة السحب موضوع . بتقادم دعوى المستأنفة ویلتمسان التصریح بسقوطها بالتقادم

النزاع مخالفة للقواعد البنكیة بإقرار البنك المستأنف علیه لكن وخلافا لما تمسكت به المستأنفة، فان عملیة 
ط البنكیة بإقرار البنك المستأنف علیه سواء أمام محكمة التحویل موضوع النزاع تمت وفقا للقواعد والضواب

.وأكد ما سبق في مذكرتها السالفة. الدرجة الأولى أو أمام هذه المحكمة
انه بمناسبة الأبحاث التي أجرتها مصالح الإدارة الضریبة 10/01/2019وعقبت المستأنفة بجلسة 

لى تحدید مجموع ثروتها الخاضعة للضریبة على الصعید بكانتونة جنیف سویسرا بلد إقامة الطاعنة والرامیة إ
العالمي، فان الطاعنة طلبت من المستأنف علیها مدها بالكشوفات الحسابیة المتعلقة بالعشر سنوات الماضیة 

. حتى تتولى تسلیمها للمحاسب المكلف بالإجراءات الضریبیة لها بسویسرا2015إلى غایة نهایة 2005من 
العارضة للكشوفات المذكورة بعد تلكؤ غیر مبرر من المستأنف علیها في تسلیمها الوثائق وانه وبعد تسلم 

درهم من حسابها البنكي عدد 700.000المذكورة وبعد مراجعتها لها أثارت انتباهها عملیة تحویل لمبلغ 
إلى حساب زوجة مدیر الوكالة البنكیة المودع02/10/2007بتاریخ 000930002011010090343
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وهي السنة ذاتها التي 2016لدیها، وان تاریخ اكتشاف عملیة التحویل المذكورة هو في غضون شهر یولیوز 
وان المدخلین في الدعوى حاولا التمسك بالتقادم بعلة ان عملیة . تقدمت خلالها الطاعنة بالدعوى الحالیة

أكتوبر 24أمام القضاء إلا بتاریخ في حین ان المنازعة بشأنها لم ترفع02/10/2007التحویل تمت بتاریخ 
والتي سبقتها مطالبات حبیة خلال نفس السنة إلا ان الدفع المذكور لا یجد ما یبرره وذلك بالنظر لما 2016

:یلي 
ان العارضة لا زالت تعتبر زبونة للبنك المستأنف علیه وان حسابها البنكي لم یتم إغلاقه كما انه لم یتم 

ان ذلك هو ما ذهب إلیه اجتهاد محكمة النقض وما تم . للقول ببدایة احتساب أمد التقادمتحدید رصیده النهائي
.خلال المرحلة الابتدائیة02/02/2017التاكید علیه بموجب مذكرة الطاعنة المدلى بها بجلسة 

ان المحكمة خلال جلسة البحث وقفت على كون الطاعنة لم یسبق لها ان توصلت بالكشوفات الحسابیة 
.من لدن البنك المستأنف علیه

ان عدم توجیه البنك للعارضة تلك الكشوفات الحسابیة لم یمكنها من تتبع عملیاتها البنكیة وهو ما شجع 
.المدخل في الدعوى إلى القیام باختلاس موجوداتها المالیة

كشفا بالحساب ان البنك الذي یمسك الحساب ویحرر مستخرجاته یتعین علیه لزوما ان یرسل إلى الزبون 
بكیفیة دوریة تبین العملیات المنجزة باسمه من طرفه أو لفائدته على اعتبار ان لكل من الزبون والبنك ان ینظر 
في كل لحظة إلى الحساب لمعرفة وضعیته وما استقر عنه من حركات سلبیة وایجابیة وجعله على بینة تامة 

.نیته أو مدیونیته تجاه البنكمن التقییدات الخاصة في رصیده وبالتالي عدید دائ
انه بعدم توجیه البنك للكشوفات المذكورة للعارضة فانه فوت علیها امكانیة الاطلاع على حسابها 
ومراجعته وبالتالي فانه لا مجال للتمسك بالتقادم ما دام الحساب لم یتوقف ولم یتم غلقه أو حصره منذ تاریخ 

.فتحه إلى الآن
ازعة الطاعنة في عملیة التحویل المنسوبة إلیها وفي مدى صدور الأمر بها ان المحكمة وقفت على من

عنها ذلك ان الطاعنة أكدت عدم إصدارها لأي أمر بالتحویل بشأن المبلغ موضوع المنازعة وذلك تبعا لما 
:یلي

بقدر انه إذا كان التحویل عملیة بنكیة یتم بمقتضاها إنقاص حساب المودع بناء على أمره الكتابي . 1
مبلغ معین یقید في حساب آخر یصبح معه المستفید من التحویل مالكا للمبلغ الذي یتعین نقله من وقت 

فان 523خصمه من طرف المؤسسة البنكیة من حساب الأمر بالتحویل إلا انه وبناء على مقتضیات المادة 
وأنه إذا كان . محله في تنفیذ التحویلبنك الآمر بالتحویل یسأل عن الأخطاء التي یرتكبها الأبناك التي تحل ال

الأمر كذلك فانه في نازلة الحال فان البنك الآمر بالتحویل هو المنفذ لذلك الأمر وبالتالي فانه یسأل عن 
. أخطائه وأخطاء العاملین به

أصول وثائق ملف التحویل والكشوفات البنكیة المتعلقة بإحضاروانه على الرغم من مطالبة الطاعنة . 2
بحسابها وعلى الرغم من إلزام المستشار المقرر لممثل البنك بإحضار تلك الوثائق إلا انه استنكف عن 
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درهم من حساب 700.000بما یبرر سلامة إجراءات تحویل مبلغ والإدلاءالاستجابة للأمر القضائي 
.یر الوكالة البنكیة وهو ما یجعل المسؤولیة قائمة في حقهماالطاعنة إلى حساب زوجة مد

ان الادعاء بحصول الأمر بالتحویل عن طریق الفاكس لا یغني عن الاحتفاظ به واتخاذ الحیطة . 3
.بشأنه والتأكد من صدوره وتوقیعه من طرف صاحبة الحساب

ألزم في المادة 24/12/2003بتاریخ G/36/2003ان والي بنك المغرب وبموجب دوریته عدد . 4
منها مؤسسات الائتمان بالاحتفاظ لعشر سنوات بكل الوثائق البنكیة المتعلقة بإثبات هویة زبناء المؤسسات 21

أعلاه 7في الفصل إلیهمالبنكیة وذلك ابتداء من تاریخ إغلاق حسابات هؤلاء ومن هویات الأشخاص المشار 
)على حسابات بنكیة ویرغبون في استئجار صنادیق حدیدیةالذین لا یتوفرونبالأشخاصوالمتعلقة (

ان المستأنف علیه المدخل في الدعوى أدلى بصورة لما اعتبره أمرا بالتحویل إلا انه وبعد مراجعته . 5
تبین انه هو من قام بملء بیاناته وانه هو من ضمنه رقم حساب زوجته وان الطاعنة لم تقم بتمكینه من أي من 

مضمنة به وان التوقیع المنسوب للطاعنة غیر صادر عنها ولم تقم بتوقیع الأمر المذكور ولم تبعث البیانات ال
وانه في أحسن الأحوال وللتغطیة على الجریمة المرتكبة من طرف البنك . به عبر الفاكس كما تم الادعاء بذلك

وانه لا یمكن اعتماد . ف علیهومدیر وكالتها فقد تم نسج بعض المعطیات من وثائقها البنكیة لدى المستأن
.صورة لوثیقة للقول بصدور الأمر بالتحویل في غیاب أصلها

جرت العادة على قیام الطاعنة بإصدار أوامر بتحویل مبالغ مالیة لفائدة بأنهانه لا یمكن القول . 6
:الأغیار بنفس الطریقة للتأسیس على صحة الأمر موضوع النزاع وذلك بالنظر لما یلي 

ن الطاعنة أكدت خلال جلسة البحث ان العملیة الأولى التي أثارت انتباهها هي المتعلقة بتحویل ا* 
.درهم700.000مبلغ 

ما لقلة المبالغ المتعلقة بها أو لكون اان بقیة العملیات لم تكن بعد موضوع مراجعة من طرفها بعد * 
.لنزاعبعض الأوامر صادرة عنها فعلا خلاف الأمر بالتحویل موضوع ا

انه إذا كانت بعض عملیات التحویل تمت بنفس الطریقة، فانه لا یبرئ ذمة البنك ومستخدمه قیامهما * 
.باستخدام نفس الأسلوب للاستیلاء على أموال المودعة وإن عن طریق التزویر والتقلید

بسلامة عملیة الأمر انه لا یمكن التمسك بقیام علاقة صداقة بین المودعة ومدیر المودع لدیه للقول * 
.بالتحویل
ان الادعاء بكون تلك العلاقة الشخصیة نجمت عنها معاملة مالیة بین الطرفین تمت تصفیتها عن . 7

طریق الأمر بالتحویل محاولة یائسة للتهرب من المسؤولیة وللتغطیة على الجریمة ودلیل ذلك ان مدیر الوكالة 
تفویت عقاره وتوفرت لدیه مبالغ مالیة، وان الطاعنة كانت في حاجة البنكیة المدخل في الدعوى زعم انه قام ب

700.000إلى الاقتراض منه في انتظار بیع منزلها وهكذا سلمها عن طریق مستخدمها مبالغ مالیة قدرها 
درهم ولیس 650.000درهم بعملیة جد بسیطة یتبین ان مجموع المبالغ المدعى بها من طرفه هي 

ومن جهة أخرى، ان الحساب البنكي المفتوح من طرف . ما یؤكد كذب المستأنف علیهدرهم وهو 700.000
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30.000.000العارضة لدى البنك سجل خلال نفس الفترة التي ادعى قیامه بإقراضها رصیدا دائنا تجاوز 
اكس درهم وهو ما كان علیه سوى ان یقوم باستخدام نفس الطریقة وهي الأمر بالتحویل عن بعد وبواسطة الف

كما ان الطاعنة . عوض إقراضها–الحساب الدائن –ویسلم المستفید المبالغ المطلوبة من حساب الطاعنة 
5.129.000واستخلصت عن ذلك مبلغ مالیا إضافیا قدره 31/07/2007قامت فعلا بتفویت عقارها منذ 

ات مالیة تبعدها عن كل اقتراض درهم كما تفید ذلك نسخة من عقد البیع رفقته وهو ما یفید توفرها على موجود
كما ان المستأنف علیه هو من تعود الاقتراض من الطاعنة ولیس . وتدحض روایة المستأنف علیه من الأساس

العكس ودلیل ذلك صورة الشیك رفقته والذي لا زالت الطاعنة تحتفظ بأصله والمتعلق بعملیة اقتراض لفائدة 
نظیرا عنها شیكا مسحوبا من حساب زوجته لدى نفس البنك وطالبها درهم سلمها50.000مدیر الوكالة بمبلغ 

بعدم استخلاص قیمته وهو ما استجابت إلیه إلى ان طاله التقادم الصرفي إلا ان المدیونیة لا زالت عالقة 
.بذمته

انه إذا نفذ البنك أمر تحویل مزور أو غیر قائم أصلا وغیر صادر عن عمیله، فانه یتحمل مسؤولیة . 8
ونتیجة هذا التنفیذ، سواء كان الخطأ من طرف مستخدم البنك أو من طرف الغیر ما دام ان البنك یتحمل 
مسؤولیة فحص بیانات الآمر بالتحویل فحصا جدیا، لهذه الأسباب تلتمس الحكم وفق استئناف الطاعنة 

نیة من خلال الاطلاع على ومذكراتها ومستنتجاتها والحكم على سبیل الاحتیاط بإجراء خبرة حسابیة وأخرى ف
أصول الوثائق الممسوكة من طرف البنك والتأكد من الإجراءات المتبعة في تنفیذ الأمر بالتحویل المدعى به 

.وتحمیل المستأنف علیهم الصائر
وبناء على قرار إخراج الملف من المداولة وذلك قصد إنذار نائب المستأنف علیه للإدلاء بأصل وثیقة 

.التحویل
.رد لم تتضمن أیة إضافة جدیدةمذكرة 07/02/2019الدعوى بجلسة لى نائب المدخلین فيوأد

القاضي بإجراء خبرة خطیة بواسطة الخبیر 28/3/2019وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 
وثیقة أصلعبد اللطیف خلید الذي تم استبداله بالخبیر محمد اعلالو الذي حددت مهمته في الاطلاع على 

المصادق نسخة الالوثیقة الاطلاع على بأصلوفي حالة عدم الإدلاء 2/10/2007التحویل المؤرخة في 
علیه المستأنفالمحكمة ومقارنة التوقیع المضمن بها بنموذج التوقیع المودع لدى البنك لتأشیرةوالحاملة علیها

ضوء ذلك التي لا تنازع فیها الطاعنة وعلى وإجراء مقارنة بین مختلف التوقیعات المضمنة في التحویلات 
.القول ما إذا كان التوقیع المضمن بالوثیقة المطعون فیها للطاعنة أم لا

وحیث أودع الخبیر المنتدب تقریرا خلص فیه أنه لم یتمكن من إجراء الخبرة على الصورة الشمسیة 
.وقیعها غیر واضحلأنها ردیئة وت******للوثیقة موضوع النزاع المدلى بها من طرف 

أنه یتأكد من تصریحات المستأنفة خلال 3/1/2019وعقب المدخل في الدعوى بعد الخبرة بجلسة 
جلسة البحث بأنه قد جرى العمل معها بإنجاز تحویلات بنكیة لفائدتها عن طریق الهاتف والفاكس والتي 

اء كل عملیة وبعدها من رصیدها لدى باعتبار أنها تتأكد قبل إجر - تؤكدها عبر الهاتف قبل وبعد العملیة
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وأنها تقر بجمیع العملیات المدلى بها من طرف البنك باستثناء العملیة التي حولت بمقتضاها مبلغ -البنك
كذلك بأنها تربطها بهما علاقة شبه عائلیة عكس ما جاء في أقرتدرهم لفائدة العارضین والتي 700000

لها مستخدما بالمغرب یدعى رشید ریاض، وأن هذا المستخدم هو الذي كان كذلك بأن أقرتمكتوباتها وأنها قد 
یقوم بالأعمال الخاصة بها من سحب للمبالغ وتسلمها بدلا عنها وغیرها وأن إنكار توصلها بكشوفات الحساب 

ة الخاصة بها هو مجرد ادعاء، علما بأنها تتوفر على مسكنین بالمغرب أحدهما بمدینة مراكش والآخر بمدین
تطوان تتردد علیهما بین الفینة والأخرى وأنها قد أعطت للبنك بمراكش عنوانها الكائن بمراكش لتبلیغ تلك 

بالاقتطاع من حسابها إلیه، فضلا على أنه لا یعقل أن تقوم بتحویلات من حساب بنكي والإشعاراتالكشوفات 
تحویل البنكي موضوع النزاع لفائدة العارضین لا تعرف حركیته ورصیده المتواجد به وأن إنكارها كذلك إجراء ال

، وأن مجرد البحثبهما بجلسة أقرت مع الأمر بالتحویل الحامل لرقم فاكسها واسمها اللذین أیضایتناقض 
له كذلك، مادام أن نفس التوقیع هو المضمن بكافة الأوامر بالتحویل أساسادعاء زوریة التوقیع المذیل به لا 

الصادرة عنها، كما أن التوقیع المضمن به مطابق للتوقیع المودع لدى البنك كما أكد العارض وكذا ممثل البنك 
ف على إلى ذلك، فإن ممثل البنك المستمع إلیه بجلسة البحث قد أكد بأنه قد جرى العر إضافة. بجلسة البحث

. ، كما أن الأوامر بالتحویل لا تتضمن سبب ذلك التحویل والفاكسإجراء التحویلات البنكیة عن طریق الهاتف 
وبالخصوص المادة السادسة منه یسمح بإجراء التحویلات 34-03فضلا عن ذلك فإن القانون البنكي رقم 

. فاكس أو الرسائل الالكترونیة هذا من جهةوسیلة من الوسائل الجاري بها العمل بما في ذلك البأیةالبنكیة 
بحسابها لدى البنك المستأنف علیه المتعلقةومن جهة ثانیة، فإن المستأنفة لم تنازع في الكشوفات الحسابیة 

منها بما جاء فیها من عملیات وأن الكشوفات الحسابیة المطابقة إقراراطیلة مدة فتحها للحساب مما یعتبر 
قر ذلك المجلس الأعلى ألممسوكة من قبل البنك تعتبر حجة على ما تضمنته من بیانات كما للدفاتر التجاریة ا

في الملف التجاري 07/12/2005المؤرخ في 1241في قراره عدد -محكمة النقض حالیا- سابقا
85مسلم ص أبووالمنشور بالدلیل العملي في المنازعات البنكیة للأستاذ نبیل 385/3/1/2015عدد 

والموجود اصله بأرشیفه، - المنازع فیه–ومادام البنك قد أدلى بالأمر الكتابي الصادر عن المستأنفة . ا یلیهاوم
من مدونة التجارة وبذلك 519فإن عملیة التحویل التي قام بها البنك تبقى قانونیة ومطابقة لمقتضیات المادة 

توجبه المادة المذكورة وما یلیها دون أي تحفظ من فإن عملیة التحویل البنكي موضوع النزاع قد تمت وفق ما 
جانب المستأنفة في إبانه، فإن منازعتها في هذه العملیة بعد مرور أمد التقادم یبقى غیر مقبول قانونا ویتأكد 
خلافا لما تمسكت به المستأنفة عدم صحة مزاعمها ورغبتها في الإثراء على حساب العارضین بدون أي وجه 

یكون من المناسب رد مزاعم المستأنفة جملة وتفصیلا لعدم جدیتها وتأیید الحكم المستأنف فیما حق وتبعا له 
.قضى به من رفض الطلب

في تقریره أنه لا یمكن إجراء أن الخبیر خلص 16/1/2020وعقب بعد الخبرة نائب المستأنفة بجلسة 
یر واضح وكذا الأمر بالنسبة لباقي الشمسیة للوثیقة خاصة أنها ردیئة وتوقیعها غالصورالخبرة على 

التحویلات لا یمكن مقارنتها للتوقیع كونها ردیئة وأن العارضة تؤكد جمیع محرراتها السابقة خاصة مذكرتها 
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وأنها أكدت سواء خلال جلسة البحث وكذا أمام الخبیر كونها 10/01/2019بعد البحث المدلى بها لجلسة 
الوثیقة ولا صورتها في أصلعوم وأن البنك المطلوب في الدعوى لم یقدم لا تجهل الوثیقة موضوع التحویل المز 

حضور العارضة أمام الخبیر قصد عرضها علیها خاصة أنها تكبدت تبعات السفر من الدیار السویسریة 
البنك وإن كانت في غیاب العارضة فإنها غیر منتجة طرفلحضور الخبرة لمرتین وأن الوثائق المدلى بها من 

خاصة الوثیقة موضوع الدعوى وأن المدخل في - توقیع عبارة عن نقط–نها كلها ردیئة وغیر واضحة لأ
الدعوى ایت زیدان بجلسة البحث ومن خلال سؤال موجه له من طرف المحكمة صرح أنه هو من قام بملئ 
الأمر بالتحویل بمبلغه وبیاناته ومن خلال مجریات النازلة فإن مسؤولیة البنك ثابتة عن أعمال مدیر وكالته من 

.ل تنفیذ أمر بالتحویل غیر صادر عن العارضةخلا
إلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به وبعد التصدي القول بثبوت مسؤولیة البنك لهذه الأسباب تلتمس  

عن أعمال مدیر وكالته البنكیة من خلال تنفیذ أمر بالتحویل غیر صادر عن الطاعنة والحكم علیه بأدائه 
درهم المحول بصفة غیر نظامیة إلى حساب الغیر مع الفوائد القانونیة عن 700.000مبلغ العارضةلفائدة 

.إلى تاریخ الأداء وتحمیل المستأنف علیهم الصائر02/10/2007نفس المبلغ من تاریخ 
الثانیة الصفحةأنه یتبین من 16/1/2020بناك بجلسة المغربیة للأ******وعقبت المستأنف علیها 

فیه إلى كونه لم یعثر على صورة الأمر بالتحویل التي أدلت بها العارضة للمحكمة أشارمن تقریر الخبیر أنه 
علیها السیدة المستشارة وأن ما ضمنه الخبیر في تقریره هو أمر جد خطیر، إذ كیف اختفت صورة أشرتوالتي 

عارضة تلتمس فتح تحقیق علیها المستشارة المقررة وان الوأشرتیل التي سلمتها العارضة للمحكمة و الأمر بالتح
. درهم 700000ثبات تحویل مبلغلإحول اختفاء تلك الوثیقة، لأنها بالنسبة للعارضة هي الوسیلة الوحیدة 

أصلالأمر بالتحویل وفعلا فإن بأصلعدم إدلائها ******السیدةشهد على أن الخبیر ومن جانب ثاني، فإ
مر بالتحویل هو وثیقة صادرة عن الزبون بناك وأن الأد بالأالأمر بالتحویل یبقى بین یدي الزبون ولا یوج

في جلسة البحث وأقرتاعترفت ******وأكثر من ذلك فإن السیدة أصلهافهو من یتوفر على وبالتالي
بأنها كانت تبعث للسید عبد العزیز بالأوامر بالتحویل عبر الفاكس، وهو الاعتراف الذي یتبین أنها هي وحدها 

الأمر بالتحویل هي حجة بأصولالإدلاء ******تلك الأوامر وأن رفض السیدة أصلعلى التي تتوفر
ضدها وان العارضة تجدد تأكیدها لكل ما سبق لها أن ضمنته في محرراتها السابقة، من وجود علاقة مباشرة 

م وفق محرراتها لهذه الأسباب تلتمس الحك.والسید عبد العزیز آیت زیدان ومریم رسال******بین السیدة 
.السابقة

.23/01/2020وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
حیث تعیب الطاعنة على الحكم المستأنف سوء التعلیل الموازي لانعدامه ذلك أنها نازعت في صدور 
الأمر بالتحویل عنها وتوقیعها إیاه، وأن المحكمة ردت الدفع المثار بإجراء مقارنة بین توقیعها الممسوك من 

المقارنة المنجزة من قبلها أسست قبل المؤسسة البنكیة والتوقیع الموضوع بالأمر بالتحویل، وأنه بناء على
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حكمها بعدم مسؤولیة المستأنف علیها ومن خلالها عدم مسؤولیة المستخدم، وأن ما عللت به حكمها یكون 
مقبولا في الحالة التي یكون فیها المستفید من التحویل شخص آخر لا تربطه بالمؤسسة البنكیة أي علاقة ، 

ات  مستخدم البنك وزوجته وانه كان یكفي الرجوع إلى كتابات المستخدم والحال أن المستفید من التحویل هو ذ
.المدخل في الدعوى لتقف المحكمة على التناقضات التي ساقها لتبریر سحب المبلغ المدعى فیه من حسابها

وحیث إنه خلافا لما نحاه الحكم المستأنف فإنه للبت في الطلب فإن الأمر یتطلب التأكد ما إذا كان 
ر بالتحویل صادر عن الطاعنة أم لا ، وأن المحكمة كان علیها أن تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقیق الأم

.م.م.من ق55إعمالا لمقتضیات الفصل 
وحیث إنه استنادا للأثر الناشر للاستئناف وفي إطار إجراءات التحقیق ارتأت المحكمة إجراء بحث في 

أنهاوخلال جلسة البحث أكدت الطاعنة . ستجلاء بعض النقط الغامضةالنازلة للاستماع إلى طرفي النزاع لا
هي أنهالم توقع على الأمر بالتحویل وان التوقیع المضمن به مزور ولا یعود لها في حین أكد مستخدم البنك 

ن التوقیع الموجود بالأسفل هو للطاعنة، وأن دوره اقتصر علىأو إلیه درهم 700.000من أمرت بتحویل مبلغ 
ملء وثیقة التحویل فقط، وان جل عملیات التحویل كانت تتم عن طریق الهاتف مؤكدا جمیع كتاباته المضمنة 

.بأجوبته
وحیث أشعرت المحكمة المستأنف علیها للإدلاء بأصل التحویل وذلك لإجراء خبرة خطیة على التوقیع 

الأصل یتواجد عند الطاعنة في حین لا تتوفر على الأصل، وان أنهاالمضمن به فصرحت للمحكمة بالجلسة 
.أنكرت العملیة من أصلها، وبالتالي لا تتوفر على أصل التحویلأنهاصرح دفاع هذه الأخیرة 

نه عند إجراء عملیة تحویل فان الأصل یحتفظ به أوحیث ان ما جرى به العمل في المعاملات البنكیة 
م البت في النزاع یقتضي التأكد من صحة التوقیع الوارد البنك بینما الزبون یتسلم صورة منه، وأنه ما دالدى 

بوثیقة التحویل، فانه لا مناص من اعتماد نسخة الوثیقة ما دام البنك لم ینازع في ذلك والأمر بإجراء خبرة 
خطیة 

وفي حالة عدم بواسطة الخبیر عبد اللطیف خالید الذي تم استبداله بالخبیر محمد اعلالو على أصل الوثیقة 
.لإدلاء بها من طرف البنك الاطلاع على نسخة الوثیقة المتضمنة تأشیرة المستشارة المقررةا

بأصلوحیث أودع الخبیر المنتدب تقریرا خلص فیه أنه لم یستطع إنجاز الخبرة لكون البنك لم یزوده 
.وثیقة التحویل وأن النسخة المدلى بها غیر واضحة الأمر الذي استعصى معه إنجاز الخبرة 

وحیث تمسكت الطاعنة بعد الخبرة أنها تجهل الوثیقة موضوع التحویل وأن البنك المطلوب في الدعوى 
خلال أقرتفة الوثیقة ولا صورتها في حضورها قصد عرضها علیها وتمسك البنك أن المستأنأصللم یقدم لا 

یثبتجلسة البحث بأنها كانت تبعث للمدخل في الدعوى بالأوامر بالتحویل عبر الفاكس وهو الاعتراف الذي 
أنها هي وحدها التي تتوفر على أصل تلك الأوامر وأكد محرراته السابقة ومن وجود علاقة مباشرة بین الطاعنة 

.والمدخلین في الدعوى
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وحیث إن المستقر علیه قانونا أن عملیة التحویل لا یمكن إجرائها عن طریق الاتصال الهاتفي 
تطلب حضور الزبون للوكالة والإدلاء یأو الفاكس خلافا لما دفع به المدخل في الدعوى وأن تحویل الأموال 

ي وأن ما هو مسموح به ببطاقته الوطنیة للتأكد من هویته وفق ما هو منصوص علیه بمقتضى القانون البنك
بإمكان الزبون إجراء عملیة أصبححالیا نظرا لتطور المجال المعلوماتي ومواكبة الأبناك لهذا التطور هو أنه 

تحویل بواسطة الكمبیوتر أو الهاتف الذكي شریطة الانخراط في منظومة الخط المباشر حسب شروط والتزامات 
وأنه في النازلة الحالیة فإن البنك لم یدل بما .ن وتحت مسؤولیتهكل بنك بواسطة رمز سري یكون بحوزة الزبو 

لهذا الغرض هذا من جهة تستعملهیثبت أن الطاعنة منخرطة في منظومة الخط المباشر وأن لها رمز سري 
ومن جهة أخرى فإن الطاعنة أنكرت عملیة التحویل من أساسها مؤكدة أن التوقیع المضمن بالوثیقة مزور وأن 

بأصلهاالوثیقة وكلفت البنك للإدلاء أصلمة وفي إطار إجراءات التحقیق أمرت بإنجاز خبرة خطیة على المحك
.وأن الخبیر لم ینجز المهمة لعدم الإدلاء بالأصل وأن النسخة المقدمة له غیر واضحة 

إن المحكمة الوثیقة أو نسخة واضحة للتأكد من التوقیع المذیلة به فبأصلوحیث إنه أمام عدم الإدلاء 
.تبت في النازلة على ضوء وقائعها ووثائقها

فإن إنجاز عملیة التحویل عن طریق الاتصال الهاتفي أعلاهشارة إلى ذلك وحیث وكما سبق الإ
أو الفاكس غیر مسموح به قانونا لدى مؤسسات الأبناك وأن تمسك البنك والمدخل في الدعوى أنه جرى العمل 

یعد ضدهما لا لصالحهما لأن الهاتفیل الخدمات إنجاز التحویلات عن طریق مع الطاعنة وفي إطار تسه
عملیة التحویل بواسطة الهاتف أو الفاكس محظورة قانونا لكون الأمر یتطلب التأكد من هویة الشخص طالب 

.المبلغ المراد تحویله مبلغ ضخم كما هو علیه الحال في النازلةالتحویل خاصة إذا كان 
سسة البنكیة ؤ وال التي تودع لدى البنك تخضع لأحكام الودیعة وأن العلاقة التي تربط الموحیث إن الأم

بالزبون المودع تنظمها أحكام الودیعة ویكون البنك ضامنا لهلاك الشيء المودع عنده عملا بمقتضیات الفصل 
الملف في 1041تحت عدد 29/9/2004قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ (ع .ل.من ق806

).وما یلیها205ص 63منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 141/04التجاري عدد 
والسندات التي تحت یده لأحكام الودیعة مسؤول عن حفظ وحراسة الودائع وحیث إن البنك ووفقا 

ع وأن مسؤولیته تمتد لتشمل فعل.ل.من ق807و804فهو ملزم بردها وضمانها وفق المادتین وبالتالي
.ع.ل.من ق233و85وخطأ المستخدمین لدیه في تنفیذ التزامه بمقتضى المادتین 

درهم لفائدة مستخدمة بناء على اتصال هاتفي وإنكار 700000وحیث إن قیام البنك بتحویل مبلغ 
الوثیقة للتأكد من صحة التوقیع المضمن بوثیقة بأصلالطاعنة عملیة التحویل من أساسه وعدم إدلاء البنك 

التحویل یجعل مسؤولیته قائمة وأن الحكم المطعون فیه لما قضى برفض الطلب استنادا إلى إجراء مقارنة 
بسیطة بین التوقیع المضمن بنسخة التحویل الذي استحال على الخبیر المختص في الخطوط التأكد من 

خطیة یكون قد جانب الصواب الوثیقة وإجراء خبرة بأصلسلامته والنموذج المودع لدیه ودون تكلیفه للإدلاء 
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مما یتعین إلغاؤه والحكم من جدید بتحمیل البنك المسؤولیة لقیام عناصرها أساسولم یجعل لما قضى به من 
.درهم700000الطاعنة مبلغ الثلاثة في جانبه والحكم علیه بأدائه لفائدة 

خطأ البنك وبالتالي وحیث إن الدعوى تهدف من أساسها إلى الحكم بتعویض عن الضرر الناتج عن
فإنه لا یمكن الحكم بتعویض ثاني مادام الضرر لا یعوض عنه مرتین ویتعین لذلك الحكم برفض طلب 

.التعویض
.وحیث إن طلب الفوائد القانونیة لها ما یبررها ابتداء من تاریخ الطلب 

.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة
لـھذه الأسبـــــاب

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف 

.سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي: في الشـــكل 

باعتبــار الاســتئناف وإلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد علــى البنــك المســتأنف علیــه : 
مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وجعـل الصـائر بالنسـبة ورفـض درهم700000لطاعنة مبلغ لفائدة ابأدائه 

.باقي الطلبات

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس
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الضبـطالقرار المحفـوظ بكتابـة.أصل

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

27/01/2020بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
مستشارا ومقررا 

مستشارا
بمساعدة السیدة كاتبة الضبط

:الآتي نصهالقرار في جلستها العلنیة 
.شركة مساهمة في شخص ممثله القانوني*********:بین

:. الكائن مقره الإجتماعي ب
.ینوب عنه الأستاذ وعبد الكریم رشید المحامي بهیأة الدار البیضاء

من جهةا مستأنفهصفتب

.ممثلها القانونيش م م في شخص *********SOCIETE*********شركة :وبین
: الكائن مقرها الإجتماعي ب

.الدار البیضاءة أالمحامي بهیمحمد سعید سلاوي الأستاذینوب عنها

.من جهة أخرىا    مستأنفا علیها هصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

295: رقمقرار
27/01/2020: بتاریخ

5960/8220/2019: ملف رقم



2/6

.بالملفضمنةمجموع الوثائق الممستنتجات الطرفین و والحكم المستأنف و بناء على مقال الاستئناف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

20/01/2020القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقتضاهیستانف  02/12/2019مقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ حیث تقدم الطاعن بواسطة نائبه ب

ملف عدد في ال2019- 10- 03بتاریخ 8521المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت عدد الصادر عن الحكم 
في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء البنك المدعى علیه في شخص ممثله و القاضي11439/8220/2017

درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب و تحمیله الصائر و برفض باقي 176.613,90القانوني لفائدة المدعیة مبلغ 
.الطلبات 

في الشكـــل

بلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، ونظرا یحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم 
.لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول شكلا

:وفي الموضــوع
علیها شركة أن المستأنف،ئنافينبنى علیه الحكم المستانف و المقال الإستاحیث یستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما 

بكتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیةا بواسطة نائبهتتقدم*********
04، عرضت من خلاله أنها تعاقدت مع المدعى علیه من أجل تدبیر حسابها الجاري عدد 07/12/2017بتاریخ 

عمولة عن هذه الخدمة، غیر أن المدعى علیه استمر في اقتطاع الفوائد دون وجه مقابل 56800188001010013
درهم أي 113.141,45بحیث تم خصم مبلغ 31/12/2015إلى 01/04/2010حق لمدة خمس سنوات تبتدئ من 

ذي أنجز تقریرا أكثر مما هو متعاقد علیه معه، وأن المدعیة أنجزت خبرة في الموضوع بواسطة الخبیر السید محمد صابر ال
مفصلا وراسل المدعى علیه مخبرا إیاه بالاقتطاعات المنجزة بالحساب، وأن المدعى علیه لم یحرك ساكنا ولم یقم بإرجاع 

فإنها تلتمس الحكم علیه بأدائه . الأمور إلى نصابها، وأنه أمام جمیع المساعي الحبیة المبذولة مع المدعى علیه دون جدوى
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ أول اقتطاع غیر مستحق واحتیاطیا إجراء خبرة حسابیة 113.141,45لها مبلغ 

لمراجعة كافة الوثائق والدفاتر المحاسباتیة من أجل حصر المدیونیة وإنجاز تقریر مفصل في الموضوع وحفظ حقها في 
.عقد، وتقریر خبرة ورسالة إنذاریةمرفقا مقاله بنسخة من. التعقیب على الخبرة وتحمیل المدعى علیه الصائر
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مما 01/04/2010و أجاب المدعى علیه  من حیث الشكل أن الاقتطاعات التي تدعیها المدعیة كانت بتاریخ 
تكون معه قد سقطت بالتقادم المحدد في خمس سنوات تبعا لذلك، وفي الموضوع فإن الاقتطاعات قد تمت على أساس 

تم الاتفاق علیه، وأنه یتعین استبعاد الخبرة المدلى بها من طرف المدعیة لأنه لا یمكنها قانوني وواقعي وسلیم ووفق ما 
.صنع الحجة لنفسها، ملتمسا رفض الطلب

2015إلى 2010و عقبت المدعیة أن التقادم غیر محقق لأن الاقتطاعات غیر المبررة تمت عن السنوات من 
خصوص ذلك بواسطة رسالة توصل بها المدعى علیه بتاریخ كما بادرت المدعیة إلى مراسلة المدعى علیه ب

مرفقا مذكرته بإشهادات بحصر الفوائد ونسخة من رسالة . مما لم یعد معه أي مجال للتمسك بالتقادم15/06/2015
.إنذاریة

بیة والقاضي بإجراء خبرة حسا22/03/2018الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 407وبناء على الحكم التمهیدي رقم 
.كلف للقیام بها الخبیر السید عبد الرحمان الأمالي

والذي 14/11/2018وبناء على تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر المعین والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ 
التي یجب احتسابها، خلص من خلاله إلى أن الأطراف لم یدلیا له بسلم الفوائد التي تبین رصید الحساب السلبي وعدد الأیام 

.درهم152.275,84وحدد بموجب ذلك المبالغ التي یتعین إرجاعها للمدعیة في مبلغ 
والقاضي بإجراء خبرة ثانیة كلف للقیام بها الخبیر 20/12/2018الصادر بتاریخ 1868وبناء على الحكم التمهیدي رقم 

خلص من خلالها إلى أن 27/03/2019ه المحكمة بتاریخ السید عبد الغفور الغیات، الذي أودع تقریره بكتابة ضبط هذ
البنك ارتكب عدة أخطاء متعددة ومتنوعة شملت التطبیق الخاطئ في تواریخ القیم لبعض العملیات، وإدراج عدة كمبیالات 

دون بمدینیة الحساب الجاري مرتین بنفس المبلغ ونفس المرجع الرقمي للكمبیالة، وإدراج قروض ظرفیة قصیرة الأمد
الحصول على إذن كتابي رسمي من طرف الشركة المدعیة ودون إبرام عقود خاصة بذلك نتج عنها فوائد مدینیة، وبعدم 
مراجعة سعر الفائدة المدینیة في كل عید میلاد كما هو متفق علیه تعاقدیا بین طرفي النزاع، وأنه بعد تصحیحه للأخطاء 

دینیة المطبقة طبقا لطریقة الأرقام، ویتحدد المجموع الإجمالي للمبالغ غیر المستحقة المفصلة أعلاه وإعادة سلالم الفائدة الم
.درهم832.734,19المقتطعة من الحساب الجاري للشركة المدعیة في مبلغ قدره 

والقاضي بإرجاع المهمة للخبیر 09/05/2019الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 863وبناء على الحكم التمهیدي رقم 
تحدیدعن طریق 20/12/2018الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 1868جاز الخبرة على ضوء الحكم التمهیدي رقم لإن
غیر المستحقة المقتطعة من طرف البنك عن الحساب الجاري للمدعیة خلافا لنسبة الفائدة المتفق ) AGIOS(الفوائد فقط

، وبالتالي تحدید المبالغ التي لازالت بذمة 31/12/2015إلى 01/04/2010علیها بموجب العقد وذلك عن المدة من 
المحاسباتیةعلى ضوء القواعد والضوابط لك المؤسسة البنكیة الناتجة عن اقتطاع فوائد غیر مستحقة إن وجدت، وكل ذ

.المطبقة
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وبناء على تقریر الخبرة التكمیلیة المنجزة من طرف الخبیر المعین السید عبد الغفور الغیات والمودع بكتابة ضبط هذه 
ري والذي خلص من خلاله أن مجموع المبالغ غیر المستحقة المقتطعة من الحساب الجا19/07/2019المحكمة بتاریخ 

.درهم176.613,90للشركة المدعیة محدد في مبلغ قدره 
و بعد استیفاء الإجراءات الشكلیة و المسطریة  و التعقیب على الخبرة من الطرفین  صدر الحكم المشار إلیه اعلاه 

:استأنفه الطاعن للأسباب الآتیة

أسباب الأستئناف
للصواب لكونه اخذ بتقریر الخبرة رغم عدم حیادیته ذلك حیث یتمسك الطاعن  بكون الحكم المستأنف ، جاء مخالفا

المستدل به من طرف الخبیر خاصة السطر الثاني یتبین أنه تم الاتفاق على أن نسبة فائدة 3أنه بالرجوع إلى الفصل 
یخضع للتغییرات التي تطرأ علیها ارتفاعا و انخفاضا و ان الخبیر لم یشر إلى هذا المعطى الذي T B Bالبنك المرجعة 

سیغیر ما خلص إلیه، و انه بعدم إشارته إلى تغیر نسبة الفائدة عن المدة التي احتسبها و التي جعلته یخلص إلى مبلغ 
من 4ط الموضوعیة هذا فضلا عن أن الفصل أكثر مما هو مطالب به من طرف المستأنف علیها ،في خرق واضح لشر 

العقد المذكور ینص على حق البنك في اقتطاع جمیع المبالغ التي یؤدیها للغیر كیفما كانت، بخصوص تنفیذ هذا العقد 
خاصة أقساط عقد التامین و مصاریف الحفاظ على الدین و الضرائب و مختلفات التي لم یشر إلیها الخبیر في تقریره كما 

في تقریر الخبیر، بأنه الأطراف لم تدل بسلم الفوائد الذي یبین رصید الحساب السلبي و عدد الأیام الواجب احتسابها جاء 
و بالتالي فإن الخبیر خلص إلى عدم قدرته على إعادة احتساب الفوائد و معرفة هل تم احترام بنود العقد، و لكن الطاعنة 

م و أن الخبیر لو كلف نفسه الإطلاع علیها لتوصل بشكل صحیح إلى حساب أدلت بالكشوف الحسابیة الممسوكة بانتظا
المحدد في تقریره علما أن هذا المعطى له تأثیر 2009-12-31الرصید السلبي لكل شهر منذ بدایة القرض إلى تاریخ 
ره إلى أن العقد المبرم و من جهة ثالثة فإن الخبیر خلص في تقری.كبیر على احتساب الفائدة المتفق علیها بین الطرفین 

بین الطرفین لا یشیر إلى أي عمولات أو مصاریف في حالة تجاوز السقف المسموح به لكن بالرجوع إلى الفقرة الثانیة من 
من العقد فإنه ینص على حق الطاعن في اقتطاع جمیع الفوائد و توابع القرض طبقا لقواعد الحساب الجاري 4الفصل 

التي احتفظ الطاعن بحق 4ا تجاهله الخبیر فضلا عن مخالفته للفقرة الأخیرة من الفصل المفتوح لدیها ،و هو م
استخلاص الفوائد عن المبالغ غیر المؤداة وقت حلولها إلى حین أدائها كلیا أو تجدید العقد، و أن الخبیر لم یلتزم بالحكم 

ن أن ینص علیها الحكم التمهیدي و دو 2009-12-31إلى 2005- 12- 31التمهیدي عندما حصر فترة الحساب من 
ان تقریر الخبرة معیب و مخالف للقواعد المحاسبیة و یتعین استبعاده و الأمر بإجراء خبرة جدیدة ،خصوصا و أن الخبیر 
رفض التوصل بمراسلة نائب الطاعنة المرفقة بالوثائق بذریعة إیداع الخبرة، دون أن یكتمل الأجل القانوني لذلك و هو ما 

ملتمسا من حیث الشكل قبول الإستئناف و .بها إلى إرسال الوثائق له بواسطة مفوض قضائي و رفض التوصل بها حدى 
في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب و احتیاطیا إجراء خبرة حسابیة تعهد إلى 
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ة المدیونیة بینهما و حفظ حقه في التعقیب علیها و تحمیل خبیر حیسوبي مختص في المنازاعات البنكیة للوقف على حقیق
. و ارفق المقال بنسخة من الحكم .المستأنف علیها الصائر 

تخلف نائب المستأنف و حضر نائب المستأنف علیها و أدلى 2020-01-20وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
ة حسابیة كلها أسفرت على أن المستأنف اقتطع مبالغ أكثر بمذكرة جوابیة ورد فیها بان محكمة البدایة أمرت بأكثر من خبر 

مما هو مستحق دون مراعاة بنود العقد و أن الملف بقي في الخبرات زهاء ثلاث سنوات ملتمسا تأیید الحكم المستأنف و 
.27/01/2020فتقرر حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار لجلسة . تحمیل المستأنف الصائر   

حیث خلافا لما ورد في سبب الطعن ، فالخبیر السید عبد الغفور الغیات المعین من قبل محكمة البدایة  تطرق إلى 
من عقد القرض، و الذي یشیر بوضوح إلى تغیر نسبة الفائدة المرجعیة ارتفاعا أو انخفاضا، بل إنه أعمل هذا 3البند 

من كل سنة هو تاریخ مراجعة النسبة وفق ما هو متفق علیه ، مستندا في المعطى في تقریره معتبرا العاشر من نونبر
تحدیدها  إلى السعر المرجعي المعتمد من طرف البنك المركزي في السوق المالي بالنسبة للاعتمادات القصیرة الأمد التي 

و یبقى الدفع بانتفاء .في المائة 0,85تسري على نازلة الحال ، مع هامش ربحي لفائدة الطاعن یتحدد في نسبة 
الموضوعیة و المهنیة مخالف للواقع، في غیاب أي حجة تفید خلاف ما أورده الخبیر، من معطیات فنیة لم تكن محل أي 

من العقد، لا یسعفه في شيء لأنه 4و ما تشیر إلیه الفقرة الثانیة أو حتى الأخیرة من البند . مناقشة من قبل الطاعن 
في رسملة الفوائد وفق قواعد الحساب الجاري و بسعر الفائدة المتفق علیه، و لیس استحقاق عمولة یتعلق فقط بحق البنك

أما ما یشیر إلیه نفس البند بخصوص اقتطاع أقساط عقد التأمین و مصاریف الحفاظ على . عن تجاوز سقف الاعتماد 
ي موضوعه إقدام الطاعن على اقتطاع عمولة تجاوز فإنها لا تتعلق بالنزاع الحالي، الذ. الدین و الضرائب و المختلفات 

ثم إن الخبیر في إطار مهمته الفنیة ، و عند إعداده لسلم . سقف الاعتماد في غیاب اتفاق الطرفین على أحقیة البنك فیها،
المستانف الفوائد كما هو مشار إلیه بمرفقات التقریر التكمیلي، احتسب الفوائد و المصاریف و الضرائب،  متتبعا رصید

لیس تلك و ، علیها شهرا بشهر ،مستندا في ذلك إلى الكشوف الحسابیة ، و متقیدا بالحكم التمهیدي إزاء فترة الحساب
بالرغم من إنهثم . ضمن أسباب استئنافه 2009- 12- 31إلى 2005- 12- 31إلیها الطاعن من المدة التي أشار 

ى بالمنازعة المجردة في الخبرة ،دون تقدیم و لو بدایة حجة على ما یفید كونه شخص محترف في العملیات البنكیة  اكتف
و القول بكون الخبیر رفض التوصل بمراسلته . خلاف ما سطر بها أو حتى الإشارة إلى أي خطأ محاسبتي اعتراها 

سلة لم یتم تبلیغ الخبیر المرفقة بالوثائق ، لا یسعفه في شيء لأنه كان رفضا مبررا بسبب مقبول قانونا، لكون تلك المرا
و الطاعن من . بها، إلا بعد وضع الخبیر لتقریر بالمحكمة و رفع یده عن المهمة، كما أقره عن حق الحكم المطعون فیه 

بل . جهته لم یكلف نفسه عناء مد المحكمة بتلك الوثائق ، للوقوف على مدى تأثیرها على نتیجة الخبرة و مسار القضیة 
طلاع على ما أشارت إلیه تلك الرسالة من وثائق، تبین أنها غیر منتجة، لكون النزاع لا یتعلق إنه و من خلال الإ

مما یبقى .و لا مسوغ یشفع بإجراء خبرة حسابیة . درهم 20.000,00بالكمبیالات أو تجدید الرهن أو بقیمة العملیة بمبلغ 
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ید الحكم المطعون فیه لموافقته الصواب وفق تعلیل معه سبب الطعن غیر مرتكز على أساس قانوني و یتعین رده و تأی
.   سلیم من الناحیتین القانونیة و الواقعیة ، مع تحمیل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل طعنه 

لهــذه الأسبـــاب
:حضوریا    وهي تبت انتهائیا علنیا و محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.الاستئنافقبول:في الشكــل
. تأیید الحكم المستأنف و تحمیل الطاعن الصائر :الموضوعفي

.



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/01/28بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة
مستشارا  ومقررا

مستشارا
الضبطةبمساعدة كاتب

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار
في شخص مدیرها  العام وأعضاء مجلسها الاداري*********شركة : بین  

:  الكائن مقرها الاجتماعي 
.مكناسبـهیئةمحاميالضاوي محمدالأستاذ ینوب عنها

من جهةةمستأنفاوصفهب
مجلسه الاداريفي شخص مدیره العام وأعضاء *********:وبین

: الكائن مقرها الاجتماعي
.لمحامي بـهیئة الدار البیضاءامحمد فخارالأستاذینوب عنه

.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىوصفب
سندیك التسویة القضائیة للشركة سمیة  الادریسي : بحضور 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

329: رقمقرار
2020/01/28: بتاریخ

2019/8220/2427: ملف رقم



2019/8220/2427: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

21/01/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
ستأنف بمقتضاه ت12/04/2019مؤدى عنه بتاریخ ابمقال بواسطة دفاعه*********شركة تحیث تقدم

في الملف عدد 14/2/2019بتاریخ 1397الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم 
: في منطوقهو القاضي 11116/8202/2018

.بعدم قبول الطلب مع تحمیل رافعه الصائر: في الشكل
.ة صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا وحیث  قدم الاستئناف وفق صیغه القانونی

:في الموضوع 
تقدمت بمقال بواسطة دفاعها *********شركة حیث یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فیه أن 

كانت تتوفر على حساب تعرض فیه أنها14/11/2018أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء والمؤدى عنه بتاریخ 
، S 00005221210 00542وA 0104602121000040وB 12698921970جاري لدى المدعى علیه عدد 

وأن البنك المدعى علیه أوقف تعامله مع المدعي دون سابق إعلام، كما أوقف مجموعة من التسهیلات البنكیة 
ة من العلمیات التجاریة، مما تسبب لها في العدید من والامتیازات وكذلك الخطوط التي تمكن المدعیة من تمویل مجموع

الخسائر المالیة نتیجة عدم وفائها بالتزاماتها مع الشركات الأجنبیة، وأن الإجراء الذي اتخذه البنك ضیع علیها العدید من 
الأمر الذي فرص الربح، وسبب لها أضرار مالیة لا تقدر، وأن المدعیة أصبحت الآن توجد في وضعیة تسویة قضائیة،

جعلها في ضائقة مالیة لا تسمح لها بالوفاء بالتزاماتها ملتمسا الحكم على المدعى علیه بإرجاع جمیع الخطوط البنكیة 
درهم عن كل 1000,00المتفق علیها بین الطرفین مع ما یتضمنه تسهیلات وامتیازیة تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

لمعجل، مع  تعیین خبیر من أجل تحدید قیمة التعویض المستحق للمدعیة نتیجة توقیف یوم امتناع مع الصائر والنفاذ ا
.الخطوط البنكیة

.أدلى من خلالها بكشوفات حسابیة29/11/2018وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعیة بجلسة 
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جاء فیها أن المدعیة 13/12/2018وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه بجلسة
من ق م 32لم تدل بالعقود التي تثبت استفادتها من خطوط القرض والتسهیلات البنكیة مخالفة منها لمقتضیات الفصل 

م، كما أن المدعي لم یدل بما یفید خضوع الشركة للتسویة القضائیة مما یجعل الدعوى الحالیة خالیة من الوثائق التي 
ومن حیث الموضوع فإن الملف خال من القرائن التي تثبت ذلك، مستشهدا . ها، مما یتعین عدم قبول الدعوىیمكن مناقشت

من ق ل ع الطي عرف الضرر وأن التعویض عن الضرر یقتضي استجماع الشروط التالیة الخطأ 264بالفصل 
لتها، مما یفید أن الطلب الحالي منتف والضرر والعلاقة السببیة، وأن المدعى علیه لم یقترف أي خطأ حتى یمكن مسائ

.في نازلة الحال ویتعین رفضه

جاء فیها أن المدعي تجل 03/01/2019وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المدعیة بجلسة 
لات بنكیة، والتي تفید توفر المدعیة على تسهی02/10/2001بشواهد صادرة عن البنك المدعى علیه الأولى مؤرخة في 

درهم والثالثة مؤرخة في 7.000.000,00تفید أنها تتوفر على قرض مقدر في 18/03/2003والثانیة مؤرخ في 
درهم، وبأنها تدل بنسخة من حكم صادر 1.000.000,00تؤكد وجود تسهیلات بنكیة في حدود مبلغ 05/03/2005

ونسخة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف 29/03/2012بتاریخ 57عن المحكمة التجاریة بمكناس تحت عدد 
على أساس أن ذلك مفاده أن المدعیة توحد في 45/2012في الملف عدد 09/07/2014بتاریخ 48بفاس تحت عدد 

إطار تسویة قضائیة لكونها لم توف بالتزاماتها اتجاه دائنیها، والسبب في ذلك هو أن البنك المدعى علیه أوقف التسهیلات 
ازات الممنوحة لها دون سابق إعلام كما أنه أوقف جمیع الخطوط البنكیة التي تمنها من تمویل مجموعة من والامتی

العملیات التجاریة وأن الخطأ البنكي ثابت في حق المدعى علیه والضرر قائم بدلیل أن المدعیة أصبحت توجد في 
ة السببیة بین الخطأ والضرر قائمة، مرفقا مذكرته بشواهد وضعیة التسویة القضائیة وأنها قاربت حافة الإفلاس، وأن العلاق

.بنكیة ونسخة من قرار

كما أدلى نائب البنك . أدلى خلالها نائب المدعیة بتقریر خبرة17/01/2019وبناء على إدراج الملف بجلسة 
لا تقوم حجة على 2005و2003و2001المدعى علیه بمذكرة جاء فیها أن الشواهد المدلى بها التي تعود لسنوات 

صحة مزاعمها المتعلقة بتسبب المدعى علیه في الضرر مما یجعل هذا الأخیر غیر ثابت، بانتفاء العلاقة السببیة بین 
كل من الضرر والخطأ المدعى به من قبل المدعیة، وأن الوضعیة المادیة للمدعیة والتي یمكن أن تعود لعدة عوامل 

.المدعى علیهخارجیة لا یتحمل مسؤولیتها 

أدلى من خلالها نائب المدعیة 17/01/2019وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعیة بجلسة 
.بنسخة مطابقة للأصل من رسالتین

أدلى خلالها نائب المدعیة بمذكرة جاء فیها أن الخبرة المستدل بها 07/02/2019وبناء على إدراج الملف بجلسة 
.  ببیة بین الخطأ والضرر، وأن مقال الدعوى مؤسس ویتعین الحكم وفق الطلبتثبت العلاقة الس
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كما أدلى بنفس الجلسة نائب المدعى علیه بمذكرة جاء فیها أن الخبرة المستدل بها لا تنهض دلیلا على إثبات 
الخبرة هي مجرد خبرة توقیف المدعى علیه لخطوط القرض والتسهیلات البنكیة الممنوحة للمدعیة دون سابق إشعار، وأن 

استشاریة وأنجزت بشكل انفرادي ولا تكتسي الحجیة الثبوتیة تبعا لذلك، مستشهدا بقرار قضائي، وأنه على المدعیة إثبات 
ادعاءاتها بوسائل قانونیة وأن الملف خال من الوثائق التركیبیة والمستندات التي تبرز توقیف البك للامتیازات الممنوحة 

.رفض الطلبللمدعیة ملتمسا

.و حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و هو الحكم المستأنف 

أسباب الاستئناف
بعدم مراعاته للخبرة المدلى الحكم المستأنف حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن

موجب سیما وأن الخبیر الذي أنجزها هو خبیر معروف لدى المحاكم وفي بها في الملف والتي لم یتم الطعن فیها بأي 
المیدان التجاري والمدني جاء مجانا للصواب وانه كان على المحكمة اعتبارها بدایة حجة یمكن الانطلاق من خلالها 

تدعى لها جمیع لتحقیق الدعوى سواء بالأمر بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر أو بالأمر بإجراء خبرة قضائیة یس
ودفوعاتها كما أنه لا ینفي بالمطلق الطاعنةهذا مع العلم بأن المستأنف علیه لم ینفي بالمطلق وهائیا مطالب و الأطراف

توجد فعلا في إطار وأن الطاعنةأنه أوقف الخطوط البنكیة التي تتضمن التسهیلات الممنوحة لها دون سابق إعلام
والقرار 29/3/2012تاریخ 57الصادر عن المحكمة التجاریة بمكناس تحت عدد تسویة قضائیة بناء على الحكم 

ن الخطأ وأ45/2012في الملف عدد 9/7/2014تاریخ 48التجاریة بفاس تحت عدد الاستئنافالصادر عن محكمة 
لك وتأمر بإرجاع لا شك سوف تلاحظ ذالمحكمةأن والبنكي قائم وأن الضرر ثابت وأن العلاقة السببیة بینهما قائمة

، ملتمسة قبول  الاستئناف و موضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدیا  أساسا بإرجاع  جمیع الأمور إلى نصابها
الخطوط البنكیة  المتفق علیها بین الطرفین مع ما تتضمنه من تسهیلات وامتیازات تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

الصائر والنفاذ المعجل واحتیاطیا  تعیین خبیر مختص في الشؤون المالیة من أجل درهم عن كل یوم امتناع مع 1000
. تحدید قیمة التعویض المستحق للطاعنة نتیجة توقیف الخطوط البنكیة والأمر بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر

وصورة من نسخة 48د  وصورة من القرار عد57وصورة  من الحكم عدد 1397وأرفق بنسخة عادیة من الحكم عدد 
.23من الحكم عدد 

فإن تحول سبقیة البأدلى دفاع المستأنف علیه بمذكرة جوابیة عرض  فیها 28/05/2019و حیث بجلسة 
اریة مكناس وذلك بالملف عددجالطاعنة تقدمت بنفس الدعوى تخص نفس الأطراف وعلى نفس السبب أمام ت

الاختصاصمع حكم قضى بعدم الافتتاحيتدلي العارضة طیه بصورة من المقال ) ذة جیدة(1589/8210/2018
ن العمل القضائي كرس القاعدة القائلة بعدم جواز إعادة طرح نفس التراع وأالمحلي وإحالة الملف على تجاریة البیضاء

حیث إن الدعوى "م القبول بما یلي علل حكمه بعدmalikamaty . comبناء على حكم ابتدائي سابق منشور في موقع 
في الملف 25/12/2003الحالیة أسست على نفس الأسباب التي أسست علیها الدعوى موضوع الحكم الصادر بتاریخ
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ن الحكم المذكور وإن لم یوجد وأذي صدر بین نفس الأطراف الحالیینوال03/11423تحت عدد 02/13008رقم 
شيء المقضي به، فإنه مع ذلك یجوز على حجیة الشيء المحكوم به وهذه الحجیة تحول بالملف ما یفید أنه اكتسب قوة ال

"تعین استنادا لذلك التصریح بعدم قبول الدعوىو...دون إعادة طرح نفس النزاع على نفس المحكمة

ادات القاضي بعدم القبول قد صادف الصواب فیما قضى به تطبیقا للاجتهالابتدائيالأمر الذي یجعل الحكم 
الممنوحة لهاحول عدم جدیة الدفع بتفویت العارضة لفرص الربح سبب توقیفها للإمتیازاتو القضائیة القارة بهذا الصدد

إن المستأنفة تذرعت بعدم إنكار البنك العارض لإیقاف الخطوط البنكیة التي تتضمن التسهیلات الممنوحة لها دون سابق ف
ن محكمة الدرجة الأولى صادفت الصواب لما قضت به من عدم وأعلى حد زعمهاإعلام معتبرة أن الخطأ البنكي قائم

قبول حینما اعتبرت أن الطاعنة لم تثبت ما یفید توقف الخطوط والتسهیلات بالشهادات البنكیة المدلى بها من طرفها ذلك 
د تخص الحساب البنكي عد2006و2005أنها التفت بالإدلاء بكشوفات حسابیة تعود لسنتي 

00542S00005221210 حیث أن الشهادات البنكیة التي تفید استفادها من قروض و تسهیلات بنكیة تخص الحساب
ن الطاعنة لم توضح أمام محكمة الدرجة الأولى أوجه الخطأ البنكي المؤسس وأ00040A0104602121.البنكي عدد

سببیة یكون الحكم المستأنف قد أجاب إجابة شافیة كما أنه أمام انتفاء عنصر الضرر والعلاقة العلیه دعوى التعویض
ورد  كافة دفوعات الطاعنة لعدم ارتكازها على اي أساس  ورد الاستئناف عدم القبول، ملتمسة على كافة الدفوعات

وأرفق بصورة من المقال  الافتتاحي للدعوى في .الحالي تبعا لذلك مع تبني تعلیله وجعل الصائر على عاتق المستأنفة 
.ملف سابق یجمع تبین نفس الأطراف وبنفس البت وصورة من الحكم الصادر في الملف السابق

والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبیر  عبد 25/6/2019الصادر بتاریخ 547وبناء على القرار التمهیدي رقم 
الموضوع وخلص الى أن البنك المستأنف علیه عمد فعلا بدون سبب مشروع  الى الغفور الغیات والذي أنجز تقریره في

وقف التسهیلات الممنوحة للطاعنة بحیث أن هذه الأخیرة لم تكن في وضعیة التوقف المبین عن الدفع وأن التعویض  
.درهم 285125.30المستحق یتحدد في مبلغ إجمالي  قدره 

عرض فیها أن الخبیر لم یأبه 14/01/2020بمذكرة بعد الخبرة بجلسة وحیث  أدلى دفاع المستأنف علیها 
للتصریح  الكتابي للمستأنف  علیها المدلى به وما تضمنه من وثائق  كما أنه  لم یأخذ بعین الاعتبار هذه الوثائق  

لسید الخبیر أنجز خبرة وصرف النظر كما جاء فیها ولم یلتفت إلیها ولم یذكر حتى سبب استبعادها ، ومن تم یتأكد أن ا
جوفاء دونما أي تحلیل للوثائق المدلى بها من قبل المستأنف علیها  ویجعل الخبرة غیر المنجزة  موضوعیة وتفتقر الى 
الأسس التقنیة ، ملتمسة استبعاد الخبرة المنجزة من قبل بالخبیر السید عبد الغفور الغیات  والحكم بإجراء خبرة مضادة  

.تأنف علیها في الإدلاء بمستنتجاتها  بعد إنجازها مع حفظ حق المس

ألفي خلالها بالملف بمذكرة بعد الخبرة لدفاع المستأنفة عرض 21/01/2020و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
-S-542-00أخطاء مرتكبة بعد تحویل الالتزامات إلى سلسلة النزاعات ترك الحساب الجاري الرئیس رقم حول فیها 

بدائنینه عملیات بنكیة على شكل تحویلات من مفتوح في الدفاتر التجاریة للبنك والإدراج000000052-21210
وعلیه فإن الخبیر B-0542000126989عددالخارج ودفع النقود التي یتم تحویلها فیما بعد إلى حساب المنازعات
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نوحة للمستأنفة دون أن تكون هاته المعین اعتبر أن المستأنف علیه عمد بدون سبب مشروع الى وقف التسهیلات المم
الأخیرة  في وضعیة التوقف البین عن الدفع ، ملتمسة المصادقة على تقریر الخبیر المعین والحكم بتعویض  إجمالي قدره  

وحضر نائب المستأنف علیها وتسلم نسخة من المذكرة  المدلى درهم  وتحمیل المستأنف علیه الصائر 2.858.125.30
.28/01/2020سبق ، و اعتبرت المحكمة القضیة جاهزة لتقرر جعلها  في المداولة لجلسة بها وأكد ما 

التــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــیـــــــــــــــل
.حیث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه 

البنك عدم تنفیذدعوى المسؤولیة البنكیة المتجلیة فيتتبینه من وقائعها تندرج  في إطار بماوحیث إن الدعوى 
فتح الاعتماد تعسفیا من دون التقید بالشروط المنصوص عقدإقدامه على فسخ الخصوص منه على لالتزامه التعاقدي و

.الموضوع علیها  قانونا ، ومن غیر الاعتداد بما سار علیه الفقه  والقضاء في هذا

من مدونة التجارة  أوجبت على البنك عند إقدامه على إنهاء  فتح الاعتماد ، تحت طائلة 525وحیث إن المادة  
ن یبلغ نیته  للمستفید أتحمیله المسؤولیة المالیة سواء  كان  فتح الاعتماد  مفتوحا  لمدة  معینة أو لمدة  غیر معینة ، 

ي وانصرام أجل لایقل عن ستین یوما ، وأن التزام البنك یستمد مشروعیته بالأساس من بهذا الإنهاء بواسطة إشعار كتاب
من قانون  الالتزامات و العقود ، ویستشف مما ذكر أن أهم التزام یقع على عاتق البنك هو عدم 230مقتضیات الفصل 

ساسا  بالدعم  المقدم للمستفید وما یتطلبه من إلغاء عقد  الاعتماد قبل المیعاد المتفق  علیه ، وأن الغایة من ذلك ترتبط  أ
استمراریة لا تنقطع  إلا بانتهاء الأجل  لكون مصلحة المستفید تكمن  في مده  بالاعتماد خلال هذه الفترة  دون  توقف 

قبل في حین تتجلى مصلحة البنك في  حصوله  مقابل ذلك على فوائد  ومصاریف  وتوابع ، وكل انهاء لعقد محدد المدة  
التعاقدیة ، تخول للزبون الحق في  مطالبته مسؤولیتهحلول أجله بإرادة  منفردة  من طرف البنك یعتبر خطأ تترتب علیه 

.بجبر الضرر الذي أصابه من جراء هذا الإنهاء  الفجائي 

ستأنف علیه  قد وحیث سبق  لهذه المحكمة أن أمرت  تمهیدیا بإجراء خبرة من أجل التحقق مما إذا كان  البنك الم
أوقف فعلا الخطوط البنكیة التي تتضمن التسهیلات الممنوحة  للطاعنة دون سابق إعلام  أدى بالخصوص الى وجودها 

،  والذي وقف على أن البنك عمد  فعلا بدون تلقیام الى الخبیر عبد الغفور الغیاافي إطار التسویة القضائیة ، عهد 
ممنوحة للطاعنة التي لم تكن في وضعیة  التوقف عن الدفع وحدد لها  تعویضا  قدره سبب مشروع الى وقف التسهیلات ال

.درهم 2858125.30

وحیث من المستقر علیه فقها وقضاء أنه تتم مؤاخذة البنك  بخصوص ما یقترفه من أخطاء مصرفیة  تضر  
جانب البنك عرضها الخبیر عبد الغفور  يفبالزبون ، وأمام النتیجة التي أسفرت علیها الخبرة من ثبوت مجموعة أخطاء 

الغیات  بتفصیل وقسمها الى أخطاء مرتكبة  خلال العلاقة البنكیة أي قبل وضع  حد للاعتماد وأخطاء مرتكبة  بعد  
تحویل الالتزامات الى سلسلة  النزاعات ، مما أحدث  أضرارا للطاعنة نتجت أساسا عن وقف التسهیلات  الممنوحة  مما 
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ه آثار سلبیة ومالیة أدت الى عرضها  للتسویة القضائیة  وبالتالي  یبقى الشرطان  الأساسیان  لتحقق  المسؤولیة  نتج عن
. في  النازلة الحالیة متوافرینالتعاقدیة  للبنك وهما  الضرر والعلاقة  السببیة  بین الخطأ و الضرر 

ي النازلة فإن الطاعنة تبقى محقة في تعویض في إطار وحیث استنادا الى ما ذكر واستئناسا بالخبرة المنجزة  ف
من قانون الالتزامات والعقود ، واعتمادا على السلطة التقدیریة للمحكمة باعتبار ما لحق الطاعنة من خسارة  264الفصل 

درهم )1000000.00(حقیقیة وما فاتها من  كسب كذلك نتیجة عدم وفاء البنك بالتزامه العقدي  في حدود مبلغ  ملیون 

وحیث بخصوص  الشق الثاني من الطلب  المتعلق بإرجاع جمیع  الخطوط  البنكیة  المتفق  علیها بین الطرفین 
مع ما تتضمنه من تسهیلات وامتیازات  تحت طائلة  غرامة تهدیدیة فإنه یبقى على غیر أساس اعتبارا  للنتیجة التي آل 

ة سبق أن أقرت أحقیتها في  تعویض إجمالي عن مجموع الأخطاء المرتكبة إلیها استئناف لطاعنة ، ولكون هذه المحكم
.من طرف البنك المستأنف علیه 

وحیث استنادا الى ما سبق  فإن الحكم المطعون فیه قد جانب الصواب حینما علل ما انتهى إلیه من كون طلب 
ارتكبها البنك عد إجراء خبرة حسابیة مجموعة أخطاء قد ثبت بأنهیفتقر الى وسائل إثباته ، والحال-المدعیة –الطاعنة 

إلغاء الحكم المطعون فیه ، والحكم من جدید بأداء المستأنف علیه لفائدة الطاعنة في حق هذه الأخیرة مما یتعین معه
درهم مع جعل  الصائر بالنسبة  و برفض  باقي الطلبات لعدم وجود ما یبررها )1000000.00(تعویضا  قدره ملیون

.قانونا 

لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیابتتتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي 

.25/6/2019بتاریخ سبق البت فیه بقبول  الاستئناف بمقتضى  القرار التمهیدي الصادر :في الشكــل

باعتباره  جزئیا وإلغاء الحكم المستأنف  والحكم من جدید بقبول الطلب شكلا  وموضوعا  بأداء : في الموضوع 
وجعل الصائر بالنسبة ورفض باقي ) 1000000.00(المستأنف علیه لفائدة المستأنفة تعویضا قدره ملیون درهم 

.الطلبات 

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةالیوم والشهر والسنة أعلاهوبهذا صدر الحكم في 

الضبطةالمستشار المقرر                          كاتبةالرئیس



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2020/03/05بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة  ومقررة

مستــــــــشارة
شارا ـمست

الضبطةبمساعدة كاتب
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.شركة مجهولة الإسم في شخص ممثلها القانوني**********:بین 
الرقمبالاجتماعيمقرهاالكائن
.البیضاءالداربـهیئةالمحاميي نور الدین حسینعراقيا الاستاذعنهینوب

من جهةةمستأنفبوصفها
.في شخص ممثلها القانوني**********شركة - : وبین 

الكائن مقرها الاجتماعي ب
.الطاهـر**********السید -

الساكن بالرقم 
.كریمة**********السیدة -

الساكنة بالرقم 
.ینوب عنهم الاستاذ بوشعیب لهروسي المحامي بهیئة الدارالبیضاء

.من جهة أخرىممستأنفا علیهبوصفهم

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1074: رقمقرار
2020/03/05: بتاریخ

2018/8220/737: ملف رقم



737/8220/2018: ملف رقم

2

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم 

.لعدة جلساتواستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
تقدمت الشركة العامة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه 30/01/2018بتاریخ 

القاضیین بإجراء خبرة 18/01/2017وتاریخ 27/04/2016تستأنف الحكمین التمهیدیین الصادرین بتاریخ 
بول الدعوى باستثناء القاضي في الشكل بق21/06/2017حسابیة، كما تستأنف الحكم القطعي الصادر بتاریخ 

والحكم بعدم قبوله وفي الموضوع بأداء المدعى علیهما على وجه **********الشق المتعلق بالسیدة كریمة 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وبتحمیلهما الصائر وبتحدید 2.742.156,77التضامن للمدعي مبلغ 

ي وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد الحكم على البنك بتمكین مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الثان
درهم 500.000من القیام بكافة العملیات البنكیة على الودیعة المحددة في مبلغ **********السیدة كریمة 

نفیذ درهم یتأخر فیه عن الت500مع السماح لها بالتصرف فیها دون قید أو شرط تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
.وبتحمیله الصائر وبرفض باقي الطلبات

.حیث سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي
:في الموضـوع

أنها تقدمت المدعیة بمقال عرضت فیه 30/10/2015یؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 
درهم ، و أن كل المحاولات الحبیة المبذولة معها قصد حثها على 2.864.375,29دائنة للمدعى علیها بمبلغ 

لأجله .الدیون الممنوحة للمدعى علیها الأولىالأداء باءت بالفشل، و أن المدعى علیهما الثاني و الثالثة قد ضمنا 
درهم مع 2.864.375,29ئدتها تضامنا فیما بینهم مبلغ یلتمس الحكم على المدعى علیهم ضامنین بأدائهم لفا

من قیمة الدین مشفوعا بالفوائد و العمولات البنكیة أخر % 10الفوائد القانونیة و تعویض عن التماطل لا یقل عن 
توقف عن الأداء  مع النفاذ المعجل و الصائر و الإكراه البدني في حق الضامنین الثاني و الثالثة وبتحمیلهم 

.مقال بصور من عقود قرض ومن رسالة إنذار وبكشف حسابيالةرفقم. الصائر
.وبناء على تنصیب المدعى علیها الأولى لدفاعها وإمهاله للجواب

.وبناء على إجراءات القیم المستوفاة في حق المدعى علیهما الثاني والثالثة
القاضي 575تحت عدد 27/04/2016و بناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 

.بإجراء خبرة أسندت مهمة القیام بها للخبیر حسن حیلي
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المودع لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة و الذي خلص فیه الخبیر إلى و بناء على تقریر الخبرة المنجز
ریخ التسدید الفعلي في دون الفوائد القانونیة لغایة تا31/10/2014تحدید الدین المتخلد بذمة المدعى علیهم لغایة 

.درهم2.713.027,08مبلغ 
جاء فیها أن 01/06/2016من طرف المدعى علیها الأولى لجلسة المدلى بهاوبناء على المذكرة الجوابیة

الشركة المجاب عنها لم تحدد ضمن مقالها تاریخ تسلیم هذه المبالغ و المدة المتفق علیها هل هي سنة أو سنتین أو 
حدد تاریخ بدایة تسدیده و تاریخ انتهاء التسدید خاصة أن تاریخ المصادقة على القرض هو ثلاث و لم ت

العقود المدلى بها لا تتضمن المبلغ المطالب به بل انها تضم مبلغ یقل عن ذلك بكثیر و أنكما11/12/2007
في شخص ممثلها مزدیم **********أن الكشوفات هي من صنع المدعیة و أن العقد یضم اسم شركة 

الطاهر و أن المسؤول عن الشركة المذكورة هو مزدیم الطاهر و أن الشركة العامة مكنت الشركة من المبلغ و 
قامت بتسجیله ضمن السجل التجاري للشركة كضمانة لتسدیده و أن الإنذارات المدلى بها لم تتوصل بها و لا یوجد 

درهم بحساب خاص لا یمكن التصرف 1.000.000انوني قام بإیداع مبلغ أي دلیل یثبت توصلها و أن ممثلها الق
طیلة هذه المدة لأنه لا یمكن التصرف فیه لأنه وضع العارضةفیه و ان المبلغ المذكور مجمد و لا تستفید منه 

علیها درهم و ان المدعیة جددت العقد من جانب واحد لان المدعى1.500.000بهذا الحساب مقابل الدین و قدره 
ة بالفوائد القانونیة على و بالتالي فان التجدید لا یلزمها و لا یمكن المطالب2012لم تصادق على أي عقد منذ سنة 

و أرفقت المذكرة بشهادة .لأجله تلتمس عدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و تحمیل رافع الصائر. أساسه 
.    اريشهادة صریح بتسجیل في السجل التجو سجل تجاري 

جاء فیها أن الخبرة الحالیة 07/12/2016و بناء على إدلاء نائب المدعیة بمذكرة تعقیب بعد الخبرة بجلسة 
جاءت واسعة و فضفاضة بحیث إن الخبیر لم یبین المرجعیة المعتمدة من قبله للوصول إلى هذه النتیجة و بالتالي 

الخبرة و إن جاهل الكشوفات الحسابیة المدلى بها،  و أن درهم و انه ت2.713.027,08حصر المدیونیة في مبلغ 
أن حصر الدین في المبلغ المذكور مما یضفي علیها طابع اللاموضوعیة و اللادقة و كذا كانت صائبة جزئیا إلا

درهم من  المطالب به لتبقى المدیونیة المحصورة من طرف الخبیر هي 151.348,21لاستنزال مبلغ 
لأجله تلتمس الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة و الأمر بإجراء خبرة مضادة مع حفظ حقها في .مدره2.713.027,08

.التعقیب عما ستسفر عنه مجریات الخبرة المنتظر بها و جعل صائر على عاتق المدعى علیهم
07/12/2016و بناء على إدلاء نائب المدعى علیهم بمذكرة بعد الخبرة مقرونة بطلب مضاد بجلسة 

لمؤدى عنه جاء فیهما أن تقریر الخبرة تضمن مغالطات و تجاوزات خطیرة تمثلت في كون الخبیر أنجز مهمته وا
دون اهتمام لنسبة الفائدة المطبقة على مبلغ المدیونیة موضوع المطالبة القضائیة لكونه عوض تطبیق سعر الفائدة 

و أن %11و %9و %8,50ة تتراوح ما بین عمد إلى تطبیق نسب فائدة مرتفع%8,25الاتفاقیة المحدد في 
درهم و هو مبلغ جد زهید مقارنة مع المبلغ الحقیق الذي تعمد البنك إقحامه 151.348,21المبلغ الزائد المحدد في 

كاملة، 2011في مبلغ المدیونیة لیرفع من قیمتها المتمثلة في كونه لم یقم باحتساب المبالغ الأخرى الزائدة عن سنة 
و التي عمد فیها إلى تطبیق نسب فائدة مرتفعة كما تمت الإشارة إلیه أعلاه مما اضر 2014و 2012،2013
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-10/852438كریمة تتوفر على ودیعة لأجل بحسابها رقم **********بها، كما انه لم یشر إلى أن السیدة 
الفوائد الاتفاقیة و أن هذه الأخیرة من كل سنة إضافة إلى04/10/2011المفتوح بدفاتر البنك مستحقة بتاریخ 88

لم یسبق لها بتاتا أن منحت البنك تلك الضمانة كما لم یسبق لها أن وقعت على أي عقد او وثیقة لها علاقة 
نك المدعي یختلف عن بموضوع الخصومة، كما أن الخبیر لم یلاحظ أن سعر الفائدة المعلن عنه من طرف الب

یوما بدل السنة المدنیة 360ذلك راجع إلى اعتماده على السنة البنكیة أي فعلیا من طرفه والسعر المطبق
في السنة المدنیة، و في %1,338یوما مما یؤدي إلى رفع نسبة الفائدة بما یعادل 365القانونیة المكونة من 

كریمة المقال المضاد فان الخبیر أشار إلى أن جمیع العقود موضوع الخصومة لا تحمل توقیع  السیدة 
درهم ضمن الضمانات الممنوحة له 500.000و أن البنك لازال یعتبر مبلغ الودیعة المحدد في **********

رغم غیاب أي عقد بخصوص ذلك مما یكون معه البنك مخلا بالتزاماته اتجاه هذه الأخیرة  التي تضررت من جراء 
جاع المهمة من جدید للخبیر قصد إتمام مهمته و لأجله یلتمسون في التعقیب على الخبرة الأمر أساسا بإر .ذلك

توضیح جمیع النقط المفصلة أعلاه و كذا التدقیق في جمیع العملیات المضمنة بالكشوف الحسابیة قصد إدخال 
التقویمات الناتجة عنها و تحدید نتیجة ذلك المدیونیة الحقیقیة إن كان لها موجب، و احتیاطیا التصریح ببطلان 

تبعادها على اعتبار إنها لم تكن مؤسسة على معاییر علمیة مع الأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبیر الخبرة و باس
مختص في المجال البنكي واحتیاطیا جدا رفض الطلب، و في المقال المضاد الحكم على المدعیة في شخص 

لبنكیة على الودیعة المحددة في من القیام بجمیع العملیات ا**********ممثلها القانوني بتمكین السیدة كریمة 
المفتوح بدفاتر البنك مع السماح لها 88-103/852438درهم موضوع الحساب لأجل رقم 500.000مبلغ 

درهم عن كل یوم 1.000بالتصرف في ودیعتها المذكورة دون قید او مانع وذلك تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
.المعجل وتحمیل المدعى علیها فرعیا الصائرتأخیر من تاریخ تنفیذ الحكم مع النفاذ 

جاء فیها أن جمیع العملیات الحسابیة 04/01/2017و بناء على أدلاء نائب المدعیة بمستنتجات بجلسة 
المضمنة بالكشوف الحسابیة المستدل بها من قبلها سلیمة و ذات اثر قانوني و یمكن اعتمادها حجة في الإثبات 

علیهم بهذا الخصوص مردود،  و أن المقال المضاد جاء خالیا مما یفید الإشارة إلى مما یكون معه دفع المدعى
عناوین الأطراف المتقاضیة و كذا صفتهم و بالتالي لا یمكن بأي حال من الأحوال للمدعى علیها المطالبة بأي 

حكم وفق أقصى ما أثارته من لأجله تلتمس ال.مبالغ لم تثبتها و لم تثبت أحقیتها فیها بالنظر لمدیونیتها اتجاها
مطالب و ما أوردته من دفوع، و في المقال المضاد التصریح أساسا بعدم قبوله شكلا و احتیاطیا برفضه موضوعا 

.  مع تحمیل رافعیه الصائر
القاضي 61تحت عدد 18/01/2017و بناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 

. سندت مهمة القیام بها للخبیر عبد االله لبرایكيبإجراء خبرة حسابیة أ
و بناء على تقریر الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فیه الخبیر إلى أن 

درهم و ذلك بعد خصم مبلغ الفوائد 2.742.156,77هو 03/10/2014مبلغ المدیونیة محصور بتاریخ 
122.218,52ائدة مخالف للسعر المتفق علیه تعاقدیا و الذي حدد في مبلغ المحتسبة من طرف البنك بسعر ف
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یسجل رصیدا 103-85243888درهم، و فیما یخص مآل مبلغ الودیعة فالبنك أقرت بوجودها و أن الحساب رقم 
. درهم إلى غایة الیوم500.000دائنا بمبلغ 

جاء فیها أن الخبرة الحالیة 19/04/2017لسة و بناء على إدلاء نائب المدعیة بمستنتجات بعد الخبرة بج
قاصرة و غیر موضوعیة في شق كبیر منها لعدم تناول منجزها للدین العارض بذمة المدعى علیهم بشكل إجمالي 

درهم بدون أي موجب مبرر لذلك 122.218,52بحیث سار على نفس منوال الخبیر السابق ذلك لاستنزال مبلغ 
الحسابیة الصادرة عنها و الممسوكة بانتظام و التي كانت تتوصل بها المدعى علیها وبدون استقراء الكشوفات 

.لأجله تلتمس الحكم وفق مقالها الافتتاحي.بشكل دوري بدون أي تحفظ 
جاء فیها انه كان على الخبیر 26/04/2017و بناء على إدلاء نائب المدعیة بمذكرة جوابیة خلال مداولة 

ة الاستنزال لا ان یعتمد على مجرد ما أملته علیه قریحته فالمبلغ المستنزل من قبل الخبیر ان یوضح سنده في عملی
الحالي دون وجه حق هو مستحق لها و لا یمكن باي حال من الأحوال مسایرة لا الخبیر و لا المدعى علیهم في 

الاستنزال كما كان علیه تحدید العناصر ادعاءاتهم الفارغة بشأنه لانعدام المبرر القانوني و المؤید المستساغ لعملیة 
درهم دون سبب مشروع، و أن 122.218,52التي احتسبها في سعر الفائدة التي طبقها هو نفسه لخصم مبلغ 

درهم تبقى ساقطة عن درجة 500.000كریمة في مبلغ **********مزاعم المدعى علیهم بأحقیة السیدة 
لأجله تلتمس رد .المبلغ المذكور یعتبر من ضمن الضمانات الممنوحة لهاالاعتبار وخالیة من الإثبات سیما و أن

.جمیع مزاعم المدعى علیهم لافتقارها للأسس القانونیة السلیمة و الحكم لها وفق أقصى طلباتها
صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف الشركة العامة التي أسست وبعد انتهاء المناقشة 

خرق قواعد مسطریة ، نقصان التعلیل الموازي لانعدامه، انعدام الأساس القانوني: استئنافها على ما یليأسباب 
.م.م.قمن 66أضر بحقوق الدفاع المستمد من خرق مقتضیات الفصل 

، فإن العارضة تبرز أوجه مناقشتها للحكم المتخذ الذي جاء " الأثر الناشر للإستئناف " عملا بقاعدة انه
أن عقد الكفالة المستدل به من قبل العارضة اعتبرت محكمة ذلك أن ال. أسس قانونیة سلیمةىعلیلا و غیر قائم عل

ب في مواجهتها دون أن تكلف نفسها عناء غیر مذیل بتوقیع المستأنف علیها الثالثة فقضت بعدم قبول الطل
الاطلاع على باقي وثائق الملف المثبتة لمدیونیتها و التي عجزت المستأنف علیها الثالثة أن تدلي بما یفید خلاف 
ما احتوته من معطیات و خصوصا الكشوف الحسابیة التي كانت ترسل إلیها بانتظام و كانت تتوصل بها  استنادا 

ي بما یفید تحلله منه أو الذي تلزم مقتضیاته من یواجه بالإلتزام أن یدل. ع.ل.قمن400لمقتضیات الفصل 
و هو ما لم تستطع المستأنف علیها الثالثة إثباته طیلة فترة التقاضي ، لیكون ما قضى به الحكم المستأنف انقضاءه

لعارضة الملفى بها بملف ق امن عدم قبول الطلب في مواجهتها غیر سدید و معرض للإلغاء أمام حجیة وثائ
كما اعتبرت المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن بالاستئناف الحالي بأن الخبرة المنجزة ابتدائیا من قبل . النازلة

جاءت مستوفیة لجمیع المقتضیات الشكلیة فضلا عن احترامها المعطیات الضروریة في " عبد االله لبرایكي " الخبیر 
لئن كان المنحى الذي نحاه الحكم وأنه . قة بذمة المستأنف علیهم فقضت بالمصادقة علیها تقدیر المدیونیة العال

المطعون فیه صائبا مبدئیا من حیث إثبات المدیونیة إلا أنه یجدر التذكیر أن مصادقته على خبرة الخبیر المذكور 
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لعارضة یستوجب استبعادها أو الأمر لم یكن في محله لكون الخبرة المنجزة ابتدائیا كانت محل طعن شدید من قبل ا
بإجراء خبرة تكمیلیة بالنظر للإخلالات و العیوب التي انتابتها سیما و أن الخبرة و كما جاء بتعقیب العارضة علیها 
ابتدائیا لم یقف منجزها بشكل دقیق عند كشوفها الحسابیة و العملیات الحسابیة المضمنة بها و لم یطلع على بنود 

ان محكمة الحكم المطعون فیه قد خرقت مسطرة قانونیة فأضرت بحقوق و .برم بین طرفي النزاع الحالي الاتفاق الم
محكمة أنه لولا الدور الكبیر الذي تلعبه الكشوف الحسابیة لقوتها الثبوتیة ما الالعارضة لأنه و كما لا یخفى على 

ى أن یثبت عكسها ، و بذلك ، و بالنظر للعقود كان المشرع المغربي قد أضفى علیها كل الحجیة  و المصداقیة ال
المبرمة بین طرفي النزاع الحالي و ما تضمنته كشوف العارضة الحسابیة فإن الدین المسطر بمقتضى خبرة الخبیر               

لم یتم تحدیده بشكل دقیق و موضوعي حتى یمكن المصادقة على خبرته و لعل العارضة قد" عبد االله لبرایكي " 
تمسكت ابتدائیا بعدم موضوعیة الخبرة المنجزة و اعتبرتها ناقصة و قاصرة لعدم تلائم العملیات الحسابیة المضمنة 

محكمة الحكم بإجراء خبرة أخرى استجلاء لحقیقة البكشوفها الحسابیة مع ما توصل إلیه الخبیر و أنه كان بإمكان 
ون الكل ، لكون الوثائق و إن كانت مثبتة للمدیونیة فإنه لا الدین الذي لا یمكن أن یبنى على جزء من العناصر د

بد من استكمال الخبرة وفق الشكل المطلوب حتى تكون عین القضاء على الملف في أمور تقنیة وفنیة ، لكون 
الاستعانة بالخبیر تكون من أجل استجلاء اللبس و الغموض المحیط بالمسائل التقنیة و الفنیة موضوع الخبرة حتى 

فالعارضة و طیلة فترة التقاضي ابتدائیا تمسكت بعدم دقة الخبرة .یتسنى للقاضي البت انطلاقا مما هو ثابت علمیا 
و عها المنتظمة و المستقیمة بمقبولو عدم موضوعیتها إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم ترد على دفو 

و الحال أن تقریر الخبیر رة المنجزة كاملة و تامة    أن الخبإنما اكتفت فقط بتعلیل ناقص موازي لانعدامه معتبرة ب
و إن كان مبدئیا دلیلا من أدلة الإثبات إلا أنه لیس بالدلیل القاطع  و الحاسم ، وإنما هو عبارة عن وثیقة یندرج 

ى خبرة استخلاص ما ضمن بها في مجال السلطة التقدیریة لتلك المحاكم ، التي یبقى لها الحق في اللجوء ال
تكمیلیة أو خبرة جدیدة أو خبرة مضادة ، و لعل المشرع المغربي من خلال سنه مقتضیات الفقرة الأخیرة من الفصل 

من ق م م كان للتشدید على أن القضاة غیر ملزمون بالأخذ برأي الخبیر المنتدب و أنه بإمكانهم الإستعانة 66
یمكن :" التوجه یؤكد نفس 45.00من المادة الثانیة من القانون رقم و لعل ما جاء في الفقرة الأخیرة .بخبراء آخرین

أكد الاجتهاد و ."أن تكون ملزمة لها دون للمحاكم أن تستعین بآراء الخبراء القضائیین على سبیل الاستئناس 
قدیرات ت" الذي جاء فیه بأن 1959نونبر 26القضائي لمحكمة النقض هذا الطرح من خلال قراره الصادر بتاریخ 

".الخبراء القضائیین المعینین لا تلزم محاكم الموضوع
یستشف مما سلف ، أنه و طبقا للقواعد العامة للإجراءات ، فإنه من حق قضاة الموضوع أن یلغوا كلیا أو و 

ة جزئیا الخبرة المنجزة حسب ما یقتنعون به و ذلك بتعلیل مواقفهم التي ارتكزوا علیها ، و بالتالي ، تكون محكم
الحكم المتخذ غیر مقیدة بما تضمنه تقریر الخبیر المنتدب ابتدائیا و كان لها أن تأمر بإجراء خبرة جدیدة و هو ما 

الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض وأن .ما لن یغیب حتما على قضاءكم الذي سیعید الأمور الى نصابها لا محالة 
یتضح بشكل جلي أن خرق محكمة الدرجة الأولىو . خصوصمستشهدا بقرارات في هذا ال. قدا كرس هذا التوجه 

و الواضح قد اضر كثیر بحقوق العارضة التي أثبتت دینها المحدد في مبلغ لهذا المقتضى القانوني الصریح
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درهم بوثائق حاسمة لا تقبل التشكیك و أنه كان على قضاء المحكمة الابتدائیة القیام بجمع كافة 2.864.375.29
الأدلة و البراهین التي یستعینون بها من اجل الفصل في النزاع المعروض علیهم وفق تعلیل كافي وغیر العناصر و

و أنه قیاسا على القاعدة القائلة .مشوب بأي نقصان ، لا أن یسایروا خبرة ناقصة و مشوبة بالعدید من الإخلالات 
یكون شاملا لكل الدین ، و أن الخبرة المنجزة من قبل بأن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بالأداء ، فإن الأداء یجب أن

و إن كانت صائبة جزئیا إلا أن حصرها مبلغ المدیونیة في حدود المبلغ المحكوم به " عبد االله لبرایكي " الخبیر 
راس أضفى علیها طابع اللاموضوعیة و اللادقة المفروض توافرهما في كل خبرة یتم الأمر بها قضائیا باعتبارها النب

الذي یساعد القضاء لاستجلاء المدیونیة من عدمه ، إلا أن الخبیر المنتدب ابتدائیا لم یتقید بهذا المبدأ القار و إنما 
اكتفى باطلاع سطحي على الكشوف الحسابیة رغم حجیتها في الإثبات في المیدان التجاري وأن ما تحمله من 

ي إبانه من قبل المستأنف علیهم لأن عملیة الاستنزال التي قام معطیات لا یمكن القول بعكسه دون المنازعة فیه ف
بها الخبیر المذكور لم تكن صائبة سیما و أن المستأنف علیهم كانوا تتوصلون بكشوف حسابیة و كانوا على علم 

دب عن بمبلغ المدیونیة و لم یتحفظوا بشأنه و لم یبدوا أي اعتراض علیه في إبانه و هو ما یغل ید الخبیر المنت
وهكذا تبقى الخبرة .استنزال أیة مبالغ من المبلغ الإجمالي للدین طالما أنه توصل بمقبول الى صحة دین العارضة 

المنجزة ابتدائیا مشوبة بنقص و غموض في نتائجها و یبقى الحكم المستأنف الذي اعتبرها و صادق علیها علیلا 
ومنعدم الأساس القانوني لأن المحكمة مصدرته لما أمرت بها فلاستیضاح الجوانب التقنیة في النزاع  إلا أن الخبیر 

دقیق عما اعتمده من معاییر او عملیات حسابیة للوصول الى نتائج خبرته، لم یوضح بشكل" عبد االله لبرایكي "
درهم من مجموع المدیونیة العالقة بذمة المستأنف علیهم وان 122.218.52لم یبین سنده لاستنزال مبلغ بحیث إنه 

ارضة طبقت سعر اعتباره أن نسبة الفائدة كانت تحتسب بسعر اعلى من قبل العارضة لا اساس قانوني له لأن الع
الفائدة المتفق علیه وفق ما تقتضیه طبیعة التعامل الرابط بینها و بین المستأنف علیهم و أنها لم تتجاوز قط 
المنصوص علیه قانونا في هذا المجال و أنه كان على الخبیر أن یبین سنده في عملیة الاستنزال بشكل مقبول 

حتساب العارضة لدینها و أنه بعدم تقیده بهذه العناصر اللازمة ومبرر و أن یبین وجه الخلل الذي شاب طریقة ا
عبد االله " فالاتجاه الذي اتجهه الخبیر . تكون خبرته ناقصة و یكون قضاء الحكم الابتدائي بالتبعیة غیر سدید 

ر حسابي بشأن لم یكن صائبا فیما یتعلق بعملیة استنزال المبلغ المذكور أعلاه لأن الثابت أن سلطته كخبی" لبرایكي 
احتساب الفوائد الاتفاقیة لیست مقیدة بحسب ما یرتئیه الخبیر نفسه و إنما یجب احتسابها وفق ما یقرره التعامل 
التجاري في المیدان البنكي،إلا إن المحكمة الابتدائیة صادقت على خبرته دون تعلیل قضاءها تعلیلا یتماشى 

كمة مصدرة الحكم المستأنف صادقت على الخبرة الابتدائیة المشوبة أن المحأضف الى ذلك ،.والمستساغ قانونا 
بمجموعة من العیوب دون أن تلتفت الى دفوع العارضة المثارة بشأن عدم موضوعیتها من جهة و كذا دون الإلتفات 

لتي ترتب الى وثائق العارضة المستدل بها ابتدائیا و خصوصا العقود الرابطة بین العارضة و المستأنف علیهم و ا
حقوق و التزامات كلا الطرفین ، و أن مدیونیة هؤلاء جاءت ثابتة بالعقود المذكورة و بالكشوف الحسابیة و هو 
الأمر الذي لم ترد علیه بمقبول محكمة الدرجة الأولى بحیث إنها و أمام جدیة طعن العارضة في الخبرة المنجزة 

ة و كشوف حسابیة للتثبت من مبلغ المدیونیة العالق بذملف من عقودئق المابتدائیا كان علیها الرجوع الى باقي وثا
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فقرته الثانیة فإنه ینص على من مدونة التجارة في 491كما أنه و تماشیا مع مقتضیات الفصل . المستأنف علیها 
بكشوف ن المستأنف علیهم كانوا یتوصلونوا.توجه نسخة من الكشف الحسابي للزبون كلا ثلاثة اشهر الأقلأنه 

و أنه بتوصلهم بالكشوف الحسابیة و عدم منازعتهم فیها یعتبر قبولا ضمنیا لما تحمله من معطیات .حسابیة 
وبالتالي ، فإن حجیتها قائمة و لا یمكن القول بخلافها ،  و هو الأمر الذي نحته محكمة الاستئناف االتجاریة بفاس 

. )940/05ملف عددفي ال21/3/2006صادر بتاریخ388رقم التي جاء في إحدى القرارات الصادرة تحت 
و في حصر " یكون ما قضى به الحكم المستأنف من عدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف علیها الثالثة بذلكو 

.المدیونیة في حدود المبلغ المسطر به غیر سدید 
.ع.ل.قمن 230ون المستمد من خرق الفصول خرق القان، انعــــــدام التعلیـــــل:الموجب الثاني للإستئناف 

أن المحكمة الابتدائیة التفتت الى ما جاء ذلك : عدم الجواب على دفوع أثیرت بصفة نظامیةو . م.م.قمن 345و
دون أن تلتفت الى العقود المستدل بها من قبل العارضة و المثبتة لمدیونیة " عبد االله لبرایكي " بتقریر خبرة الخبیر 

ظلت عاجزة طیلة أطوار رة التي، هذه الأخی" **********كریمة " ستأنف علیهم بمن فیهم السیدة جمیع الم
أمام " **********المستأنف علیها الأولى شركة " التقاضي عن إثبات كونها لم تكن كفیلة للمدینة الأصلیة 

فالمحكمة الابتدائیة اعتمدت على ما .صراحة و ووضوح ما تم الاتفاق بشأنه بمقتضى كفالتها للشركة المذكورة 
جاء بتقریر الخبرة و قضت على العارضة بتمكین المستأنف علیها الثانیة من التصرف في مبلغ ودیعتها و القیام 

درهم دون أن تبرر ذلك بقبول ، لأن الاكتفاء بما جاء 500.000بجمیع العملیات البنكیة على الودیعة بمبلغ 
أن ینهض حجة للقول بأحقیة المستأنف علیها الثالثة في مبلغ الودیعة المذكور سیما و أن بتقریر الخبرة لا یمكن 

الأمر یتعلق بالتزامات متبادلة لا یمكن إثباتها على هذا النحو بل لا بد من الإتیان بالحجج الكافیة المثبتة لذلك و 
قیتها في المبلغ المذكور أو إثبات عدم مدیونیتها المستأنف علیها الثالثة لم تستطع الإتیان و لو ببدایة قرینة على أح

.للعارضة في الوقت الذي أدلت العارضة بجمیع الوثائق الدامغة المثبتة لمدیونیتهم جمیعا 
فكیف إذن استطاعت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف الاستجابة لطلب المستأنف علیها الثالثة المضاد 

.درهم 500.000ما مما یفید أحقیتها في مبلغ وقضت وفقه و الحال أن الملف خال تما
فالعارضة تستغرب كل الاستغراب لهذا التوجه الذي اتجهته محكمة الحكم المستأنف التي من المفروض 
علیها كجهة قضائیة عرض علیها النزاع أن تحكم وفق معطیات یقینیة لأن الأمر یتعلق بأمور حسابیة تقتضي 

لركون الى خبرة هي في الأصل معیبة و مطعون فیها طعنا جدیا من قبل العارضة التدقیق و التمحیص لا مجرد ا
من 399ن اتجاه المحكمة الابتدائیة بهذا الخصوص قلب عبء الإثبات المنصوص علیه في الفصل وا.ابتدائیا 

ي المستأنف ق ل ع ، بحیث في الوقت الذي أثبتت فیه العارضة مدیونیة المستأنف علیها الثالثة الى جانب باق
علیهم من خلال استدلالها بوثائق ثابتة و التمست الحكم وفق أقصى طلباتها موضوع مقال دعواها الافتتاحي ، فإن 

المحكمة ركنت الى مقال المستأنف علیها المضاد و قضت وفقه دون أن تفعل مقتضیات الفصل المذكور                          
ار المستأنف علیها الثالثة بمقتضى المقال المضاد تكون مدعیة فرعیا تسري باعتب) من ق ل ع 399الفصل ( 

500.000علیها القاعدة المنصوص علیها في هذا الفصل ، بحیث إنها هي الملزمة بالإدلاء بما یفید أن مبلغ 



737/8220/2018: ملف رقم

9

فادة من المبلغ درهم یتعلق بها و یخصها و أنها نفذت اتجاه العارضة جمیع التزاماتها إن حصلت حتى یمكنها الاست
المذكور ، فهذه أمور بدیهیة و لا تدري العارضة كیف غابت على قضاء محكمة الحكم المستأنف ، إذ من غیر 
المستساغ أن یحكم على العارضة كمدعى علیها فرعیا بمقتضى المقال المضاد دون التأكد من استیفاء هذا الأخیر 

تأكد من كون المستأنف علیها الثالثة كمدعیة فرعیا آنذاك هي لجمیع شروط قبوله شكلا من جهة و من جهة دون ال
و علیه ، . و ما یفید أنها محقة في طلبها صاحبة حق فعلا و من جهة ثالثة دون مطالبتها بالإدلاء بما یثبت 

ة واستنادا الى كل ما أثیر أعلاه من موجبات استئناف جدیة و ما قد یتم إضافته لاحقا إذا اقتضت ظروف النازل
مما یلیق معه اعتباره مع ما یترتب عنه من إصدار قرار اف العارضة الحالي وجیها و صائبا ، ذلك ، یكون استئن

تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم قبول الطلب لأجله .هایقضي وفق المفصل بمقتضى ملتمسات
و بعد التصدي الحكم من جدید علیها بالأداء " مة كری**********" في مواجهة المستأنف علیها الثالثة السیدة 

تأیید الحكم المستأنف فیما قضى به جانب باقي المستأنف علیهم لفائدتها مبلغ الدین العالق بذمتهم و تضامنا الى
بخصوص مبلغ الدین المحكوم به مع تعدیله و ذلك برفع مبلغ الدین في مواجهة جمیع المستأنف علیهم الى القدر 

مع تحدید نسبة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة الافتتاحي ب به ابتدائیا بمقتضى مقال دعوى العارضةالمطال
إلغاء الحكم :في المقال المضاد و.تحمیل جمیع المستأنف علیهم الصائر لمستأنف علیهما الثاني و الثالثة وا

رفضـــــه لا ولحكم من جدید بعـــــدم قبولــه شكــــالمستأنف فیما قضى به بخصوص المقال المضاد و بعد التصدي ا
.وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.تحمیل رافعیه الصائر ا وموضوعـــــ

ان أسباب الاستئناف الواردة بالمقال الاستئنافي هي فقط 15/03/2018وأجاب المستأنف علیهم بجلسة 
الحكم الابتدائي ، وان البنك المستأنف لم یكشف للمحكمة عن مكمن دفاع في موضوع الدعوى ومجادلة في تعلیل

عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سلیم وأین یتجلى نقصان التعلیل الموازي لانعدامه وما هي القوانین الإجرائیة 
فإن المحكمة والموضوعیة التي تم خرقها من قبل قضاء الموضوع على مستوى المحكمة التجاریة ، ومن جهة ثانیة 

غیر ملزمة قانونا باللجوء لخبرة ثانیة وأنها إذا ما ردت طلب البنك الرامي الى إجراء خبرة مضادة فإن رفضها هذا 
لیس فیه أي خرق لقاعدة مسطریة ما دام ذلك یدخل ضمن سلطات محكمة الموضوع، وهذا ما أكدته محكمة 

في الملف عدد 12/07/2016الصادر بتاریخ 465/2النقض في قرارات متواترة من بینها القرار رقم 
والذي 218الصفحة 2017-1الاستئناف بالدارالبیضاء العدد منشور بمجلة قضاء محكمة3613/1/2/2015

وان ". یحكم بعدم القبول حینما لا یتم الكشف عن مكمن عدم ارتكاز القرار الاستئنافي على أساس قانوني" جاء فیه 
لم یشر الى رقم الحكم المراد استئنافه كما أن مراجع الملف الواردة بالمقال غیر مطابقة لمراجعه المقال الاستئنافي 

وان استئناف البنك للحكمین التمهیدیین موضوع الطعن كما انه لم یلتمس أي . المضمنة بنسخة الحكم المطعون فیه
المستأنف في مواجهة السیدة وانه فیما یتعلق بالطلب الأصلي المقدم من قبل البنك. شيء بخصوصهما

كریمة فإن محكمة أولى درجة قد صرحت بعدم قبول الدعوى شكلا في مواجهة هذه الأخیرة وذلك **********
بعدما تبین لها أن جمیع العقود والوثائق المدلى بها من قبل البنك المستأنف لا تحمل توقیع السیدة 

كریمة التي نفت وتنفي منذ البدایة وبشكل قاطع وجود أي علاقة لها بالمدیونیة المطالب بها وأنها **********
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أجنبیة عن النزاع وانه لم یسبق لها أن وقعت على أي عقد أو وثیقة لها صلة بموضوع المدیونیة وهو الأمر الذي 
م قبول الدعوى شكلا في مواجهة السیدة أكدته الخبرات المنجزة وبذلك یكون الحكم المطعون فیه لما صرح بعد

كریمة قد جاء معللا بما یكفي ومرتكزا على أساس وانه بمطالعة المحكمة لنتیجة الخبرتین **********
المنجزتین من قبل كل من الخبیر حسن حیلي والخبیر السید عبداالله لبرایكي ، سیعاین ان الخبیرین معا قد ذكرا في 

88- 103/852438كریمة تتوفر على ودیعة لأجل بحسابها رقم **********سیدة تقریرهما ان العارضة ال
من كل سنة اضافة الى الفوائد الاتفاقیة وان جمیع العقود 04/10/2011المفتوح بدفاتر البنك مستحقة بتاریخ 

المحدد في كریمة وان البنك مازال یعتبر  مبلغ الودیعة**********موضوع الخصومة لا تحمل توقیع السیدة 
درهم ضمن الضمانات الممنوحة له رغم غیاب أي عقد بخصوص ذلك موقع من قبل السیدة 500.000

وان التوقیع على العقد هو الذي یضفي الصبغة الإلزامیة على الاتفاق ویعطي للمتعاقد . كریمة**********
وني للعقد بخصوص العارضة السیدة وان عدم إثبات الوجود القان. الآخر حق المطالبة بالحقوق الناجمة عنه

كریمة یجعل تصرف البنك الأحادي والمتمثل في حرمانها من حق التصرف في مبلغ ودیعتها **********
درهم اصلا وفائدة رغم حلول أجلها وأنه بحلول الأجل یكون البنك مخلاب 500.000لدیه المحددة في مبلغ 

وان تصرف البنك قد اضر بمصالح السیدة . دونما حاجة الى انذارهكریمة **********التزاماته اتجاه السیدة 
كریمة وانه وعوض تمكینها من المبلغ السالف الذكر فقد عمد البنك وبشكل انفرادي وفي غیاب **********

أي موافقة كتابیة قبلیة ممنوحة له من قبل العارضة الى الاستیلاء على مبلغ ودیعتها حیث اعتبرها من بین 
انات الممنوحة له وهو ما أضر بمصالحها مما یكون معه طلبها المضاد المقدم خلال المرحلة الابتدائیة الضم

وبصفة نظامیة والرامي الى الحكم على البنك المستأنف بتمكینها من القیام بجمیع العملیات البنكیة على ودیعتها 
المفتوح بدفاتر البنك مؤسس 103/852438/88درهم موضوع الحساب لأجل رقم 500.000المحددة في مبلغ 

وان البنك المستأنف وبعدما طعن في تقریر الخبرة المنجزة في نازلة الحال من . قانونا ویتعین الحكم تصدیا بتأییده
قبل الخبیر حسن حیلي فقد التمس بإجراء خبرة مضادة ثانیة وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة التجاریة 

والذي تم بموجبه تعیین الخبیر السید عبد 18/01/2017ى حكمها التمهیدي الصادر بتاریخ بالدارالبیضاء بمقتض
وانه فیما یتعلق بمبلغ الودیعة فقد أشار الخبیر السید عبداالله لبرایكي خلال معرض جوابه على نقط . االله لبرایكي

ها وان الحساب رقم اما فیما یخص مآل مبلغ الودیعة فالبنك أقر بوجود: الى ما یلي9الخبرة ص 
درهم الى غایة یومه ، وتجدر الإشارة الى كون البنك 500.000یسجل رصیدا دائنا بمبلغ 103/852438-88

من تقریر 3وانه وأمام إقرار البنك المضمن بالصفحة ..." لم یدل بما یفید ذلك واقتصر على تأكید هذا المبلغ شفهیا
لبرایكي بوجود الودیعة موضوع الطلب المضاد وما دامت جمیع العقود الخبرة المنجزة من قبل الخبیر عبداالله 

فإن البنك وضدا على القانون لما اعتبر مبلغ **********موضوع الخصومة لا تحمل توقیع السیدة كریمة ال
درهم ضمن الضمانات الممنوحة له ضدا على وثائق النازلة یكون قد تصرف في 500.000الودیعة المحدد في 

لأجله یلتمس رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سلیم وتحمیل البنك . ة زبونه دون وجه حقودیع
.المستأنف الصائر
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إن طعن العارضة الشدید في الخبرة المنجزة ابتدائیا التي صادقت 29/03/2018وعقبت المستأنفة بجلسة 
على أساس قانوني سلیم بالنظر لجدیة الوثائق علیها محكمة الحكم المتخذ یجعل الحكم المستأنف غیر مرتكز

المثبتة لمدیونیة المستأنف علیهم و خصوصا كشوف الحساب المستخرجة من الدفاتر التجاریة الممسوكة بانتظام 
من قبل العارضة و التي تم تجاهلها من قبل الخبیر المنتدب ابتدائیا الذي صادقت المحكمة الابتدائیة على خبرته 

عیة و غیر الدقیقة ، و هو ما كان یفرض علیها لزاما الأمر بإجراء خبرة تكمیلیة أو خبرة جدیدة أو غیر الموضو 
فمحكمة الحكم المستأنف لم تلتفت الى المقتضیات . م.م.من ق66خبرة مضادة تماشیا مع مقتضیات الفصل 

العارضة المادیة العالقة بذمة المذكورة و إنما سایرت الخبیر المنتدب ابتدائیا في خبرته دون مراعاة لحقوق
المستأنف علیهم أمام إثبات العارضة بمقبول صحة دینها المطالب به ابتدائیا و صوابیته و في المقابل عجز 
المستأنف علیهم عن إثبات خلاف ما طالبت به العارضة أو إثبات بقین بأن الدین موضوع مقال العارضة 

و على هذا . ع.ل.قمن 319دى السبل المقررة قانونا بمقتضى الفصل الافتتاحي قد تم أداؤه أو انقضاءه بإح
من ق م م المذكور أعلاه حتى تبني 66فإن المحكمة الابتدائیة كان علیها التقید بمقتضیات الفصل الأساس ،

حكمها على صحیح القانون ، أما و أن تصادق على خبرة حسابیة معیبة ، فإنها تكون بذلك قد اساءت تطبیق 
دائیا استنزل دون وجه حق تو أن الخبیر المنتدب ابا قضت به اساس من القانون لا سیملقانون و لم تجعل لما

درهم من مجموع المدیونیة العالقة بذمة المستأنف علیهم و ان اعتباره أن نسبة الفائدة كانت 122.218.52مبلغ 
عارضة طبقت سعر الفائدة المتفق علیه وفق ما تحتسب بسعر اعلى من قبل العارضة لا اساس قانوني له لأن ال

تقتضیه طبیعة التعامل الرابط بینها و بین المستأنف علیهم و أنها لم تتجاوز قط المنصوص علیه قانونا في هذا 
المجال و أنه كان على الخبیر أن یبین سنده في عملیة الاستنزال بشكل مقبول و مبرر و أن یبین وجه الخلل الذي 

احتساب العارضة لدینها و أنه بعدم تقیده بهذه العناصر اللازمة تكون خبرته ناقصة و یكون قضاء شاب طریقة
لم یكن صائبا فیما یتعلق " عبد االله لبرایكي " فالاتجاه الذي اتجهه الخبیر . الحكم الابتدائي بالتبعیة غیر سدید 

بیر حسابي بشأن احتساب الفوائد الاتفاقیة لیست بعملیة استنزال المبلغ المذكور أعلاه لأن الثابت أن سلطته كخ
مقیدة بحسب ما یرتئیه الخبیر نفسه و إنما یجب احتسابها وفق ما یقرره التعامل التجاري في المیدان البنكي،إلا إن 
المحكمة الابتدائیة صادقت على خبرته دون تعلیل قضاءها تعلیلا یتماشى و المستساغ قانونا ، و بالتالي ، فإن 

ضاح العارضة لجمیع هذه الجوانب المثبتة للإخلالات و العیوب التي شابت الخبرة المنجزة ابتدائیا یجعل مقال إی
فإن ما عابته العارضة بمقتضى مقالها و أما من جهة ثالثة ،. ئنافي وجیها و یلیق معه اعتباره العارضة الاست

مدیونیة بخصوص" عبد االله البرایكي " خبرة الخبیر الاستئنافي على الحكم المستأنف فیما یتعلق بمصادقته على
یبقى بدوره وجیها و منتجا أمام ثبوت عجز هذه الأخیرة طیلة " كریمة **********" المستأنف علیها الثالثة

" **********المستأنف علیها الأولى شركة " أطوار التقاضي عن إثبات كونها لم تكن كفیلة للمدینة الأصلیة 
وضوح ما تم الاتفاق بشأنه بمقتضى كفالتها للشركة  المذكورة ، بحیث اعتمدت المحكمة الابتدائیة واحة صر أمام 

و قضت على العارضة بتمكین المستأنف علیها الثالثة من " عبد االله البرایكي " على ما جاء بتقریر خبرة الخبیر 
درهم دون أن تبرر ذلك 500.000لى الودیعة بمبلغ التصرف في مبلغ ودیعتها و القیام بجمیع العملیات البنكیة ع
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بقبول ، لأن الاكتفاء بما جاء بتقریر الخبرة لا یمكن أن ینهض حجة للقول بأحقیة المستأنف علیها الثالثة في مبلغ 
ان الودیعة المذكور سیما و أن الأمر یتعلق بالتزامات متبادلة لا یمكن إثباتها على هذا النحو بل لا بد من الإتی

بالحجج الكافیة المثبتة لذلك و المستأنف علیها الثالثة لم تستطع الإتیان و لو ببدایة قرینة على أحقیتها في المبلغ 
المذكور أو إثبات عدم مدیونیتها للعارضة في الوقت الذي أدلت العارضة بجمیع الوثائق الدامغة المثبتة لمدیونیتهم 

متخذ قد ركنت الى مقال المستأنف علیها المضاد و قضت وفقه دون أن و هكذا ، تكون محكمة الحكم ال.جمیعا 
باعتبار المستأنف علیها الثالثة بمقتضى المقال ) من ق ل ع 399الفصل ( تفعل مقتضیات الفصل المذكور 

ء المضاد تكون مدعیة فرعیا تسري علیها القاعدة المنصوص علیها في هذا الفصل ، بحیث إنها هي الملزمة بالإدلا
درهم یتعلق بها و یخصها و أنها نفذت اتجاه العارضة جمیع التزاماتها إن حصلت 500.000بما یفید أن مبلغ 

حتى یمكنها الاستفادة من المبلغ المذكور ، فهذه أمور بدیهیة و لا تدري العارضة كیف غابت على قضاء محكمة 
كمدعى علیها فرعیا بمقتضى المقال المضاد دون الحكم المستأنف ، إذ من غیر المستساغ أن یحكم على العارضة

التأكد من استیفاء هذا الأخیر لجمیع شروط قبوله شكلا من جهة و من جهة دون التأكد من كون المستأنف علیها 
و ما یفید أنها الثالثة كمدعیة فرعیا آنذاك هي صاحبة حق فعلا و من جهة ثالثة دون مطالبتها بالإدلاء بما یثبت 

تبعا لذلك یكون استئناف العارضة وجیها و مؤسسا ، ویبقى الرد و عدم الإلتفات حلیف ما اثاره و . طلبها محقة في
الاستجابة لمقالها الاستئنافي جملة و تفصیلا مع ما یترتب عن لأجله تلتمس . المستأنف علیهم من مزاعم مجردة

قة و موضوعیة تعهد مهمة القیام بها الى خبیر الأمر بإجراء خبرة جدیدة تكون أكثر داحتیاطیاو .ذلك قانونا 
.جعل صائر الخبرة على عاتق المستأنف علیهم و في التعقیب علیها هاحیسوبي مع حفظ حق

القاضي بإجراء خبرة حسابیة بواسطة الخبیر 05/04/2018وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 
.محمد النعماني للتأكد من مبلغ الدین المتبقى

درهم 864.375,24وحیث أودع الخبیر المنتدب تقریرا خلص فیه أن الطاعنة دائنة للمستأنف علیها بمبلغ 
.30/09/2014الى غایة %8,25بما في ذلك الفوائد التعاقدیة بسعر 

ورد فیها انه بخصوص الشق من الخبرة المتوصل الى 12/09/2019وعقبت المستأنفة بعد الخبرة بجلسة 
لا علاقة لها بعقد القرض ولیس كفیلة وأن ما قامت به **********المستأنف علیها الثالثة كریمة نتیجة أن 

وأن هذا الجزء من الخبرة لم یكن . درهم بصیغة استرداد ودیعة غیر صحیحة500.000العارضة فیما یتعلق بمبلغ 
صائبا، بحیث لم یبین الخبیر ما هي العملیات الحسابیة التي أنجزها على حساب المستأنف علیها الثالثة للقول 

، كما لم یبین سنده في ذلك بحیث ظلت نتائجه بهذا الخصوص مجرد تخمینات لیس إلا إذ أنه لم یبین بذلك
للمحكمة بمقبول من أین استقى واستنتج أن المستأنف علیها الثالثة لیست كفیلة ولا علاقة لها بعقد القرض والحال 

نیة المستأنف علیهما جمیعا بالتضامن لها دون أن العارضة أدلت طیلة سریان الدعوى بجمیع الوثائق المثبتة لمدیو 
استثناء، وأنه لا یكفي الخبیر تبني أو مسایرة المستأنف علیهم في ادعاءاتهم بل علیه كخبیر فني وتقني أن یوضح 
للمحكمة الوقائع التي استعصى على هذا الأخیر استنباطها من وثائق الملف، وهو أمر لم یحترمه الخبیر الذي 

لا علاقة لها بعقد القرض وان الحساب المشترك بینها **********تبریر یذكر ان السیدة كریمة اعتبر دون 
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ومن تم یكون هذا الشق من الخبرة غیر . وبین زوجها لا علاقة له بالحساب الجاري باسم المستأنف علیها الأولى
خلال تبیان العلاقة الرابطة بین موضوعي، مما یستدعي إرجاع المهمة للخبیر قصد استكمالها بهذا الخصوص من 

المستأنف علیهم جمیعا بالعارضة فیما یتعلق بالمدیونیة، وان ثبت له عدم ارتباط المستأنف علیها الثالثة بعقد 
القرض ولا بالمدیونیة الحالیة تبیان السند في ذلك والمبررات المعتمدة للوصول الى تلك النتیجة مع حفظ حق 

.العارضة في التعقیب
یث سبق أن التمس دفاع المستأنف علیها أجلا للتعقیب ولم یدل بأي تعقیب، مما تقرر معه اعتبارا لقضیة وح

وخلال المداولة أدلى دفاع المستأنف علیها 19/09/2019جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
همیة بما كان والتي لها تأثیر كبیر على مبلغ بمذكرة ورد فیها أن الخبیر قد تناسى الحدیث عن نقطة جوهریة من الأ

المدیونیة ذلك أنه لم یلاحظ أن سعر الفائدة المعلن عنه من طرف البنك یختلف عن السعر المطبقة فعلیا من طرفه 
یوماـ مما 365یوما بدل السنة المدنیة القانونیة المكونة من 360وذلك راجع الى اعتماده على السنة البنكیة أي 

وأن الأبناك تبرر عادة هذا التوجه باعتباره عرفا بنكیا . %1,338الى الرفع من نسبة الفائدة بما یعادل یؤدي 
قد . ع.ل.من ق132یجري العمل به علما أن هذا العرف البنكي مخالف للقانون، ذلك أن مقتضیات الفصل 

و بالأشهر أو بالسنة، یكون عندما یكون الأجل مقدرا بالأسابیع أ: " جاءت صریحة حیث نصت على مایلي
المقصود بالأسبوع مدة سبعة أیام كاملة ، وبالشهر مدة ثلاثین یوما كاملة ، وبالسنة مدة ثلاثمائة وخمسة وستین 

والذي نص على . ع.ل.من ق475وأن العرف لا یسوغ أن یخالف القانون تطبیقا لمقتضیات الفصل " یوما كاملا
وأن محكمة النقض الفرنسیة قد أكدت بمقتضى ". أن یخالف القانون إن كان صریحالا یسوغ للعرف والعادة : "مایلي

أن سعر الفائدة یجب ألا یحدد وفق العرف البنكي المتعلق بالسنة المتكونة 1995ینایر 10قرارها الصادر بتاریخ 
وستلاحظ أن . یوما366أو365یوما بل یجب أن یحدد استنادا الى السنة المدنیة التي یبلغ عدد أیامها 360من 

360احتساب معدل الفائدة من قبل البنك والتي لم ینتبه لها الخبیر، قد جاء مخالفا للقانون باعتماده السنة البنكیة 
یوما وبالتالي فإن كل العملیات المضمنة بتقریر الخبرة المنجزة 365یوما بدل السنة المدنیة القانونیة المكونة من 

، وأنه كان على الخبیر أن ینتبه لذلك وأن یوضح للمحكمة مدى 360لاعتمادها السنة البنكیة هي مغلوطة وباطلة 
تأثیر ذلك على مبلغ المدیونیة إلا أنه لم یفعل ذلك وهو الأمر الذي أضر بمصالح العارضة، وان الخبیر وعوض 

كتفى فقط الى الإشارة الى مبلغ تحدید مبلغ المدیونیة بكل دقة وموضوعیة كما أمر بذلك الحكم التمهیدي فقد ا
المدیونیة في خلاصة تقریره دون أن یوضح للمحكمة كیف انتهى الى هذا المبلغ الخیالي بلغة الأرقام بدل تبني 

وأن ما یوضح كون تقریر الخبرة المنجزة لم یكن موضوعیا كما كان منتظرا هو ان الخبیر لم یتطرق . موقف البنك
الناتجة عن مبلغ الودیعة والتي تقدر بالملایین إذ كان علیه أن یقوم بتنویر أنظار المحكمة لموضوع الفوائد الاتفاقیة

لأجله تلتمس إرجاع المهمة من . بخصوص ذلك من خلال تحدید مبلغ الفوائد الاتفاقیة الناتجة عن مبلغ الودیعة
أعلاه  قصد تحدید المدیونیة الحقیقیة جدید للخبیر محمـد النعماني قصد إتمام مهمته وتوضیح جمیع النقط المفصلة 

إن كان لها موجب، واحتیاطیا التصریح ببطلان الخبرة لكونها قد جاءت متناقضة وغیر موضوعیة والقول 
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باستبعادها على اعتبار أنها لم تكن مؤسسة على معاییر علمیة مع الأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبیر مختص 
.جدا التصریح تصدیا برفض الطلب الأصلي مع تأیید الطلب المضادفي المجال البنكي ، واحتیاطیا

القاضي بإرجاع المهمة للخبیر لعدم تقیده بالنقط 19/09/2019وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 
.المحددة في القرار التمهیدي

محددة في **********وحیث أودع الخبیر محمد النعماني تقریرا تكمیلیا خلص فیه أن مدیونیة شركة 
15/03/2017درهم ، وأن نقطة الخلاف تكمن في العملیة التي قام بها البنك بتاریخ 2.864.375,24مبلغ 

درهم بصیغة استرداد ودیعة الشيء الذي نتج 500.000حینما قام بتمریر عملیة بدائنیة حساب المنازعات بقدر 
2.364.375,29من المبلغ المشار إلیه أعلاه الى **********عنه انخفاض في مبلغ على عاتق شركة 

كریمة ولا یمكن الخلط **********درهم مع العلم ان هذه الودیعة كانت في حساب شخص في اسم السیدة 
والحساب كریمة والسید موزدیم الطاهر**********المشترك بین السیدة و والجمع بین الحساب الشخصي 

، لذلك یجب تأكید ما جاء في التقریر الأول وإلغاء عملیة استرداد ودیعة **********الجاري في اسم شركة 
كریمة **********درهم من مدینیة حساب المنازعات الى دائنیة الحساب الشخصي في اسم 500.000ر دبق

الفوائد درهم بما في ذلك2.864.375,24والرجوع الى المدیونیة الحقیقیة على عاتق المدینة الأصلیة المحددة في 
.30/09/2014الى غایة %8,25التعاقدیة بسعر 

ان الخبرة التكمیلیة قد جاءت لتأكد مرة أخرى ان 27/02/2020المستأنف علیهم بعد الخبرة بجلسة وعقب
كریمة هي طرف أجنبي عن النزاع وأن استیلاء البنك على ودیعتها هو تصرف **********العارضة السیدة 

اعتماد الخبرة المنجزة یتعین معهغیر مبرر ومخالف للقانون وأنه بذلك قد ألحق بها خسائر مادیة جسیمة وهو ما 
تحمیل البنك لموضوعیتها، لأجله یلتمس الحكم تصدیا برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سلیم و 

.المستأنف الصائر
أن الخبرة ولئن صادفت الصواب فیما تضمنته من نتائج 27/02/2020وعقبت الطاعنة بعد الخبرة بجلسة 

بمقتضى تقریر خبرته الأصلي فیما یتعلق بالمدیونیة العالقة بذمة المستأنف علیها الأولى ضمنهاسبق لمنجزها أن
هم فإن الخبیر المنتدب لم یكن تقریره التكمیلي صائبا في اتجاهه لما اعتبر در 2.864.375,24والمحددة في مبلغ 

بأن المستأنف علیها الثالثة غیر مدینة للعارضة بأیة مبالغ وأنه لا یمكن الجمع بین الحساب الشخصي المشترك 
شركة  بین المستأنف علیهما الثاني والثالثة وبین الحساب الجاري في اسم المستأنف علیها الأولى 

وأنه تبعا لهذه النتائج غیر الصحیحة التي توصل إلیها الخبیر محمد النعماني بخصوص هذا . **********
الشق من خبرته ، تبقى هذه الأخیرة غیر موضوعیة وفیها إضرار بحقوق العارضة المستمدة من اتفاقیة الحساب 

الى تلك الاتفاقیة نجدها تنص على أنه سیتم إدارة المبرمة بین المستأنف علیهما الثاني والثالثة، بحیث بالرجوع 
وأن هذه الاتفاقیة تم .**********موزدیم الطاهر والسیدة كریمة " الحساب المشترك بالاشتراك بین السید 

وأنه بإسقاط الاتفاقیة المذكورة على مقتضیات عقد القرض . التوقیع علیها من قبل المستأنف علیهما الثاني والثالثة
تدل به من العارضة، فإنه ینص بدوره على أن المستأنف علیه الثاني السید موزدیم الطاهر یخول للعارضة المس
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أیام من إرسال 8إمكانیة تحقیق الرهن على الحساب المشترك في حالة عدم احترام مقتضیات العقد وذلك في أجل 
القرض هو الحساب المشترك بین المستأنف وان المقصود بالحساب المشترك المشار إلیه بعقد .الإنذار للزبون

وان هؤلاء وكما جاء أعلاه قد وقعا توقیع قبول ورضا على الاتفاقیة الخاصة بفتح الحساب . علیهما الثاني والثالثة
وان توقیعها على الاتفاقیة بشأن الحساب البنكي المشترك وتضمین عقد القرض بندا یكون . البنكي المشترك بینهما

ن یمكن تحقیق الرهن على الحساب المشترك یجعل كل من الاتفاقیة وعقد القرض منتجین لكافة آثارهما البنك كدائ
القانونیة سیما وأن توقیع المستأنف علیها الثالثة بدورها على اتفاقیة الحساب البنكي المشترك برضاها تجعلها تتحمل 

یكون الحكم المستأنف القاضي على العارضة بتمكین المدیونیة العالقة بذمة المستأنف علیهما الأولى والثاني، و 
درهم في غیر محله سیما وأنه من الثابت قضاء وقانونا أنه متى كان 500.000المستأنف علیها الثالثة من مبلغ 

من 426التوقیع على الوثیقة هو تأشیرة المرور لإسناد مضمونها الى موقعها وبأسفلها انسجاما مع الفصل 
یسوغ أن تكون الورقة العرفیة مكتوبة بید غیر الشخص الملتزم بها بشرط أن : " نص على أنهالذي ی. ع.ل.ق

ویلزم أن یكون التوقیع بید الملتزم نفسه وأن یرد في أسفل الوثیقة ولا یقوم الطاع أو الختم مقام . تكون موقعة منه
المستأنف علیهما الثاني والثالثة فإن اتفاقیة الحساب المشترك الموقع علیها من قبل ".التوقیع ویعتبر وجوده كعدمه

لا یمكن اقصارها من الملف لما لها بما ضمن بعقد القرض من أحقیة البنك العارض في تحقیق الرهن على 
ا ومضامینها الأمر الذي الحساب المشترك وبالتالي، تعتبر منتجة لكافة أثارها القانونیة خصوصا وأن العبرة بفحواه

محمد النعماني والقول بأن المستأنف علیها الثالثة لم توقع على عقد القرض هو یجعل استبعادها من قبل الخبیر 
قول مردود ومرفوض لما في ذلك من مساس بسلطة المحكمة وتدخل في تخصصه خصوصا وأن الخبیر المنتدب 

بالقانون، لكون عقد القرض جاء واضحا في مضامینه كما اتفاقیة یبقى خبیرا حیسوبیا لا دخل له لما له علاقة
الحساب البنكي المشترك جاءت صریحة وموقعة من قبل المستأنف علیهما الثاني والثالثة وهو الأمر الذي یتعین 

دب تطاول وان الخبیر المنت. معه على هذین الأخیرین بتنفیذ ما تعهدا بتنفیذه استنادا لقاعدة من التزم بشيء لزمه
على غیر اختصاصه سمح لنفسه لترتیب المسؤولیات واعتبر بأن المستأنف علیها الثالثة غیر مدینة بتاتا للعارضة 

درهم هو مستحق لها في الوقت الذي اثبتت فیه العارضة بمقبول بأحقیتها في المبلغ المذكور 500.000وبأن مبلغ 
وسلمت . ة مأخوذة بحسن النیة مقابل القرض الممنوح للمدینةطرفها یشكل ضمانة رهنیوبأن الرهن المأخوذ من

وتم یتبین من خلاله أنه تم تفعیل الضمانة 15/03/2017العارضة للخبیر محمد النعماني كشفا حسابیا مؤرخا في 
درهم، إلا أن الخبیر مر مرور الكرام على 2.364.375,29درهم الى 2.864.375,29المدیونیة من انتقاص 
العارضة ولم یجر خبرته انطلاقا منها، وهو أمر یجعل خبرته معیبة في هذا الشق منها خصوصا وأنه لم وثائق 

بحیث اكتفى بإعادة ما سبق له بین سنده في نتیجة خبرته من كون المستأنف علیها الثالثة لا ترتبط بعقد القرضی
أن المحكمة أرجعت إلیه المهمى لإكمالها التمسك به من خلال تقریر خبرته الأصلي وهو أمر غیر مقبول طالما 

وفق نقاط المأموریة المسطرة بالأمر، مما یناسب معه لكل ذلك تمتیع العارضة وفق أقصى ما سطر بمذكرتها 
.12/09/2019التعقیبیة بعد الخبرة المدلى بها لجلسة 

.05/03/2020وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
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محكـمـــة الاستئناف
من 230تعیب الطاعنة على الحكم المستأنف انعدام التعلیل وخرق القانون المستمد من خرق الفصول حیث 

وعدم الجواب على دفوع أثیرت بصفة نظامیة ، ذلك أنه صادق على تقریر الخبیر . م.م.من ق345و . ع.ل.ق
فیهم المسماة ع المستأنف علیهم بمالمدیونیة جمیعبداالله لبرایكي دون أن یلتفت الى العقود  المستدل بها المثبتة 

.التي لم تثبت كونها لم تكن كفیلة للمدینة الأصلیة**********كریمة 
وحیث واجه المستأنف علیهم دفوع الطاعنة ان الحكم المستأنف قضى بعدم قبول طلب المستأنف علیها 

عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني الثالثة لكون عقد الكفالة غیر موقع من طرفها وان الطاعنة لم تبین مكمن
وأین یتجلى نقصان التعلیل الموازي لانعدامه وما هي القوانین الإجرائیة والموضوعیة التي تم خرقها من قبل محكمة 

.أول درجــــــة
وحیث إنه استنادا للأثر الناشر للاستئناف وفي إطار إجراءات التحقیق ارتأت المحكمة إجراء خبرة تقنیة 

.طة خبیر مختص في العملیات البنكیة مع إرجاء البت الى ما بعد إنجازهابواس
2.864.375,24وحیث أودع الخبیر المنتدب محمـد النعماني تقریرا خلص فیه أن الطاعنة دائنة بمبلغ 

.درهم
في وحیث التمست الطاعنة المصادقة على تقریر الخبرة في الجزء المتعلق بتحدید الدین وإرجاع المهمة له

لا علاقة لها بعقد القرض **********الشق من الخبرة المتوصل الى نتیجة أن المستأنف علیها الثالثة كریمة 
.درهم بصیغة استرداد ودیعة غیر صحیحة500.000ولیست كفیلة وأن ما قامت به العارضة فیما یتعلق بمبلغ 

ه أغفل الحدیث عن نقطة جوهریة لها تأثیر وحیث التمست المستأنف علیها أیضا إرجاع المهمة للخبیر لكون
على مبلغ المدیونیة ، ذلك أنه لم یلاحظ أن سعر الفائدة المعلن عنه من طرف البنك یختلف عن السعر المطبق 

365یوما بدل السنة المدنیة القانونیة المكونة من 360فعلیا من طرفه وذلك راجع الى اعتماده على السنة البنكیة 
.%1,338ي الى الرفع من نسبة الفائدة بما یعادل یوما مما یؤد
بالاطلاع على تقریر الخبرة تبین أن الخبیر لم یتقید بالنقط المحددة له في القرار التمهیدي ولم إنهوحیث

یوضح كیف استخلص النتیجة التي انتهى لها في تقریره، مما ارتأت معه المحكمة إرجاع المهمة له للتقید بالنقط 
.الواردة بهذا القرار

ان نقطة الخلاف تكمن في العملیة التي قام بها البنك بتاریخ وحیث أودع الخبیر تقریرا تكمیلیا أشار فیه 
درهم بصیغة استرداد 500.000حینما أقدم على تمریر عملیة بدائنیة حساب المنازعات بقدر 15/03/2017

درهم الى 2.864.375,29من **********ودیعة الشيء الذي نتج عنه انخفاض في مبلغ على عاتق شركة 
كریمة **********م مع العلم أن هذه الودیعة كانت في حساب شخص في اسم السیدة دره2.364.375,29

كریمة والسید موزدیم الطاهر **********ولا یمكن الخلط والجمع بین الحساب الشخصي المشترك بین السیدة 
صحح درهم م500.000مع العلم كذلك ان عقد القرض بقیمة **********والحساب الجاري في اسم شركة 

موقع فقط من طرف الشركة العامة والسید موزدیم الطاهر وغیر موقع من طرف 05/10/2010الإمضاء بتاریخ 
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یعة بقدر الأول وإلغاء عملیة استرداد ود، لذلك یجب تأكید ما جاء في التقریر**********السیدة كریمة 
ات الى دائنیة الحساب الشخصي في من مدینیة حساب المنازع15/03/2017درهم المدرجة بتاریخ 500.000

المحددة في **********والرجوع الى المدیونیة الحقیقیة على عاتق شركة **********اسم السیدة كریمة 
.30/09/2014الى غایة %8,25درهم بما في ذلك الفوائد التعاقدیة بسعر 2.864.375,24مبلغ 

خبیر سواء في تقریره الأولي او التكمیلي بخصوص ما وحیث نازعت الطاعنة في النتیجة التي خلص لها ال
درهم لعدم بیانه سنده من كون المستأنف علیها 500.000انتهى إلیه بالنسبة لإلغاء عملیة استرداد ودیعة بمبلغ 

بعقد القرض بحیث اكتفى بإعادة ما سبق له التمسك به من خلال تقریر خبرته الأصلیة وهو أمر هاالثالثة لا تربط
.یر مقبولغ

بخصوص ما اعتبره الخبیر من عدم أحقیتها في مبلغ نعته الطاعنة على تقریر الخبرة وحیث إنه خلافا لما
رغم إثباتها أحقیتها في المبلغ المذكور فإنه بالاطلاع على تقریر الخبرة یتبین ان درهم 500.000الودیعة بمبلغ 

درهم 2.864.375,24الخبیر قد وضح في تقریره التكمیلي كیف انتهى الى اعتبار المدینة الأصلیة مدینة بمبلغ 
500.000ض بمبلغ و وضح أن عقد القر 30/09/2014الى غایة %8,25بما في ذلك الفوائد التعاقدیة بسعر 

**********درهم موقع من طرف الطاعنة والسید وموزدیم الطاهر وغیر موقع من طرف السیدة كریمة 
من 15/03/2017درهم المدرجة بتاریخ 500.000واستنادا لذلك اعتبر وجوب إلغاء عملیة استرداد ودیعة بقدر 

والرجوع الى **********السیدة كریمة المدینیة حساب المنازعات الى دائنیة الحساب الشخصي في اسم 
النتیجة التي خلص لها الخبیر جاءت منسجمة مع الوثائق نیة الحسابیة المشار إلیها أعلاه، وبذلك تكون المدیو 

خاصة وأنه خبیر مختص في العملیات البنكیة مما یتعین المصادقة على الخبرة ة المقدمة له والكشوف الحسابی
الاستئناف جزئیا وتعدیل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى لموضوعیتها واعتبار 

.درهم وتأییده في الباقي 2.864.375,29
.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
.البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیديسبق:في الشكــل

الىبهالمحكومالمبلغبرفعذلكوالمستأنفالحكمتعدیلوجزئیاالاستئنافباعتبار:الموضوعفي
.بالنسبةالصائرجعلوالباقيفيییدهأتودرهم2.864.375,29

.الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس 
كاتب الضبطالمقرر           و الرئیس 
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.08/09/2020جلسة عدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین ل
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
عبد الصمد الإدریسيبواسطة نائبه الأستاذ السملالي ******حیث تقدم الطاعن حسن 

یستأنف بمقتضاه الحكم 26/02/2020بمقال استئنافي مؤداة عنه الوجیبة القضائیة بتاریخ 
في الملف عدد 11/02/2020الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

والقاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي 1119تحت عدد 1945/8203/2019
درهم مع 30.000علیها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ الموضوع بأداء المدعى

.الفوائد القانونیة من تاریخ استحقاق الكمبیالة وبتحمیلها الصائر وبرفض باقي الطلبات
نائبها الأستاذ عراقي بواسطة للأبناكالمغربیة ******وحیث تقدمت المستأنف علیها 
تستأنف بموجبه الحكم 07/07/2020ى عنه بتاریخ حسیني نور الدین باستئناف فرعي مؤد

.المشار إلیه والى مراجعه أعلاه
وحیث یتعین التصریح بقبول الاستئنافین الأصلي والفرعي لاستیفائهما كافة الشروط 

.الشكلیة المتطلبة قانونا
:

03/12/2019حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه أنه بتاریخ 
بواسطة نائبه الأستاذ السملالي الإدریسي عبد الصمد بمقال مؤدى ******تقدم المدعي حسن 

نه سبق له ان تقدم لدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء، عرض فیه أ
درهم مسحوبة على 30.000,00بكمبیالة حاملة لمبلغ 01/08/2019ا بتاریخ المدعى علیه
رجعت بدون أاخبر بان الكمبیالة 06/08/2019بنك بقصد الاستخلاص وانه بتاریخ التجاري وفا

خباره إجهة من یجب فوجئ بانها في مو أا قصد القیام بالمتعین قانونا بشرصید وعند مطالبته بسحبه
قد أنهاو رجعت بدون رصید أضاعت وتم تسلیمه شهادة تثبت ان الكمبیالة بان الكمبیالة قد

لفائدته مبلغ بأدائها الحكم على المدعى علیها ملتمسا لأجله ه، ، وهو الأمر الذي أضر بضاعت
درهم كتعویض عن الضرر والكل مع الفوائد القانونیة 8.000,00درهم وكذا مبلغ 30.000,00

لكمبیالة، إیداع بوصل مرفقا مقاله من تاریخ استحقاق مبلغ الكمبیالة مع النفاذ المعجل والصائر، 
. قیمة الكمبیالةأداء شعار بعدم إ بضیاعها و رجعت بدون رصید و أاب بكون الكمبیالة كت
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نها وجهت دعواها ضد أجاء فیها ها بمذكرة وأجابت المدعى علیها بواسطة نائب
بناك وانه سبق لها ان المغربیة للأ******بناك وهي لا صفة لها ذلك ان اسمها هو للأ******

شعرته بان یخبر الساحب بالقیام أالمدعي بكونها عندما تعثر على الكمبیالة ستسلمها له و أجابت 
ملتمسة في الأخیر ،لأوانهایبقى معه الطلب سابقمما،بالتعرض على الكمبیالة تفادیا لما قد یحدث

.قبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعاالتصریح بعدم 
نائب المدعى علیها بمذكرة توضیحیة جاء فیها ان الطلب قدم في مواجهة غیر كما تقدم 

528و502انه استنادا لمقتضیات المادتین ، و للأبناكالمغربیة ******ذي صفة لكونها تسمى 
تقیید أو فللبنك الخیار في مقاضاة الموقعین من اجل استخلاص هذه الورقة التجاریة .ت.ممن

وبذلك فلیس هناك أي مسؤولیة للبنك ،في الرصید المدین للحسابدائهاأالدین الناتج عن عدم 
ا عدم أساسعمالا لمبدأ التقیید العكسي، لذلك تلتمس إعلى النحو المعروض من طرف المدعي 

.الطلب شكلا وبرفضه موضوعا مع تحمیله الصائرقبول 
مؤدى عنه الرسم القضائي یلتمس فیه الإشهاد إصلاحي بواسطة نائبهالمدعي بمقال وأدلى 

ضد اسم المدعى علیها واعتبار الدعوى موجهة إلى الخطأ المادي المتسرب بإصلاح له 
.الحكم وفق الطلبو للأبناكالمغربیة ******
ضیة أصدرت الحكم المشار إلیه أعلاه والذي استأنفه المدعي أصلیا بعد مناقشة القو 

.والمدعى علیها فرعیا

بعد ******الذي تقدم به الطاعن حسن الأصلي حیث جاء في أسباب الاستئناف 
ن كان قد صادف الصواب فیما قضى به من إعرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم المستأنف 

المستأنف علیها للعارض مبلغ الكمبیالة مع الفوائد القانونیة من تاریخ استحقاق الكمبیالة، فإنه أداء 
وان المحكمة عللت قضاءها برفض ،لم یصادف الصواب فیما قضى به من رفض طلب التعویض

طلب التعویض بعلة ان الحكم بالفوائد القانونیة یبقى كافیا لجبر الضرر الحاصل للمدعي، غیر أن
تعویض فهو مستحق هذا التعلیل في غیر محله لأن الفوائد القانونیة مستحقة بقوة القانون، أما ال

الحكم المستأنف لما قضى برفض طلب التعویض عن الضرر بعلة أن الفوائد لجبر الضرر، وأن
نف في فإنه لم یكن معللا تعلیلا قانونیا، والتمس دفاع المستأ،القانونیة تبقى كافیة لجبر الضرر

الأخیر التصریح بقبول الاستئناف لنظامیته وموضوعا بتأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك 
طالب به لجبر الضرر وبتحمیل مدرهم ال8.000,00بإلغائه بأداء المستأنف علیها للعارض مبلغ 

.وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه. المستأنف علیها الصائر
علیها بواسطة نائبها بمذكرة مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسم وأجابت المستأنف 

78و 77وفق مقتضیات الفصلین انه جاء فیها ردا على المقال 07/07/2020القضائي بتاریخ 
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یستوجب مسؤولیتها البنكیة لان ـأخطيفان العارضةلم ترتكب أ،من قانون الالتزامات والعقود
الكمبیالة محل النزاع أرجعت وفق إقرار المستأنف بشهادتها البنكیة بكونها بدون مؤونة وان 
العارضة ستقوم بإرجاعها إلى المستأنف حالة العثور علیها وان علیه أن یقوم بإشعار الساحب 

فالبنك العارض لم یقم بأي ، وبذلك واقبللقیام بتعرضه أمام الوكالة البنكیة المحلیة تفادیا لأیة ع
وعلیه یكون بالمستأنف فعل عن بینة واختیار ومن غیر أن یسمح به القانون یقصد منه الإضرار 

من قانون الالتزامات 78و77ت الفصلین یاوذلك وفق مقتضفعلهفعل ما كان یجب علیه 
من مدونة التجارة نظم 189دة مقتضیات الماوفق بيومن جهة أخرى فان المشرع المغر . والعقود

الثانیة في ا و وفاء الكمبیالة وذلك في ثلاث حالات الأولى في حالة ضیاعهعرض على حالات الت
وانه .حالة سرقتها والثالثة في حالة إخضاع حامل الكمبیالة لمسطرة التسویة أو التصفیة القضائیة

من مدونة التجارة فان 194و 193و 192و 191و 190و 189وفق مقتضیات المواد 
المستأنف عوض لجوئه إلى المساطر القانونیة المنصوص علیها بهذه المواد التجأ إلى مقاضاة 

وأن المقتضیات المذكورة أعلاه .جل تحقیق الإثراء بدون سبب على حسابهاأالعارضة وذلك من 
رابع ثالث و اني و مطالبة رئیسها بالحصول على نظیر ثل للمستأنف اللجوء إلى المحكمة و تخو 

لكمبیالة محل النزاع أو أن یقوم المستأنف بإثبات ملكیته الكمبیالة محل النزاع وینال الوفاء بأمر ل
وأن الحكم المستأنف لم یطبق القانون بشكل سلیم وعلى أساس ذلك استأنفت .من رئیس المحكمة

لا عن ذلك فان طعن فضأنه و .العارضة هذا الحكم على النحو المذكور باستئنافها الفرعي
المستأنف بشان طلب الحكم له بتعویض عن الضرر المزعوم لا یرتكز على أي أساس قانوني 

.مرتكب من طرف العارضة ولانعدام وجود وتحقق الضرر المزعومأوذلك لانعدام وجود أي خط
القانونیة یعتبر حكما وانه وفق الاجتهادات المتواترة على مختلف محاكم المملكة فان الحكم بالفوائد 

ن بالتعویض ولا یمكن الجمع أبدا بین الحكم بالفوائد القانونیة والحكم بالتعویض في نفس النزاع لأ
وبذلك فان مطالب المستأنف غیر قائمة على أي أساس من ، ذلك من قبیل الإثراء بدون سبب

بعا لذلك رد مزاعم المستأنف الفرعي ویتعین تباستئنافهاالواقع والقانون وفق ما فصلته العارضة 
. بالاعتبارجدیرة لكونها غیر 

وبخصوص الاستئناف الفرعي نعت الطاعنة على الحكم المستأنف خرق مقتضیات 
المستأنف على أساس قانونی الحكمارتكازقانون الالتزامات والعقود وعدم من 78و 77الفصلین 

، قانون الالتزامات والعقودمن 78و 77صلین ، فمن حیث خرق الفالموازي لانعدامهوسوء التعلیل
كل فعل ارتكبه الإنسان عن بینة «: من قانون الالتزامات والعقود ینص على أن77الفصل فإن 

حدث ضررا مادیا أو معنویا للغیر ألزم مرتكبهأواختیار ومن غیر أن یسمح له به القانون ف
في حصول الضرر وكل شرط السبب المباشربتعویض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو 

من قانون الالتزامات والعقود على 78الفصل كما ینص .»مخالف لذلك یكون عدیم الأثر
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المادي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أو كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي " :أن
أن الحكم المستأنف و . »لضررالسبب المباشر في ذلك اأیضا وذلك عندما یثبت أن هذا الخطأ هو

بیان أو المودعة لدیه قر ثبوت المسؤولیة البنكیة في حق البنك لعدم تحصیل مبلغ الكمبیالةأ
محل النزاع أرجعت شهادتها ةعلیه فان الكمبیالالمستأنف وانه وفق الإقرار الصادر عن . مصیرها

ارضة والمؤرخة فیوانه وفق الشهادة الصادرة عن الع. بملاحظة عدم وجود الرصید
شعر بواسطتها بان العارضة أعلیه المستأنف فان،والمرفقة بالمقال الافتتاحي17/09/2019

الكمبیالة على علیها وطالبت منه القیام بإخبار الساحب بالتعرض العثور ستسلمه الكمبیالة حالة
به من غیر أن یسمحاختیار و بینة و فعل عنبأي وبذلك فان البنك العارض لم یقم ، محل النزاع

به القانون یسمح الشخص للمسؤولیة إذا كان لا مجال وانه . بالمستأنفالإضرار القانون یقصد منه
خاصة بنك ك أي سوء نیة مرتكبة من طرف الوبذلك فلیس هنا،ولم یقصد به الإضرار بخصمه

علیه عند العثور للمستأنف وان الكمبیالة محل النزاع أرجعت بدون صید وان العارضة ستسلمها 
وبذلك فان البنك فعل ما كان یجب ، علیها وطالبت هذا الأخیر بمطالبة الساحب للتعرض علیها

وأن . وبذل فائق العنایة والحیطة لما اخبر المستأنف علیه بالتعرض على النحو المذكور أعلاه
ما یقوم قرینة على الحكم المستأنف لما اعتبر بان العارضة أقرت بضیاع الكمبیالة محل النزاع م

ثبوت خطا من جانبها وحرمان المستأنف علیه من مباشرة المساطر القانونیة من اجل استیفاء دینه 
لم یجعل لما قضى به أي في مواجهة ساحبها وفي غیاب بیانه لمصیر الكمبیالة وتحصیل مبلغها

من قانون 78و 77خارقا لمقتضیات الفصلین سيء التعلیل الموازي لانعدامه و أساس قانوني و 
الالتزامات والعقود الأمر الذي یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف في جمیع ما قضى به والحكم من 

193و192و191و 190و 189خرق مقتضیات الفصول ومن حیث . جدید برفض الطلب
على أنه لا یجوز التعرضینص من مدونة التجارة189الفصل ، فإن من مدونة التجارة194و

التصفیة القضائیة أو في حالة التسویة أو في حالة ضیاع الكمبیالة أو سرقتها إلا على الوفاء 
ضاعت کمبیالة غیر مقبولة أو سرقت إذا من مدونة التجارة على انه 190المادة ، وتنص للحامل

كفالة وأن یقدم . ثالث أو رابع وهكذا أو جاز لمالكها أن یطالب بالوفاء استنادا على نظیر ثان 
ضاعت كمبیالة مقبولة أو سرقت لا یجوز إذا من مدونة التجارة على انه 191وتنص المادة 

بأمر من رئیس إلا ... رابع و هكذا أو ثالث أو ثان لمالكها أن یطالب بالوفاء استنادا على نظیر
ضاعت الكمبیالة أو سرقت إذا فانه من مدونة التجارة192وانه وفق المادة . تقدیم كفالةالمحكمة و 

أن جاز له... هكذا ع و براأو ثالث أو ان ثسواء كانت مقبولة أم لا وعجز فاقدها عن تقدیم نظیر 
ینال ذلك الوفاء بأمر من رئیس المحكمة على وان یطالب بوفاء الكمبیالة الضائعة أو المسروقة 

من مدونة التجارة على 193المادة نصتو .ملكیته للكمبیالة بدفاتره وان یقدم كفالةیثبت شرط ان 
أو الكمبیالة الضائعة لكبمقتضى المادتین الأخیرتین یحتفظ مابرفض الوفاء المطلو انه في حالة
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مبیالة وم استحقاق الكاحتجاج في الیوم الموالي لییم محرر المسروقة بجمیع حقوقه على شرط ان یق
إلى 199مات المنصوص علیها في المادة علاأو المسروقة ویجب إذ ذلك ان توجه الاالضائعة 

من 194تنص المادة و . الآجال المعینة في المادة المذكورةن داخل المظهریكل من الساحب و 
وجب ثان ظیرإذا أراد مالك الكمبیالة الضائعة أو المسروقة الحصول على نمدونة التجارة على انه 
على هذا الأخیر ان یعیره اسمه ویساعدهلى یتعین عمظهره المباشر و إلى علیه أن یتوجه بالطلب 

تنتهي إلى قبله حتى المظهر الذي إلى كذا تتصاعد المطالبة من مظهر مظهره هو وهمطالبة
وأن المشرع المغربي نظم حالات . ساحب الكمبیالة ویتحمل مالك الكمبیالة الضائعة أو المسروقة

التعرض على وفاء الكمبیالة في حالة ضیاعها أو سرقتها أو في حالة التسویة والتصفیة القضائیة 
ستخلاص وأن المشرع المغربي أجاز لمالك الكمبیالة عندما یرید ا. أعلاه189للحامل وفق المادة 

أو وان یثبت ملكیته لها بدفاتره التجاریة ثان رئیس المحكمة للحصول على نظیرإلى قیمتها اللجوء 
وأن الحكم .من مدونة التجارة194و 193و 192و 191و 190یقدم كفالة وذلك وفق المواد 

ف علیه من في ضیاع الكمبیالة وبالتالي حرمان المستأنك یتجلى عتبر بان خطا البناالمستأنف 
وهو أمر یخالف المقتضیات اهبمباشرة المساطر القانونیة من اجل استیفاء دینه في مواجهة ساح

التجارة والتي مدونةن م194و 193و 192و 191و 190و189المنصوص علیها بالمواد 
وء إلى تخول للمستأنف علیه عوض مقاضاة العارضة المطالبة بقیمة الورقة التجاریة الضائعة اللج

ان وثالث ورابع ویثبت ملكیته لهذه الكمبیالة محل ثرئیس المحكمة من اجل الحصول على نظیر 
، والتمس دفاع المستأنفة فرعیا ذلك الوفاء بأمر من رئیس المحكمةینال النزاع بدفاتره التجاریة و 

ونا وموضوعا التصریح بقبول الاستئناف الفرعي لتوفره على كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قان
مع التصدي الحكم من جدید برفض الطلبالحكم المستأنف في جمیع ما قضى به وبعد بإلغاء 

.وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.تحمیل المستأنف علیه الصائر
جاء فیها ردا على دفوعات 21/07/2020وعقب المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة 

فإنه یبقى هو المسؤول عن هذا ،كانت الكمبیالة قد ضاعت لدى البنكالمستأنف علیها أنه لما 
وعلیه أن یرد المستند المودع عند عدم تحقق النتیجة التي من ،الضیاع لأنه مجرد مودع لدیه

أجلها تم تسلیم الكمبیالة وهي تحصیل قیمتها طبقا للقانون، وعلیه إرجاعها إلى الزبون لیتمكن من 
وما یلیه من قانون الالتزامات والعقود 806یا وذلك إعمالا لأحكام الفصل اتخاذ ما یراه ضرور 

وأن ما یتمسك . حبخاصة وأن ضیاع الكمبیالة حرم المستفید من استعمال حق الرجوع على السا
به البنك من كون المستفید مطالب بالتوجه إلى رئیس المحكمة قصد الحصول على نظیر طبقا 

لكون هذه المقتضیات وجدت ،من مدونة التجارة غیر مؤسس194إلى 189لأحكام المواد من 
لمواجهة حالة ضیاع الكمبیالة عند المستفید ولیس عند المودع لدیه، وهو نفس المنحى الذي سار 
علیه العمل القضائي ومنه القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء في الملف 
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، مما یتعین معه الحكم وفق 04/10/99بتاریخ 1485/99قرار رقم 1186/8/9عددالتجاري
.المقال الاستئنافي الأصلي وبرد الاستئناف الفرعي وتحمیل المستأنفة فرعیا الصائر

حضر خلالها الأستاذ 08/09/2020وحیث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 
صلیا رغم سبق الإعلام، فتقرر اعتبار نصري عن الأستاذ العراقي حسیني وتخلف نائب المستأنف أ

.22/09/2020القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
التعليل

1 (:
حیث تمسك الطاعن بموجب مقاله الاستئنافي بأن الحكم المستأنف قضى برفض طلب 

الفوائد أساس الحكم بة لجبر الضرر، والحال أن یبعلة أن الفوائد القانونیة المحكوم بها كافالتعویض
لجبر تقضي بالتعویضالمحكمةوأنوالتعویض مختلف ولكل منهما سنده القانوني،القانونیة
.أما الفوائد القانونیة فتكون مستحقة بقوة القانون.الحاصلالضرر

نه لا وحیث یحسن التوضیح في سیاق الرد على ما أثاره الطاعن بخصوص التعویض، أ
یوجد أي نص قانوني یمنع من الجمع بین الفوائد القانونیة والتعویض، غیر أن العمل القضائي

استقر على أن الفوائد القانونیة وباعتبارها بمثابة تعویض عن عدم الوفاء المملكة محاكم لمختلف
بحسب كما یمكن. بالتزام نقدي یمكن الحكم بها دون التعویض متى كانت كافیة لجبر الضرر

الأحوال الحكم بالتعویض إلى جانب الفوائد القانونیة، ولذلك فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون 
فیه لما اعتبرت أن الفوائد القانونیة المحكوم بها كافیة لجبر الضرر وقضت لهذه العلة برفض طلب 

بین التعویض التعویض، فإنها لم تخرج عن هذا الإطار واستعملت سلطتها التقدیریة في الجمع
.حدهما فقطأوالفوائد القانونیة أو الاكتفاء ب

وحیث إنه بالاستناد إلى ما ذكر یكون مستند الطعن على غیر أساس، وبالتالي یكون 
الحكم المستأنف صائبا فیما قضى به الأمر الذي یناسب الحكم بتأییده مع ترك الصائر على عاتق 

.الطاعن اعتبارا لما آل إلیه طعنه
2 (:

. ع.ل.من ق78و 77حیث تعیب الطاعنة الحكم المستأنف بخرق مقتضیات الفصلین 
وبسوء التعلیل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أنها فعلت ما كان یجب 

الكمبیالة بمجرد العثور هعلیها وبذلت كل العنایة والحیطة لما أشعرت المستأنف علیه بأنها ستسلم
.بإخبار الساحب بالتعرض على الكمبیالة محل النزاعمع حثه على القیام علیها،

كل شخص مسؤول عن فإن من قانون الالتزامات والعقود78الفصل حیث إنه بمقتضى و 
الضرر المعنوي والمادي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أیضا وذلك عندما یثبت أن هذا 

.لخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر، وكل شرط مخالف لذلك یكون عدیم الأثرا
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أن الكمبیالة التي ، الثابت من وثائق الملف ومما لا ینازع فیه الطاعن نفسهحیث إن و 
قدمت لهذا الأخیر من أجل استخلاص قیمتها قد ضاعت لدیه، مما یرتب مسؤولیته عن هذا 

وعلیه إرجاع ،باعتباره مودعا لدیهمن قانون الالتزامات والعقود 806وفقا لأحكام الفصل الضیاع 
جلها تم تسلیمه له إلى المستفید لتمكینه من اتخاذ أالمستند المودع عند عدم تحقق النتیجة التي من 

لا .ع.ل.من ق194وما یلیه إلى 189وان استدلال الطاعن بمقتضیات الفصل ،ما یراه ضروریا
البنك عند یستقیم قانونا لكون هذه المقتضیات تتعلق بحالة ضیاع الكمبیالة عند المستفید ولیس 

.المودع لدیه
وحیث إنه تبعا للعلل أعلاه یكون الاستئناف الفرعي غیر مؤسس، وبالتالي یكون الحكم 

.ة فرعیامع ترك الصائر على عاتق المستأنفالمستأنف صائبا فیما قضى به، ویتعین تأییده 

الأسبـــــابلھذه 

:انتهائیا علنیا وحضوریا وهي تبت تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 
.بقبول الاستئنافین الأصلي والفرعي:

.بردهما وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل كل مستأنف صائر استئنافه: 



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2020/09/24بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

شارا ــــــــــــــمست
شارا ـــــمست

الضبطةبمساعدة كاتب
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.في شخص ممثلها القانوني**********:بین 
الرقمالكائن مقرها الاجتماعي ب

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعراقي حسیني نور الدین ا الاستاذینوب عنه
من جهةةمستأنفبوصفها

.محمــد**********السید: وبین 
بالرقمعنوانه

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمصطفى محمد صدقيالاستاذینوب عنه
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
السلطة التقدیریة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1995: رقمقرار
2020/09/24: بتاریخ

2020/8220/1181: ملف رقم
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.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.12/03/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328صول من قانون المحاكم التجاریة والف19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه **********تقدمت 10/02/2020بتاریخ 

موضوع 12257تحت عدد 12/12/2019تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 
القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى علیها 9935/8220/2019الملف عدد 

.درهم وتحمیله المصاریف ورفض باقي الطلبات50.000للمدعي تعویضا قدره **********
وتقدم المستأنف علیه باستئناف فرعي لنفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه فیما قضى به من تعویض 

.درهم500.000وذلك برفعه لمبلغ 
تقدمت كما هو ثابت من غلاف التبلیغ و 30/01/2020حیث تم تبلیغ الطاعنة بالحكم المطعون فیه بتاریخ 

.مما یكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه وفق الشروط المتطلبة قانونا10/02/2020باستئنافها بتاریخ 
.وحیث إن الاستئناف الفرعي مقبول شكلا ما دام ناتجا عن الاستئناف الأصلي

:في الموضـوع
أن المدعي بمقال عرض فیه تقدم02/10/2019حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 

عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار 03/05/2019بتاریخ 12228المدعى علیها استصدرت أمرا تحت عدد 
القاضي بإجراء حجز على أموال المدعي لدى البنك المغربي للتجارة 12228/8105/2019لبیضاء ملف عدد ا

على كون المدعي سبق له أن ضمن الدیون الممنوحة لشركة درهم وأسس الحجز5.000.000في حدود مبلغ 
وذلك بعد خروجه 21/07/2017وأن المدعى علیها سبق لها أن مكنت المدعي من رفع الید بتاریخ ، أثاث وئام 

تسلیمها له رفع الید وانعدام المدیونیة مارست مسطرة الحجز على أمواله بشكل تعسفي ألحق رغممن الشركة وأنه
عدة أضرار مادیة ومعنویة ناتجة عن رجوع مجموعة من الشیكات بدون أداء كما أثر ذلك على سمعته و عيبالمد

تاجر اضطر إلى التوقف عن تجارته إلى حین رفع الحجز وأنه استصدر أمر عن السید المدعيعلاقته بزبنائه وأن 
أمر عدد 2993/8107/2019ف عدد رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء یقضي برفع الحجز موضوع المل

تعویضا مادیا یقدره في مبلغ ته لفائداالحكم بأداء المدعى علیه، لذلك یلتمس08/07/2019بتاریخ 3346
.رفع ید و أمرمقال بصور من مقالوعزز الث في الصائر وفق القانونبالو النفاذ المعجل مع درهم500.000

على خلاف ما عرضه المدعي فان الأمر أنه 21/11/2019المدعى علیها بواسطة نائبها بجلسة وأجابت
موضوع الملف عدد 2019/07/08بتاریخءبالدار البیضاالمستدل به من طرفه و الصادر عن المحكمة التجاریة 
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ن فیه بالاستئناف استعجالي غیر حائز لقوة الشيء المقضي به و قابل للطعأمرهو مجرد 2019/8107/2993
باشرت المدعى علیهاأن و و عن غیر صواب أعلاهالأمور إلى نصابها بعكس ما ذهب إلیه الأمر إعادةمن اجل 

حكما تمهیدیا عن المحكمة بشأنهاالدعوى في الموضوع ضد المدینة الأصلیة و المدعي و باقي الكفلاء و صدر 
2019/8222/6886موضوع الملف عدد 1641ت عدد تح2019/10/10بتاریخ ءبالدار البیضاالتجاریة 

ن المدعي تناسی بانه ابرم عقود أو لخبیر یونس جسوسامهمة القیام بها الى أسندتباجراء خبرة حسابیة قضی
بمقتضاها یتنازل على عقود كفالة تضامنیةأنجزبأنهتتعلق بالحساب الجاري و المدعى علیهاالقرض بمعیة الشركة 

أي بصفة أخرى أن الكفیل السید وحید محمد یلتزم و یتعهد بأن یسدد من عقد الكفالةثحق التجرید وفق ما هو تاب
المغربیة للأبناك و یمنح **********طرف منجمیع المبالغ المتخلذة بذمة الشركة المدینة عند أول إشعار

عسر المقترض كما یتنازل صراحة تباثغیر حاجة لإجراء أیة مسطرة لإمن كفالته هذه دون حصر أو استثناء و 
عن حق المناقشة و التجزئة و بعكس ما یعرضه المدعي فإنه یتنازل على حق التجرید و بالتالي فإنه ضامن لجمیع 

المدعى من جهة أخرى فإن دین و دیون الدائنة الأصلیة و أنه ملزم بأداء دین المدینة الأصلیة تضامنا و بأكمله 
ثابت بمقتضى عقود القرض و عقود الضمان و الكشوف الحسابیة المستخرجة من دفاترها التجاریة الممسوكة علیها

القضائي على اعتبارها حجة لإثبات المدیونیة في المیدان التجاري و ذلك وفق الاجتهادبانتظام و الذي استقر 
أشهر 3وأن المدعي كان یتوصل بكیفیة دوریة كل ى مختلف محاكم المملكة القرارات المتعددة الصادرة عل

بالكشوفات الحسابیة وان الشركة المدینة لم تثر اي منازعة او احتجاج بشأن البیانات المقیدة بالكشوف الحسابیة 
اصة وان المفصلة والصادرة وفق مقتضیات القانون وان طلب المدعي لا یرتكز على اي اساس قانوني سلیم خ

ا المكفول لها من هالمدعى علیها لم تتعسف في اجراء الحجز الذي استند على الوثائق المذكورة اعلاه وباشرت حق
طرف القضاء وان المدعي هو طرف متعاقد بمعیة المدعى علیها وفق عقود القرض وعقود الضمان اعلاه ولیس 

لمدینة الاصلیة وان المدعى علیها طرفا نتعاقد في هذا هناك أي وثیقة تفید على انه تم اخراجه من طرف الشركة ا
رد جمیع المدعى علیهاتلتمس الاطار بل ظلت جمیع العقود المذكورة اعلاه منتجة لكافة اثارها القانونیة لذلك 

.مزاعم المدعي لكونها غیر جدیرة بالاعتبار و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب مع تحمیل المدعي الصائر
أن ما یزعمه المدعى علیه لا یرتكز على أساس قانوني 05/12/2019ي بواسطة نائبه بجلسة المدعوعقب

أن هذا 21/07/2014وواقعي سلیم ذلك أن الثابت من خلال الوثائق المدلى بها خاصة رفع الید المؤرخ في 
ن بروتوكول الاتفاق عن خمسة  عقود و تنازل عن أي دعوى في مواجهته ككفیل و أللمدعيالأخیر منح رفع الید 

المدعيالمدلى به لا یشیر إلى اسم المدعي ككفیل و هو ما أكده الحكم الاستعجالي القاضي برفع الید و أن إدخال 
لا علاقة له بالنزاع بعد تسلیمه ه خاصة و أنه یعلم علم الیقین أنیه دعي علفي دعوى الموضوع یزید في تعسف الم

غیر مبنیة على أساس قانوني وواقعي سلیم و یتعین بالتالي التصریح  بردها والحكم ارفع الید مما یبقى معه مزاعمه
.الافتتاحيوفق المقال 

التي **********وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وتم الطعن فیه من طرف 
كونها منحت للمستأنف علیه عارضة ف اعتمد للقول بمسؤولیة الان الحكم المستأن: أسست استئنافها على ما یلي
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رفع الید بخصوص الكفالات المتعلقة به و تتنازل عن اي دعوى في مواجهته ككفیل وان بروتوكول الاتفاق لا یشیر 
فع الید تهم جمیع عقود الكفالة وان یبقى غیر مجدي طالما ان وثیقة ر الى المستأنف علیه وان الحكم التمهیدي

للعارضة متوفرة نتیجة الحجز التعسفي على أموال المدعي الذي قامت به لضمان دین قدمت رفع المسؤولیة البنكیة 
وان التعلیل المعتمد بالحكم المستأنف على النحو المذكور اعلاه تعلیل جانب .الید بخصوص الكفالات المتعلقة به

لمباشرة الدعوى محل النزاع هي الصواب فیما قضى به ذلك ان رسالة رفع الید الذي تمسك بها المستأنف علیه
بینما بروتوكول الاتفاق الذي اعتبرته المحكمة المصدرة للحكم المستأنف بأنه لا یشیر 21/07/2014مؤرخة في 

وانه بالرجوع الى فقرته الاخیرة من الصفحة الاولى من 20/01/2016للمستأنف علیه ككفیل فهو مؤرخ في 
ان عقود القرض الممنوحة من طرف البنك العارض هي مضمونة : ا یلي بروتوكول الاتفاق نجدها نصت على م
درهم على 1.000.000ضمانة رهنیة من الدرجة الثانیة في حدود مبلغ :بمجموعة من الضمانات وهي كتالي 

درهم على الرسم 1.800.000ضمانة رهنیة من الدرجة الأولى في حدود مبلغ –36109/33الرسم العقاري عدد 
درهم على الرسم العقاري 600.000ضمانة رهنیة من الدرجة الأولى في حدود مبلغ –36109/33ري عدد العقا
درهم على الرسم العقاري عدد 700.000الثانیة في حدود مبلغ ضمانة رهنیة من الدرجة –36106/33عدد 

هم على الرسم العقاري عدد در 1.700.000ضمانة رهنیة مقیدة من الدرجة الثالثة في حدود مبلغ –36106/33
–درهم 600.000ضمانة وكفالة من السید زمامة بوبكر والسید وحید محمـد في حدود مبلغ –36106/33

ضمانة وكفالة من –درهم 700.000ضمانة وكفالة من السید زمامة بوبكر والسید وحید محمد في حدود مبلغ 
ضمانة وكفالة من السید زمامة بوبكر –درهم 2.900.000لغ السید زمامة بوبكر والسید وحید محمد في حدود مب

ضمانة وكفالة من السید زمامة بوبكر والسید وحید محمـد –درهم 3.300.000والسید وحید محمـد في حدود مبلغ 
ضمانة رهنیة على الأصل التجاري من الدرجة الأولى في حدود مبلغ –درهم 1.000.000في حدود مبلغ 

–درهم 700.000ضمانة رهنیة على الأصل التجاري من الدرجة الثانیة في حدود مبلغ –درهم 600.000
ضمانة رهنیة على –درهم 2.900.000ضمانة رهنیة على الأصل التجاري من الدرجة الثالثة في حدود مبلغ 

ضمانة رهنیة على الأصل التجاري من –درهم 3.300.000اري من الدرجة الرابعة في حدود مبلغ الأصل التج
التأمین عن الحریق على الأصل التجاري في حدود –درهم 1.000.000.000الدرجة الخامسة في حدود مبلغ 

التأمین –درهم 600.000حدود مبلغ التأمین عن الحریق على الأصل التجاري في - درهم 700.000مبلغ 
التأمین عن الحریق على الأصل التجاري –درهم 2.900.000عن الحریق على الأصل التجاري في حدود مبلغ 

وبذلك فإن الحكم المستأنف لما اعتبر بأن المستأنف علیه غیر كفیل للشركة . درهم3.300.000في حدود مبلغ 
لاتفاق على النحو المذكور أعلاه خاصة بعدما أكد هذا العارضة یكون بذلك قد تجاوز ما هو مسطر ببروتوكول ا

البروتوكول بالبند السادس على عدم تجدید الالتزامات السابقة المتعاقد علیها وبأنه لا یخلق أي وضعیة قانونیة 
وفي نفس السیاق یكون . جدیدة بالنسبة للأطراف المتعاقدة بشأن عقود القرض وعقود الضمان الموقعة من طرفهم

كم المستأنف جانب الصواب عندما اعتبر بأن بروتوكول الاتفاق أعلاه لا یشیر الى اسم المستأنف علیه والحال الح
أن بروتوكول الاتفاق یشیر الى اسم الكفلاء المتضامنین بالصفحة الأولى والصفحة الثانیة ومن بینهم المستأنف 
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ة الأصلیة شركة وئام نیحة لفائدة الشركة المدالممنو وان العارضة مرتبطة بعدة عقود من أجل ضمان القروض . علیه
موبل المكفولة من قبل حمید اموكال و زمام بوبكر و وحید محمد وذلك سواء بمقتضى عقود الضمان او بمقتضى 

وان العارضة وجهت دعوى ضد المدینة الأصلیة وباقي الكفلاء المذكورین أعلاه من أجل الحكم .بروتوكول الاتفاق
درهم مع الفوائد القانونیة ورفع الید 6.609.988,95یعا وبشكل تضامني بأدائهم لفائدة العارضة مبلغ علیهم جم

عن الضمانة البنكیة المسلمة في إطار القرض المدعم بالتوقیع الذي صدر بشأنه حكم تمهیدي بتاریخ 
خبرة حسابیة والذي قضى بإجراء 6886/8222/2019موضوع الملف عدد 1641تحت عدد 10/10/2019

والاطلاع على الكشوفات الحسابیة للمدعى علیه المفتوحة لدى البنك وعلى كافة الوثائق والسجلات الحسابیة 
الحكم المستأنف لما اعتبر بأن وان . والعقود التي بحوزة طرفي الدعوى وتحدید المدیونیة المترتبة بذمة المدعى علیه

باعتبار أن وثیقة رفع الید تهم جمیع عقود الكفالة هو أمر مخالف الحكم التمهیدي المذكور أعلاه غیر مجدي 
لصحیح القانون ولحجیة الأمر المقضى به بموجب الحكم التمهیدي المذكور أعلاه والذي من بین أطرافه المستأنف 

ثارها علیه خاصة أمام كون جمیع عقود القرض وعقود الكفالة المعتمدة بالحكم التمهیدي لازالت منتجة لكافة آ
القانونیة في مواجهة جمیع الأطراف المتعاقدة ومن بینهم المستأنف علیه ولم یصدر بشأنها أي حكم یقضي خلاف 

وبذلك فإن مباشرة العارضة للدعوى المذكورة أعلاه تؤكد عدم وجود أي خطأ مرتكب من طرفها یرتب .ذلك
ضرر من تماطل الشركة المدینة الأصلیة وباقي مسؤولیتها على النحو المذكور بالحكم المستأنف خاصة وان من ت

على ما أثارته وان الحكم المستأنف لم یتعرض بالجواب.الكفلاء أعلاه هي الشركة العارضة ولیس المستأنف علیه
من قانون الالتزامات والعقود والتي تجعل أموال المدین ضمان عام لدائنیه 1241العارضة من مقتضیات الفصل 

ومن حق الشركة العارضة اتخاذ كافة التدابیر والإجراءات التحفظیة ضد الكفیل المستأنف علیه والمدینة الأصلیة 
كاملا خاصة وان هذا الأمر بالحجز موضوع النزاع هو صادر بتاریخ وباقي الكفلاء ذلك من أجل استیفاء دینها 

وأنه لحد الآن لیست هناك أي وثیقة تفید قیام المدینة الأصلیة والكفلاء أعلاه بالوفاء بالتزاماتهم 03/05/2019
زال مستمرا الى التعاقدیة اتجاه الشركة العارضة خاصة وأن تماطلهم في الأداء وتصفیة المدیونیة العالقة بذمتهم لا

وان الحكم المستأنف سایر مزاعم المستأنف علیه بكونه قد تم إخراجه من الشركة المدینة أعلاه والحال أن .حد الآن
وان .ملف النزاع خال من أي وثیقة تثبت هذه الوضعیة المجردة من أي وسیلة من وسائل الإثبات المقررة قانونا

ها على المدعي ان یثبت خطأ جمیع دعاوى المسؤولیة بشكل عام یتعین فیدعاوى المسؤولیة البنكیة شأنها شأن
وانه لیس .من قانون الالتزامات والعقود78و 77والضرر والعلاقة السببیة وذلك وفق مقتضیات الفصلین البنك

ر هناك أي خطأ مرتكب من طرف المؤسسة البنكیة وان جمیع المساطر المسلوكة من طرف العارضة هي مساط
قضائیة قانونیة ولیست كیدیة بخلاف ما ذهب إلیه الحكم المستأنف وان حجز العارضة لأموال المستأنف علیه هو 

من قانون الالتزامات والعقود على 1241حجز قانوني تم بناء على أمر قضائي واعتماده على مقتضیات الفصل 
العارضة نتیجة تخلف الشركة المدینة الأصلیة النحو المذكور أعلاه وان من تضرر في إطار الدعوى الحالیة هي

وان الكشوف الحسابیة المأخوذة من دفاتر البنك والممسوكة .وباقي الكفلاء أعلاه عن باقي التزاماتهم التعاقدیة
من مدونة التجارة 492من القانون البنكي و 118بانتظام یعد وسیلة إثبات وحجة بین البنك وزبونه طبق المادتین 
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وان دین العارضة ثابت بمقتضى عقود القرض وعقود الضمان والكشوف . تحلل المدین مما ورد بها إلا بالأداءولا ی
الحسابیة المستخرجة من دفاترها التجاریة الممسوكة بانتظام والذي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها حجة 

وان .تعددة الصادرة على مختلف محاكم المملكةلإثبات المدیونیة في المیدان التجاري وذلك وفق القرارات الم
أشهر بالكشوفات الحسابیة وان 3المستأنف علیه والمدینة الأصلیة وباقي الكفلاء كانوا یتوصلون بكیفیة دوریة كل 

وفق الشركة المدینة لم تثر أي منازعة أو احتجاج بشأن البیانات المقیدة بالكشوف الحسابیة المفصلة والصادرة 
لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في جمیع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جدید برفض . ت القانونمقتضیا

نسخة من الحكم –أصل طي التبلیغ :منوأرفقت مقالها بصور. الطلب مع تحمیل المستأنف علیه الصائر
.نسخة من الحكم التمهیدي ونسخة من بروتوكول الاتفاق–المستأنف 

انه بالرجوع الى دیباجة المقال الاستئنافي 09/07/2020المستأنف علیه مع استئناف فرعي بجلسة وأجاب 
یتضح أنه موجه ضد حكم صادر عن المحكمة الابتدائیة المدنیة، والحال أن الأمر یتعلق بحكم صادر عن 

142ت علیه مقتضیات الفصل وانه من الشروط الشكلیة لقبول الاستئناف ما نص. المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء
. والتي تلزم بأن یتم توضیح الحكم المراد الطعن فیه والجهة مصدرته فضلا عن الوقائع وأسباب الاستئناف. م.م.ق

وان المستأنفة توجه استئنافها ضد حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الابتدائیة المدنیة مما ینبغي معه القول بعدم 
واحتیاطیا في الموضوع، تنعي المستأنفة عن الحكم المطعون فیه كون تعلیله . ناحیةقبول الاستئناف من هذه ال

بینما 21/07/2014جانب الصواب فیما قضى به زاعما أن رسالة رفع الید التي تمسك بها العارض مؤرخة في 
د القرض وأن فقرته الأخیرة من الصفحة الأولى تنص على أن عقو 20/01/2016بروتوكول الاتفاق مؤرخ في 

وان ما تزعمه المستأنفة . الممنوحة من طرفه هي مضمونة بمجموعة من الضمانات تم تعدادها بالمقال الاستئنافي
لا یرتكز على أساس قانوني و واقعي سلیم، ذلك أنه كما سیتضح للمحكمة أن رفع الید سلم للعارض بتاریخ 

600.000ضمانا لأداء مبلغ 25/10/2005في العقد المؤرخ :ویشمل خمسة عقود هي كالتالي21/07/2014
21/07/2009العقد المؤرخ في –درهم 700.000ضمانا لأداء مبلغ 25/07/2006العقد المؤرخ في –درهم 

درهم 3.300.000ضمانا لأداء مبلغ 13/09/2010العقد المؤرخ في –درهم 2.900.000ضمانا لأداء مبلغ 
وأن البروتوكول الذي أسست علیه .درهم1.000.000نا لأداء مبلغ ضما03/12/2012والعقد المؤرخ في 

الطرف الأول هو البنك المستأنف والطرف الثاني هو السید بوبكر زمامة والسید : المستأنفة الحجز أبرم بین طرفین
.21/07/2014أي بعد تمكین العارض من رفع الید بتاریخ 2016فبرایر 4و 2حمید أموكال، وكان ذلك بتاریخ 

واذا سایرنا المستأنفة فیما زعمته بمقالها الاستئنافي من أن عقود القرض الممنوحة من طرف البنك مضمونة 
بمجموعة من الضمانات تم تعدادها بالمقال المذكور سیلاحظ ان العقود التي ترتبط بالعارض هي خمسة فقط وهي 

رهنیة بمعنى آخر أن هناك ضمانات رهنیة وكفالات تلك التي تسلم بشأنها رفع الید، أما الباقي فهي ضمانات 
ون لا علاقة ـــــــــــــــــــي رهــــــــــــوالباقي ه21/07/2014خمسة كفالات تتعلق بالعارض تم رفع الید بشأنها بتاریخ 

قة للعارض به، وان البروتوكول أبرم بین البنك المستأنف والسیدان زمامة بوبكر وحمید أموكال ولا علا. للعارض بها
مع العلم ان المدیونیة التي أسس علیها الحجز تتعلق في الأصل بالبروتوكول وبالتالي لا یمكن أن یلزم العارض 
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من البروتوكول یوضح بشكل صریح أن هناك شخصین 4من الفصل " ب" وان الفقرة .بعقد لم یكن طرفا فیه
وان البنك یعلم یعلم یقینا أن . وجد بینهما اسم العارضیضمنان القرض وهما زمامة بوبكر وأموكال حمید ولا ی

العارض لا علاقة له بالبروتوكول وأنه سلم للعارض رفع الید بعد انتهاء العلاقة بینه وبین باقي الشركاء ومع ذلك 
تحت بادر الى استصدار مجموعة من الأوامر منها الأمر الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء 

والقاضي بحجز على أموال العارض 12228/8105/2019في الملف عدد 03/05/2019بتاریخ 12228عدد 
وان الخطیر في .درهم موضوع دعوى التعویض الحالي5.000.000لدى البنك المغربي للتجارة في حدود مبلغ 

الكفالة ولم تدل بالبروتوكول الأمر أن المستأنفة عندما استصدرت الأمر بالحجز أدلت بكشوفات حساب وعقود 
الاتفاق الحالي لأنها تعلم علم الیقین ان طلبها حینها سیكون مآله الرفض في مواجهة العارض باعتباره لیس طرفا 

، كما أنها تقدمت بالطلب في مواجهة العارض وهي تعلم أیضا أنها مكنته من رفع الید عن الكفالات في النزاع
الخمسة ، وأنه لا مجال من اعتماد الحكم التمهیدي للقول بأن العارض مدین لها ، والحال أن الأمر یتعلق بوسیلة 

لقضاء الاستعجالي قضت برفع الید ومعلوم من وسائل التحقیق في الدعوى، وان العارض أدلى بأحكام صادرة عن ا
، ع.ل.ق418أن الأحكام تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صیرورتها واجبة التنفیذ عملا بالفصل 

لكل ذلك تبقى مزاعم المستأنفة غیر مبنیة على أساس قانوني و واقعي سلیم مما یتعین معه القول برد الاستئناف 
درهم 50.000فرعیا تعویضا قدره تئناف الفرعي ، قضى الحكم الابتدائي بأداء المستأنف علیهاوفي الاس. الأصلي

وان ما قضى به الحكم المطعون فیه لا یرقى الى جبر الضرر الذي لحق العارض من جراء توقیف حسابه البنكي 
. لفائدة ابنته التي تدرس بالخارجوانعكاس ذلك على نشاطه التجاري ومعیشته وعلى أبنائه وأنه ملزم بتحویل شهري 

وكما سبق التأكید فالبنك المستأنف علیه فرعیا استصدر حجزا على حساب العارض البنكي وذلك بسوء نیة واضحة 
بدون مبرر قانوني، ذلك أنه كما ستلاحظ المحكمة أن أساس هغایته الإضرار بالعارض والإثراء على حساب

حالیا ولیس عقود الكفالة المعتمدة في استصدار الأمر، فعقود الكفالة المدلى بهالمدیونیة هو البروتوكول الاتفاق
المذكورة تم إلغاؤها بناء على رفع الید المسلم للعارض وأصبح هناك كفیلین اثنین بدل ثلاثة وهما السید أموكال 

ك بادر بسوء نیة الى ومع ذل21/07/2014وان البنك هو الذي أصدر رفع الید بتاریخ . حمید و بوبكر زمامة
وان الحجز لازال قائما الى الیوم وبالتالي فإن .ایقاع الحجز على أموال العارض سعیا منه الى الإثراء على حسابه

وان الحكم الابتدائي لم یصادف الصواب فیما قضى به من . الضرر لازال قائما وحجم الخسائر لازال مرتفعا
لأجله یلتمس .وذلك برفع التعویض الى حدود المبلغ المطالب به ابتدائیاتعویض مما یتعین معه القول بتعدیله 

درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب 500.000تعدیل الحكم الابتدائي وذلك برفع مبلغ التعویض الى حدود 
.الى یوم التنفیذ وتحمیل المستأنف علیها الصائر

ان المستأنف علیه عجز عن مناقشة البند السادس من بروتوكول 23/07/2020وعقبت المستأنفة بجلسة 
الاتفاق والذي یوضح بشكل جلي على عدم تجدید الالتزامات السابقة المتعاقد علیها وكونها لا تخلق وضعیة قانونیة 

وان المستأنف علیه لم ینازع . وقعة من طرفهمبالنسبة الى الأطراف المتعاقدة بشأن عقود القرض وعقود الضمان الم
بتاتا في كون الصفحة الأولى في الفقرة الأخیرة من بروتوكول الاتفاق نصت على عقود القرض الممنوحة من طرف 
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وان المستأنف علیه لا ینازع بتاتا في كون اسمه ضمن الى .البنك العارض هي مضمونة بمجموعة من الضمانات
وان المدینة الأصلیة شركة وئام موبل هي مكفولة بمقتضى عقود . لمتضامنین بالصفحة الأولىجانب اسم الكفلاء ا

الضمان وبروتوكول الاتفاق من طرف المستأنف علیه، وان الحكم التمهیدي المستدل به له حجیته في مواجهة 
لیه أن یعرض المستأنف علیه كطرف منصوص على اسمه ضمن أطراف الدعوى، وبذلك فلا یمكن للمستأنف ع

بأن الحكم التمهیدي لا حجیة له في مواجهته لكون الأمر یتعلق بوسیلة من وسائل التحقیق في الدعوى وهو أمر 
وان الأحكام الاستعجالیة لها حجیة مؤقتة تتغیر بتغیر الظروف والوقائع .مخالف لما هو مسطر بالحكم التمهیدي

من قانون المسطرة 152جوهر وذلك وفق مقتضیات الفصل المستجدة ولا تمس بما یمكن ان یقضي به في ال
في الملف عدد 542تحت عدد 27/02/1991المدنیة وذلك وفق القرار الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 

وما یلیها والذي جاء فیه القرارات الاستعجالیة التي لا تتعلق 132ص 6المنشور بمجلة المرافعة عدد 3894/86
وعلیه فإن .یة لا تكتسي قوة الشيء المقضى به بالنسبة لجوهر النزاع الذي قد یثار بعد صدورهاالا بإجراءات وقت

قضاة الموضوع لما أعطوا لقرار صدر في دعوى استعجالیة قوة الشيء المقضى به بالنسبة لدعوى استحقاقیة أقیمت 
إلا ضد أحد البائعین الأربعة وبعد في جوهر النزاع ولما اعتبروا المشتري مشمولا بحكم صدر في دعوى لم تقدم

من قانون الالتزامات والعقود والفصل 451البیع بنحو عشر سنوات یكونون قد خرقوا مقتضیات كل من الفصل 
وان الحجز المباشر من طرف العارضة هو حجز . من قانون المسطرة المدنیة وعللوا حكمهم تعلیلا خاطئا152

من قانون الالتزامات والعقود التي تجعل 1241بالاعتماد على مقتضیات الفصل قانوني تم بناء على أمر قضائي و 
. العارضة محقة في اتخاذ جمیع الإجراءات التحفظیة ضد الكفیل المستأنف علیه والمدینة الأصلیة وباقي الكفلاء

ر والحكم تبعا لذلك وفق الأمر الذي یتعین معه رد مزاعم المستأنف علیه في هذا الإطار لكونها غیر جدیرة بالاعتبا
وحول الاستئناف الفرعي ، ان ما یزكي محاولة المستأنف علیه إثراءه .مطالب العارضة المسطرة بمقالها الاستئنافي

درهم مع الفوائد 500.000بدون سبب على حساب العارضة هو مطالبته بشكل مجاني برفع التعویض الى مبلغ 
الحال أن المطالب الأخیرة سطرها المستأنف فرعیا لأول مرة أمام محكمة القانونیة الى تاریخ طلب التنفیذ، و 

وتبعا لذلك وباعتبار أن العارضة هي من تضررت بإخلال . الاستئناف ولم یسبق له أن سطرها بمقاله الافتتاحي
وتماطلهم في الأداء المستأنف فرعیا والمدینة الأصلیة والكفلاء بالوفاء بالتزاماتهم التعاقدیة اتجاه العارضة 

ومن تم یتعین رد مزاعم المستأنف فرعیا لكونها غیر . واستمرارهم بسوء نیة في عدم تصفیة المدیونیة العالقة بذمتهم
.الاستئنافيهامقالب المستأنف فرعیا مع الحكم وفق قائمة على أي اساس والحكم تبعا لذلك برفض مطال

.24/09/2020جزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وح
محكمــة الاستئـناف

حیث تمسكت الطاعنة ضمن اوجه استئنافها كون الحكم المستأنف جانب الصواب فیما قضى به على اعتبار 
21/07/2014أن رسالة رفع الید الذي تمسك بها المستأنف علیه لمباشرة الدعوى محل النزاع هي مؤرخة في 

20/01/2016بروتوكول الاتفاق الذي اعتبرته المحكمة بأنه لا یشیر للمستأنف علیه ككفیل فهو مؤرخ في بینما
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وان فقرته الأخیرة من الصفحة الأولى تنص على أن عقود القرض الممنوحة من طرفه هي مضمونة بمجموعة من 
.مان المدینة الأصلیةالضمانات، وان المستأنف علیه یعد أحد الكفلاء الذي قدم عدة ضمانات لض

وحیث خلافا لما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فیه فإنه بالاطلاع على البروتوكول الاتفاق المؤرخ في 
والذي بمقتضاه اعتبرت الطاعنة ان المستأنف علیه قد منحها عدة ضمانات التي تم الإشارة إلیها 20/01/2016

ن أنه ولئن تم التنصیص على اسم المستأنف علیه الى جانب الكفیلین هما في الفقرة الأخیرة من الصفحة الأولى یتبی
فإن البروتوكول لم یوقع من طرفه وان البروتوكول مذیل بتوقیع الطاعنة وتوقیع و أموكال حمیدزمامة بوبكر 

لینهضالمستأنف علیه ه من طرفتوقیعملا یمكن اعتباره كفیلا لعدالكفیلین زمامة بوبكر وحمید أموكال ، وبالتالي
وان الإشارة الى اسم المستأنف في صلب الوثیقة دون التوقیع علیها من طرفه لا یلزمه هذا من جهة، . حجة علیه

ومن جهة أخرى فإن صدور حكم تمهیدي بإجراء خبرة لا یمكن الاعتداد به طالما لم یصدر حكم نهائي أثبت صفته 
ه وتأیید الحكم تمسك به، مما یبقى معه الاستئناف على غیر أساس ویتعین ردككفیل استنادا لبروتوكول الاتفاق الم

.ارتكاز مستند الطعن على أساسلعدم المستأنف 
.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر

:في الاستئناف الفرعي 
به، اللاحق حیث لم یدل الطاعن الفرعي بما یثبت ان المبلغ المحكوم به كتعویض لا یوازي قیمة الضرر 

وأنه في غیاب ما یبرر الضرر الحقیقي یبقى الاستئناف الفرعي غیر مرتكز على أساس ویتعین رده مع تحمیل 
.الطاعن الصائر

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الفرعيوالاصليالاستئنافینقبول:ــلـــــــفي الشك
.استئنافهصائرنفأمستكلتحمیلوالمستأنفالحكمییدأتوبردهما:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمقرر           و الرئیس
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أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2020/01/09بتاریخ البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 

:وهي مؤلفة من السادة
ةرئیس

ةمقرر ة مستشار 
مستشارا

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:نصهفي جلستها العلنیة القرار الآتي 

.*******محمد : السید: بین 
الساكن 
.الدار البیضاءبهیئة عبد االله ماهر المحامي . نائبه ذ

.من جهةامستأنفبوصفه
(S.A)الوكالة البنكیة :وبین  .م في شخص ممثله القانوني.ش*********************

الكائن مقرها الأساسي ب
.الدار البیضاءمحمد منیر ثابت المحامي بهیئة . نائبه ذ

.من جهة أخرىا مستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

11: رقمتمهیديقرار
2020/01/09: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الطرفینالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.19/12/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ *******حیث تقدم به السید محمد 

یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 26/11/2019
قبول ب:في الشكل ، والقاضي 1204/8220/2019في الملف عدد 8506تحت رقم 0031/10/2019

.الصائررافعه، وتحمیلهالطلببرفض : الطلب ، في الموضوع

:في الشكـــــل
.وأجلا فهو مقبولوأداءحیث قدم الاستئناف مستوفیا للشروط القانونیة، صفة 

:في الموضوع 
حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي 

الذي ، و 14/01/2019بتاریخ لدى كتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء مؤداة عنه الرسوم القضائیة 
لدى المدعى مفتوح 011780000080200000608695یعرض فیه أنه یتوفر على حساب بنكي عدد 

، و أنه وبصفته مسیر شركة و كسائر زبناء المؤسسات البنكیة یتوفر على الإدریسیةوكالة *******علیه 
بإشعار من طرف مسؤولي الوكالة البنكیة أن السیولة 12/06/2018دفتر للشیكات، و أنه تفاجأ بتاریخ 

المسمى أسامة زورق عمد إلى التحوز على بحسابه لا تكفي لإجراء عملیة بنكیة، و بعد التحري تبین له أن 
:مجموعة من الشیكات سلمت له من طرف المؤسسة البنكیة و هي

).شیك30(4936727- 4936751دفتر شیكات رقمه التسلسلي - 
).شیك50(7925776- 7925825دفتر شیكات رقمه التسلسلي - 
).شیك50(7925826- 7925875دفتر شیكات رقمه التسلسلي - 
).شیك50(5646201- 5646250رقمه التسلسلي دفتر شیكات - 
).شیك50(5699366- 5699415دفتر شیكات رقمه التسلسلي - 

و أن المدعى علیها سلمت مجموعة من دفاتر الشیكات للغیر بدون وكالة، خاصة و أنها صرحت 
ناك أیة بأنه أي العارض یتولى تسییر الحساب بمفرده و لیست ه20/07/2017للشرطة القضائیة بتاریخ 

وكالة ، و أن الشخص الذي كان یتقدم للحصول على دفتر الشیكات كان یتقدم باسمه، و أن المؤسسة البنكیة 
ملزمة بالتحقق من صحة البیانات الواردة بالورقة التجاریة و في مقدمتها التوقیع تحت طائلة ترتیب مسؤولیتها 

حساب اتضح أن المبالغ المختلسة من حسابه عن الضرر الذي یحصل للزبون، و أنه بمراجعة كشوفات ال
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و التمس الحكم بأداء المدعى علیها .درهم، فیكون من حقه استرداد المبالغ المختلسة1.000.000,00تتجاوز 
درهم ، مع الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة تسند مهمتها لخبیر بنكي 100.000,00تعویضا مسبقا قدره 

ه، و ما فاته من كسب، مع تبیان المبالغ المستخرجة من حسابه، و حفظ لحاصل تكون مهمته تحدید الضرر ال
.حقه للإدلاء بمستنتجاته

و أرفق مقاله بصورة من محضر الضابطة القضائیة، و كشوف حسابیة، و صورة من رسالتین 
.موجهتین للمدعى علیها

جراء خبرة حسابیة كلف و القاضي بإ28/02/2019و بناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 
.للقیام بها الخبیر محمد النعماني

أدلى نائب المدعى علیه بمذكرة جوابیة عرض فیها أنه سبق للمدعي أن 25/04/2019و بجلسة 
تقدم بشكایة ضد المسمى أسامة زورق الذي یعتبر خصمه الحقیقي، و أن المستخدم لم یسلم دفاتر الشیكات 

التسلم الذي یتضمن توقیع المدعي، و أن سحب المبالغ من حساب ده بوصللقریب المدعي إلا بعد أن أم
تبین فیما بعد أنها مزورة من طرف قریبه أسامة زورق، و التشابه ،المدعي كان بناء على شیكات تحمل توقیعه

ات أي بین التوقیعین یصعب على مستخدم البنك اكتشافه بالعین المجردة، و أن الدعوى الحالیة خالیة من إثب
.التمس الحكم برفض الطلبو . خطأ ینسب للبنك

و الذي انتهى فیه الخبیر أن طلبات دفاتر 29/07/2019و بناء على تقریر الخبرة المؤرخ في 
الشیكات و أذینات تسلیم دفاتر الشیكات ذات الأرقام التسلسلیة أعلاه موقعة، و صرح ممثل البنك المدعى 

و قد سلمت إلیه شخصیا، و أن جمیع الشیكات موقعة و استفاد السید محمد علیه بأنها تحمل توقیع المدعي 
شیك استفاد منها أشخاص ذاتیین 22، و الباقي درهم703.127,37موع شیك بمج36غ زروف من مبال

درهم، و لا یمكن التأكد من عدم تواجد المدعي داخل أرض الوطن 166.083,37معنویین آخرین بمجموع و 
الاستخلاص ما دام أن البطاقة البنكیة الإلكترونیة للمدعي كانت تستعمل باستمرارـ إلى أن قام في في تاریخ 

بتصفیة الحساب و القیام بعدة عملیات بواسطة البطاقة الإلكترونیة، و سحب نقود بواسطة شیك 2018یونیو 
درهم بتاریخ 2167,55درهم نتج عنه ظهور رصید مدین بمبلغ 130.000,00بمبلغ 5646194رقم 
30/06/2018.

أدلى نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة أوضح فیها أن الخبیر خلص في 26/09/2019و بجلسة 
درهم، و أنه سبق للسید 703.127,37شیك بمجموع 36تقریره إلى استفادة السید اسامة زروق من مبالغ 

م دفاتر الشیكات للسید أسامة زروق بناء على عثمان البهیسي بصفته مستخدم بالوكالة البنكیة أن صرح أنه سل
ممثل البنك السید تصریحاستند علىو ،تعلیمات صادرة عن السیدة مدیرة الوكالة، و أن الخبیر لم یلتزم الحیاد

كمال بنسودة بأن دفاتر الشیكات سلمت للمعني بالأمر شخصیا، و أن السیدة آسیة توفیق بصفتها مكلفة 
التمس المصادقة على تقریر الخبرة و . سلمت دفتر شیكا أو أكثر للسید أسماة زروقبالصندوق صرحت بأنها 
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درهم ، و احتیاطیا إجراء خبرة خطیة، و 703.127,37في الشق المتعلق بالمبلغ المسحوب المحدد في 
.أرفق مذكرته بصورة من محضر الضابطة القضائیةو . احتیاطیا جدا إرجاع المهمة للخبیر

أن افادلسة أدلى نائب البنك المدعى علیه بمذكرة بعد الخبرة عرض فیها أن الخبیربنفس الجانهو 
دفاتر الشیكات الواردة أرقامها في الحكم التمهیدي كلها موقعة من طرف المدعي، و مادام الأمر كذلك فقد 

بمجموع شیك 36سلمت إلیه شخصیا، و أن جمیع الشیكات موقعة و استفاد السید محمد زروف من مبالغ 
منها أشخاص ذاتیین و معنویین آخرین بمجموع شیك استفاد22درهم ، و الباقي 703.127,37
درهم، و أن الخبیر توصل غلى أن تواریخ استخلاص الشیكات تزامنت مع تواریخ سحب مبالغ 166.083,37

سري، و أن الخبیر لم یقف بواسطة البطاقة الإلكترونیة للمدعي التي لا یمكن أن تستخدم إلا باعتماد القن ال
.و التمس الحكم برفض الطلب. على أي خطأ ارتكبه البنك العارض

أن الحكم علىاستأنفه المدعي مؤسسا استئنافهالمطعون فیه فبعد مناقشة القضیة، صدر الحكم انه و 
في تسلیم المستأنف جانب الصواب فیما قضى به على الرغم من أنه أقر في حیثیاته خطأ المستأنف علیها 

دفاتر الشیكات للمسمى أسامة زروق بدون وكالة، علما أن مجرد تسلیم دفاتر الشیكات لشخص آخر بدون 
وكالة، وبدون التزام قواعد الحیطة والحذر في التحقق من هویة المتسلم ، یشكل خطئا موجبا لمسؤولیة البنك، 

اعن عدم الطعن في التوقیع المضمن هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن محكمة البدایة عابت على الط
بالشیكات، لكي تتأكد المحكمة من زوریتها، والحال أن العارض وبمجرد علمه بكون حسابه المفتوح لدى 
المستأنف علیها تعرض لسحب مجموعة من المبالغ المالیة، تقدم بشكایة من أجل خیانة الأمانة مع التزویر 

الضابطة القضائیة محضرا أقرت فیه المستأنف علیها بخطئها، علما في محرر بنكي، والتي على إثرها أنجزت 
أن الشخص الذي تسلم دفتر الشیكات هو نفسه المستفید منها، وهو ما یؤكده مستخدم البنك السید عثمان 
، البیهسي، الذي تم طرده من المؤسسة البنكیة نتیجة الإخلال المهني بوظیفته، مما یؤكد كامل مسؤولیة البنك

بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على تقریر الخبرة، وبأداء المستأنف التصریحا مسملت
22درهم، واحتیاطیا الحكم بإجراء خبرة خطیة على المبلغ المتبقي، والمحدد في 703.127,37علیها مبلغ 

.وأدلى بنسخة من الحكم المستأنف.شیكا 
المستأنف علیه والذي جاء فیه أن البین من وثائق الملف، وخصوصا تقریر وبناء على جواب دفاع 

الخبرة، أن وصولات تسلیم دفاتر الشیكات كانت موقعة من طرف المستأنف نفسه، وهو أمر لم ینازع فیه، ولم 
یسلك بخصوصه أي مسطرة جدیة لنفي التوقیع المضمن فیه، مما یعد إقرارا صحیحا وصریحا صادرا عنه 

ص تسلمه دفاتر الشیكات، وتوقیعه على وصولات تسلمها على النحو الذي عاینه الخبیر انطلاقا من بخصو 
فإنه من الثابت وفق مبادئ المسؤولیة المدنیة أن الضرر لا ،الوثائق المسلمة إلیه، وأما بخصوص الضرر

كلها صادرة عن المستأنف یفترض، بل یتعین إثباته، والبین من تقریر الخبرة أن الشیكات موضوع المنازعة 
درهم، فإن 703.127,37شیكا استفاد منها قریبه المسمى أسامة رزوق بمجموع 56وحاملة لتوقیعه، ولو أن 

درهم، 166.083,37باقي الشیكات وعددها اثنان وعشرون شیكا استفاد منها أشخاص آخرون في حدود مبلغ 
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ضمن بها، بل إن أحد الشیكات خصص لأداء فاتورة الهاتف وكل هذه الشیكات لم تقع المنازعة في التوقیع الم
. الشخصي للمستأنف، لأجله یلتمس رد الاستئناف، وتأیید الحكم المستأنف، وتحمیل الطاعن الصائر

، أدلى خلال نائب المستأنف علیه بجوابه، وتسلم 02/01/2020وبناء على إدراج  القضیة بجلسة 
المحكمة القضیة جاهزة، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة نائب المستأنف نسخة منه، واعتبرت

09/01/2020.
المحكمـــــة

خطیةخبرةبإجراءالأمرالدعوىفيالتحقیقإجراءاتإطاروفي،المثارةالدفوعفيالبتقبلالمحكمةارتأتحیث
الشیكات موضوع المنازعة طلبات الحصول على دفاتر الشیكات، وعلى فيالمضمنالتوقیعصحةمنالتأكدقصد 

كانإذاماوالتأكد، علیهالمستأنفالمودع لدى التوقیعانموذجأصلبالحالیة، وهل ینسب للطاعن أم لا، مع مقارنته
مع، لاكتشافهعالیةتقنیةاستعمالیستدعيأنهأمالمجردةبالعیناكتشافهیمكنالتزویرهذاوهل،لاأممزوراالتوقیع
.إنجازهابعدماإلىالاستئناففيالبتإرجاء

الأسبـــابلهــذه

.وتمهیدیاعلنیاتبتوهيالبیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةفإن

.الاستئنافقبول: الشكـــــــلفي

النــــزاعطرفــــياســــتدعاءبعــــدعلیــــهالــــذيالســــید الحســــین بیــــرواینالخبیــــربواســــطةفنیــــةخبــــرةبــــإجراء:  تمهیدیــــــــــــــــــا
أجــلمــنوذلــكالمســتأنف علیــه،البنــكمقــرإلــىالانتقــالتوقیعاتهمــایتضــمنبأقوالهمــامحضــروتحریــر،ووكلائهمــا
، والإطلاع علـى الشـیكات حیثمـا علیهالمستأنفدى البالطاعن، المودع الخاصالتوقیعنموذجأصلعلىالاطلاع

بطلبـــات الحصـــول علـــى دفـــاتر المضـــمنبـــالتوقیعقارنتـــهوموجـــدت، مـــع اعتبـــار هـــذا القـــرار بمثابـــة إذن بـــالاطلاع، 
معــاالتوقیعــانكــانإذامــاوالقــولالشــیكات، وعلــى التوقیعــات الموضــوعة علــى الشــیكات موضــوع المنازعــة الحالیــة، 

مسـتخدميقبـلمـنالمجـردةبـالعینالتزویـراكتشـافممكناكانإذامافي حالة الاختلاف بیان و ، للمستأنفیعودان
.الخطوطتحقیقفيبهاالمعمولالتقنیةباستعمالوذلكالتوقعینبینالاختلافوجه، مع تحدید ألاأمالبنك

.القراربهذاالتوصلتاریخمنأیام10أجلداخلالطاعنیؤدیهادرهم3000مبلغفيأجرتهتحدد

.الاستبدالطائلةتحتشهراجلداخلضبطبكتابةتقریرهیضعأنالخبیروعلى

.الطرفیننائبالهایشعر23/01/2020بجلسةالملفویدرج

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةفي الیوم والشهر والسنة أعلاهالقراروبهذا صدر 

الرئیس                       المستشار المقرر                                       كاتب الضبط
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